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 أ 

 
  

وتفضلا علي بالدعاء لي بالتوفيق إلى روحي والدي اللذين ربياني على الإسلام، 
  ... والنجاح

  
إلى الذين جادوا بأرواحهم في سبيل االله تعالى، ورووا بدمائهم ثرى أرض الإسراء 

  ...والمعراج، وإلى جميع شهداء المسلمين 
  

  ...ين في سبيل االله تعالى إلى الأسرى خلف القضبان، وإلى كل المجاهد
  

 موا لي العون المادي، الذين شجعوني وقد)أبو بهاء، وأم هيثم، وأبو حمزة(إلى إخواني 
   ...والمعنوي 
  

وحملت معي هم دراستي وأكثرت  ،)أم عبد الرحمن(إلى التي شاطرتني العناء، زوجتي 
  ...لي من الدعاء 

  
  ) ...، وربى، وأمامة، وإسماعيل، وعايدعبد الرحمن، وعبد الرحيم: (إلى أولادي

  
  ...إلى كل صادق مخلص أمسك قلماً فخط به ليخدم الإسلام والمسلمين 

  
  ...إلى كل من يعشق العدل والحكم بما أنزل االله تعالى، موقناً أن الإسلام هو الحل 

  
 ...ي إنجاح هذه الرسالة إلى كل من ساهم معي ف

  
 أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، Uذا، سائلاً المولى إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي ه

  ... إنه جواد كريم ،وأن ينفع به المسلمين
  

  
  
  



 ب 

  شكر وتقدير وعرفان
  

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ،الحمد الله رب العالمين
  .وبعد

  

@U :]öفانطلاقاً من قول االله  yd âä !#tì y_ Ç`» |¡ômM} $# ûwÎ) ß`» |¡ômM} $# ÇÏÉÈ[)1( وامتثالاً لقول ،

ي لأهل الفضل بفضلهم، أرى أنه ، واعترافاً منِّ)2()من لَا يشْكُر النَّاس لَا يشْكُر اللَّهr) :النبي 
كما والعرفان، لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث،  لزاماً علي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير

الجعبري، المشرف على هذه الرسالة، محمد  حافظ /لأستاذ الدكتورأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة ا
فجزاه االله خير . على جهوده التي بذلها في التوجيه والإشراف، وإبداء الملاحظات الدقيقة والقيمة

، أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا Iالجزاء، ونفع به وبعلمه، سائلاً المولى 
  .االله بقلب سليمبنون، إلا من أتى 

  
جامعة الخليل، التي احتضنتني في إلى جامعتي كما أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر، 

، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، )الماجستير(، والثانية )البكالوريوس(المرحلتين الأولى 
ة، عمادة ساتذتي في كلية الشريعورئيس الجامعة والعمداء والمدرسين كافة، وأخص منهم أ

  .كلية الدراسات العلياوعمادة . وأساتذة ومحاضرين كرام
  

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذين الكريمين، اللّذَين تكرما علي بمناقشة 
  .فؤاد استيتيالدكتور مهند و الدكتور عصام محمد أبو اسنينة، :، وهماهذه الرسالة

  
  .عة الخليل، ومكتبة بلدية الخليل في مكتبة جامكما أتقدم بالشكر الجزيل للعاملين

  
  .كما أشكر كل من أولاني أي اهتمام، وأعطاني من وقته، وعلمه الكثير

  
سائلاً االله تعالى ألتمس العذر لكل من ساهم، ونصح، ولم استطع أن أذكر اسمه، : ختاماً

التوفيقأن يجزي الجميع خير الجزاء واالله ولي .  
                                                 

 ).60(سورة الرحمن، الآية رقم ) 1(

 هـ، 279توفي سنة   بن سورة      عيسى   بن   محمد    الترمذي، أبو عيسى        ، " هذا حديث حسن صحيح     " :   رواه الترمذي في سننه وقال              (2)
أحمد   :   ، تحقيق  ) سنن الترمذي    ( صحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بـ            ومعرفة الrالمختصر من السنن عن رسول االله  الجامع

برقم     ، ) دون رقم أو تأريخ طبعة           (  لبنان،    -   بيروت   ، دار إحياء التراث العربي             والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،                    شاكر وآخرون،       
  ".صحيح: "الألباني قال. 339/ 4 حسن إليك،باب ما جاء في الشكر لمن أ/ r كتاب البر والصلة عن رسول االله ،)1954(



 ت 

m  
  

لعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن                        الحمد الله رب ا      
  .، وبعدI وحكم بما جاء به من عند ربه ،سار على نهجه واقتدى به واقتفى أثره

  
م البشرية بمنهاج من عنده، ليكون دستوراً تتحقق  أن يكرِ- تعالى –ت حكمة االله لقد شاء
ة، ويسود العدل الذي به يعم الأمن، وتطمئن النفوس، وتنتشر           ارين، الدنيا والآخرلها به سعادة الد

  .المحبة، ويأخذ كل ذي حق حقه
  

                    ين الحنيف، وجعلها من مقومات          فالعدل من القيم الإنسانية الأساسية التي جاء بها الد
الحياة في شتى المجالات، وعلى كل المستويات، فردية كانت أو جماعية، دون تمييز بين جنس                                  

وقد كانت هذه القيمة هدفاً لجميع الرسالات السماوية، وإليها دعا كل                             .    لون ولون     وجنس أو    
I :] ôâ، قال االله r، إلى محمد uالرسل، من لدن آدم  s) s9 $uZ ù= yôöë r& $oY n= ßôâë ÏM» uZ Éiè t7 ø9 $$Î/ $uZ ø9 tìR r&ur ÞO ßgyètB 

|=» tG Å3ø9 $# öc# uîç ÏJ ø9 $# ur tPqà) uã Ï9 â¨$̈Y9 $# ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ([)1(.  
  

ة عليه، مع من نحب ونكره، وناهية عن أن ت الشريعة الإسلامية آمرة بالعدل وحاثّوجاء
: Yال االله    ــ مهما كان المتقاضيان أو المتخاصمان، فق             ، يتدخل هوى النفس في إصدار الحكم            

] . . .  üwur öN à6¨Z tB Ìç ôftÉ ãb$t«oY x© BQöqs% #í n?tã ûwr& (#qä9 Ïâ ÷ès? 4 (#qä9 Ïâ ôã $# uqèd Ü> tç ø% r& 3ìuqø) ­G= Ï9 ( . . .[   الآية  )وقد   .   ) 2
لواقع، ليذوق المجتمع المسلم كله طعم العدل ولذة                                       ترجم المسلمون هذا الأمر على أرض ا

ؤوا ظلالها حيث      ، وتفي   ) العدل   ( الطمأنينة، لدرجة أن غير المسلمين تمتعوا بهذه القيمة العظيمة                      
تَقَصه أَو كَلَّفَه فَوقَ طَاقَتِهِ، أَو أَخَذَ مِنْه شَيئًا بِغَيرِ طِيبِ                أَلاَ من ظَلَم معاهِدا، أَوِ انْ            :   ( rقال النبي     

رقت درع لأحد الصحابة          ومن الشواهد على ذلك أنه عندما س             .   ) 3( ) نَفْسٍ، فَأَنَا حجِيجه يوم الْقِيامةِ          
ة بن أُبيرِق، عمد       عمطُ سمه إنه من بني أُبيرِق وا       : ارق، وقيل، وحامت الشبهة حول السy الكرام

، ثم أخبر نفراً من عشيرته )السمِينِزيد بن (السارق إلى الدرع فألقاها في بيت أحد اليهود واسمه 
 بأن صاحبهم    rبأنه غيب الدرع، وألقاها في بيت اليهودي، وطلب منهم أن يخبروا رسول االله                                

                                                 
  ).25(سورة الحديد، الآية ) 1(
  ).8(سورة المائدة، الآية ) 2(
 لبنان، ـ ، بيرونالعربي الكتاب دار، 3054هـ، سنن أبي داود، برقم 275السجستاني، توفي سنة  أبو داود، سليمان بن الأشعث) 3(
 الذمة أهل تعشير في باب/ محمد ناصر الدين الألباني، كتاب الخراج: ثاره وعلق عليهحكم على أحاديثه وآ، ) طبعة وتأريخدون رقم(

  .صحيح: ، قال الألباني136/ 3، بالتجارات اختلفوا إذا



 ث 

 ابن أُبيرِق وعذره على رؤوس              أ ر قام فب   ، r  لم النبي  بريء، وأن الدرع عند اليهودي، ولما ع                     
I   :]!$̄Rالناس، فأنزل االله           Î) !$uZ ø9 tìR r& y7 øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zN ä3óstG Ï9 tû÷üt/ Ä¨$̈Z9 $# !$oÿÏ3 y71uë r& ª! $# 4 üwur ä̀3s? 

tûüÏZ Í¬!$yÇù= Ïj9 $VJã ÅÁyz ÇÊÉÎÈ[ )1 (   .  ًأي محامياً ومدافعاً ومجادلاً عن بني               :   وخصيما  يفكانت الآية     .   رِق أُب 
   .)2(اليهودي، وكذا إقامة لميزان العدل الذي لا يميل مع الهوى) ينمِابن الس( للبريء تبرئة

  
 t، أتى عمر بن الخطاب         - وهو قبطي    - أن رجلاً من أهل مصر         t  ) 3( وعن أنس    

سابقت ابن عمرو بن       :   عذت معاذاً، قال        :   قال  .   من الظلم   يا أمير المؤمنين، عائذ بك            :   فقال  
فكتب عمر إلى عمرو بن        .   أنا ابن الأكرمين        :    فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول           ) 4( العاص   

 فجعل ،أين المصري؟ خذ السوط فاضربه: م، فقال عمردِدم ابنه معه، فقَقْوم ويدالعاص يأمره بالقُ
ضع السوط   :   فضربه ثم قال عمر   :  قال أنس،اضرب ابن الأكرمين: يضربه بالسوط ويقول عمر

:  منه فقال عمر    ) 5( يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت          : فقال.  صلعة عمروعلى
وهذا . )6(يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ قال

  . عادلدليل آخر على تمتع أهل الذمة بكامل حقوقهم في ظل دولة الإسلام وما فيها من قضاء

                                                 
  ).105(سورة النساء، الآية ) 1(
دون رقم (  لبنان، - تهـ، تفسير القرآن العظيم، دار الجيل، بيرو774 ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، توفى سنة) 2(

  .406 – 405/ 2، )وتأريخ طبعة
، rخادم رسول االله  .الخزرج من بني عدي بن النجار، من أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب: هو) 3(

 .ملحان، ويرد نسبها عند اسمهاببقلة كان يجتنيها، وأمه أم سليم بنت  rأبا حمزة، كناه النبي : كان يتسمى به ويفتخر بذلك، وكان يكنى
 عشر سنين، rخدم النبي :  وقيل،المدينة وأنا ابن عشر سنين، وتوفي وأنا ابن عشرين سنة rالنبي  قدم: روى الزهري عن أنس قال

د، فولد له من بكثرة المال والول rدعا له رسول االله ، r وهو من المكثرين في الرواية عن رسول االله، وقيل سبعاً. خدمه ثمانياً: وقيل
نحو : أم عمرو، ومات وله من ولده وولد ولده مائة وعشرون ولداً، وقيل: حفصة، والأخرى: صلبه ثمانون ذكراً وابنتان، إحداهما

 مائة سنة وثلاث سنين؛ وهو آخر من  هـ، وله من العمر93 سنة tأرجحها أنه توفي واختلف في وقت وفاته ومبلغ عمره،  .مائة
 عبد بن يوسف ،البر عبد بنا:  ينظر.ن الصحابة، وكان موته بقصره بالطف، ودفن هناك على فرسخين من البصرةتوفي بالبصرة م

، 1 لبنان، ط -  بيروت، الجيل  دار،البجاوي محمد علي: ، تحقيقالأصحاب معرفة في الاستيعابهـ، 463، توفي سنة محمد بن االله
  .109/ 1هـ، 1412

 ،السهمي القرشي غالب بن لؤي بن كعب بن هصيص بن عمرو بن سهم بن سعيد بن هاشم بن ئلوا بن العاص بن عمرو:  هو)4(
 قريش أرسلته الجاهلية، في وأبطالهم قريش فرسان من كان ،، أحد دهاة العرب)هـ43( توفي سنة .محمد أبو: وقيل االله عبد أبا يكنى
 الفتح قبل ثمان سنة صفر في إسلامه كان: وقيل  سنة ست للهجرة،برخي عام أسلم .المسلمين من عنده من إليهم مليسلِّ النجاشي إلى

 الخطاب بن لعمر فلسطين وولي، الشام إلى أميراً t بكر أبو سيرهو ،السلاسل ذات إلى سرية على أميراً r رسول بعثه. أشهر بستة
t، ثم ثم ،نحوها أو سنين أربع عثمان عليها فأمره ،عمر مات أن إلى عليها والياً يزل ولم ،فافتتحها مصر إلى جيش في عمر رهسي 

 سير أعلام هـ،748توفي سنة  ، محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي :ينظر .سرح أبي بن سعد بن االله عبد واستعمل ،عنها عزله
 .70/ 3، هـ1413، 9 لبنان، ط– بيروت ، مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسيوشعيب الأرنؤوط : النبلاء، تحقيق

قلعه جي، محمد رواس،  :ينظر. استقدت الأمير من القاتل فأقادني منه، أي طلبت منه أن يقتله ففعل: من القَود، يقال:  استقدت)5(
 .448/ 1 هـ،1408 ،2طوحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، 

 حياني بكري: ، تحقيقوالأفعال الأقوال سنن في العمال كنز ،هـ975ي سنة توف، الدين حسام بن علي الدين  علاءالمتقي الهندي،) 6(
  .660/ 12 ،هـ1401، 5، ط الرسالة مؤسسة، السقا صفوةو



 ج 

، وقد دعا الإسلام إلى هذه القيمة العظيمة، طالباً من جميع المسلمين العمل على تحقيقها                          
حتى إنه جعل الإمام العادل أول               ،   والقاضي مع المتقاضين، والحاكم مع رعيته              ،   الأب مع أبنائه       

لقضاء،   ولتحقيق العدل أقامت الشريعة ا            .    في ظل العرش يوم القيامة          Iالسبعة الذين يظلهم االله         
 يحكم بين الخصمين بالعدل، بعد أن يتحقق من سند حكمه، وهو ما                    على القاضي أن     تواشترط   

 وهذه الوسائل بعضها متفق على عدها من وسائل                يعرف بطرق أو وسائل الإثبات الشرعية،                 
، كالكتابة   :   وبعضها مختلف في عده من وسائل الإثبات             ،   والإقرار      ،   كالشهادة، واليمين        :   الإثبات    

  .وعلم القاضي، قرائنوال
   

 وتطبيقاته في     مي الإثبات بالإقرار في الفقه الإسلا              ( وقد ارتأيت أن أكتب تحت عنوان               
؛ ليكون موضوع رسالتي التي أتقدم بها استكمالاً لمتطلبات الحصول على                       ) المحاكم الشرعية      

 قريب   ه سميعـ العون والتوفيق، إن          Uدرجة الماجستير في القضاء الشرعي، سائلاً المولى                    
  .مجيب الدعاء

  

  :أهمية الموضوع، وسبب اختياري له
  

تظهر أهمية هذا الموضوع من كونه وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وإعادتها إلى                                
فلولا وسائل . أصحابها، إذ بها تتحقق العدالة، وتطمئن النفوس، ويستقر المجتمع، ويتيسر القضاء

ر القضاء، وتعب القضاة وعم الفساد              لأمور، وتعس      والتي من بينها الإقرار، لتعقدت ا              ،   الإثبات    
  .والظلم، وضاعت الكثير من الحقوق

  

 من كونه وسيلة إثبات يؤكِّد بها المقِر الحق لغيره على نفسه، مما                     ، وتظهر أهميته كذلك      
يجعل القاضي مطمئناً عند إصدار الحكم؛ لأن الإقرار سيد الأدلة كما أُطلق عليه؛ لصدوره ممن                                 

لزم به نفسه ويقر به، ولا يعقل أن            ية الكاملة على نفسه، حيث إنه مكلف ومدرك لما ي                  له الولا   
  . يدين الإنسان نفسه بغير حقّ، خصوصاً أن النفس البشرية مفطورة على حب ذاتها

  

من تعب البحث عن وسيلة       )   صاحب الحق   ( فبالإقرار ينقطع النزاع، ويستريح المدعي                  
ثبات    ل    أخرى، كالشهود،          إ لم          وبذ بتاً غير متنازع فيه          ك ينتهي الخلاف، ويصير ا . دعى به ثا

، ودفع المقَر به إلى صاحبه، فيتوفر الوقت والجهد                     قتصر دور القاضي على إصدار الحكم           وي  
  .ويلتزم المقر بما أقر به

  

ولأهمية هذا الموضوع ودوره في إثبات الحقوق وإعادتها إلى أصحابها، فقد ارتأيت أن                                     
هذا الموضوع؛ ليكون بحثاً مستقلاً ييسر على الباحث الوصول إلى مبتغاه فيما يتعلق                          أكتب في    

  . ، كونه من أهم وسائل الإثبات)الإثبات بالإقرار(بهذا الموضوع 



 ح 

  :الدراسات السابقة
  

من خلال دراستي وإطلاعي على كتب الفقه الإسلامي القديمة، وجدت مفردات هذا                                
اسة مستقلة وشاملة     بين ثنايا صفحاتها، ولكنني لم أعثر على در             الموضوع متناثرة في بطونها و          

  .لهذا الموضوع
  

وأما في الدراسات الحديثة فلم أجد، بحسب اطلاعي المتواضع، بحثاً مستقلاً وشاملاً                               
  .يعالج هذا الموضوع الفقهي، والذي يعتبر من أهم وسائل الإثبات عدا عن كونه سيد الأدلة

  

وسائل الإثبات في        :   (  مصطفى الزحيلي عن الإقرار في كتابه             ولقد كتب الدكتور محمد        
الفصل الثاني من الباب         ، في   ) الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية                       

وقد قَصر موضوع رسالته على المعاملات، والأحوال الشخصية، وتجنب البحث في                              ،  الأول    
ينقص ذلك من بحثه،               لعقوبات، ولا  تطب          ا يتطرق إلى  نه لم  كم             كما أ لمحا يقات الإقرار في ا

في  أصول المحاكمات الشرعية،           :   في كتابه   أحمد محمد علي داود،          وكذلك الدكتور          . الشرعية   
إلا أنه كسابقه، لم يكن بحثاً مستقلاً في الإقرار، وإنما تناول فيه                          الفصل الرابع من الجزء الأول،   

رار، وكذا لم يقدم في كتابه نماذج تطبيقية على الإقرار                      عدة موضوعات، من بينها موضوع الإق             
وأنا بدوري سأعالج هذه المواضيع في هذه الرسالة، كي يكون أشمل                            .   في المحاكم الشرعية       

    . التوفيقUوأناقش من خلاله كل ما يمكن أن يستوعبه البحث، سائلاً المولى ، وأوسع
  

  :منهجي في البحث
  

ج وصفي، مع مراعاة المنهجين الاستقرائي والاستنباطي،                  إن منهجي في هذا البحث منه         
راء الفقهاء وأدلتهم ثم أعرضها، وأجري موازنة بين الأدلة في المسائل التي                                  آ حيث إنني سأتتبع     

دون تعصب لمذهب من ، - تعالى –اختلفوا فيها؛ سعياً للوصول إلى الراجح من الآراء بإذن االله 
  :تباع الخطوات التاليةك بامذاهب أو قول من الأقوال، وذلال

  

 .اعتماد المصادر التي عنيت بأقوال فقهاء الصحابة والتابعين وأخذ آرائهم منها )1
  
الرجوع إلى المصادر الأصلية والمعتمدة لكل مذهب من المذاهب الفقهية، في كل مسألة من                                  )2

 .المسائل الفقهية الواردة في البحث ما أمكنني ذلك
  

  .لأحكام منها، ثم ترجيح ما يقويه الدليلتحليل الأدلة واستنباط ا )3
 

  .عزو الآيات القرآنية الكريمة الواردة في البحث إلى السور التي وردت فيها )4



 خ 

الترجمة الكاملة لكل علم يرد في البحث، عدا الأئمة الأربعة، والخلفاء الراشدين ومن اشتهر                               )5
  .غيرهم من الصحابة الكرام

 

  .رة في معرفة معاني المصطلحات التي سترد في البحثالرجوع إلى المصادر اللغوية المعتب )6
 

تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار، حال ورودها، بالاعتماد على المصادر الأصلية                                         )7
  .للسنة النبوية والحكم عليها

 

 .الاكتفاء بالعزو حال كون الحديث في الصحاح، لصحيحي البخاري ومسلم )8
 

 .ثعمل فهارس تفصيلية لمحتويات البح )9
  
  
  
  

  :خطة الدراسة
  

، وقد اشتملت     وفصل تمهيدي، وأربعة فصول، وخاتمة                  ، تشتمل الرسالة على مقدمة       
  ومنهج البحث فيها،      وسبب اختياري له، والدراسات السابقة،                 الموضوع   أهمية   المقدمة على     

  : ويتلو المقدمة الفصول الدراسية مرتبة على النحو الآتيوخطة الدراسة،
  

  .ظرة عامة في وسائل الإثباتن: الفصل التمهيدي
  .تعريف الإثبات، وأهميته: المبحث الأول

  . تعريف الإثبات:المطلب الأول      
  . أهمية الإثبات:المطلب الثاني

  .لمحة موجزة في وسائل الإثبات :المبحث الثاني
  . الشهادة:المطلب الأول
  . اليمين:المطلب الثاني
  . الكتابة:المطلب الثالث
  .علم القاضي :المطلب الرابع

  . القرينة:المطلب الخامس
  . الإقرار، وهو موضوع الرسالة:المطلب السادس

  



 د 

، ، مرتبتـه   وسـببه  تعريفه، مشروعيته وحجيته، أهميتـه    : الإقرار :الفصل الأول
  :شروطه، أنواعه وتجزئته، أركانه

  :تعريف الإقرار: المبحث الأول
  .والاصطلاحتعريف الإقرار في اللغة : المطلب الأول
  .حقيقة الإقرار :المطلب الثاني

  . الفرق بين الإقرار والبينة:لمطلب الثالثا
  . تعريف الإقرار في القانون:المطلب الرابع

  . مشروعية الإقرار وحجيته في الإثبات:المبحث الثاني
  . وسببه أهمية الإقرار:المبحث الثالث
  .الإثباتوسائل رتبة الإقرار بين  م:المبحث الرابع

  :تجزئتهأنواع الإقرار و :لخامسالمبحث ا
  .وحكم تجزئتها عند الفقهاءأنواع الإقرار، : المطلب الأول
  .في القانون) الاعتراف( أنواع الإقرار :المطلب الثاني

  . أركان الإقرار:سادسالمبحث ال
  :شروط الإقرار: سابعالمبحث ال

  .رقِشروط الم :المطلب الأول
  . لهرقَ شروط الم:نيالمطلب الثا
  . بهرقَالم شروط: ثالثالمطلب ال
  . شروط الصيغة:رابعالمطلب ال

  :حكم الإقرار وصوره :الفصل الثاني
  :حكم الإقرار: المبحث الأول

  .أثر الإقرار :المطلب الأول
  .الإقرار حجة قاصرة على المقر: المطلب الثاني

  : صور الإقرار:المبحث الثاني
   .)لإشارةا (الإقرار بالإيماء: طلب الأولالم
  .الإقرار بالسكوت: طلب الثانيالم
  . في الإقرارالاستثناء: طلب الثالثالم
  .في الإقرار العطف: طلب الرابعالم
  .في الإقرار الاستدراك: طلب الخامسالم

  



 ذ 

:الحقوق التي تثبت بالإقرار:الفصل الثالث 
  . الإقرار فيما يتعلق بالأحوال الشخصية:المبحث الأول

  .والطلاق الإقرار بالنكاح :المطلب الأول  
  . الإقرار بالنسب:المطلب الثاني  
  . الإقرار بالرضاع:المطلب الثالث  

  .الإقرار بالأموال: انيالمبحث الث
  :اًقصاص وأ اًحد يوجب امالإقرار ب :الثالث المبحث

  . الإقرار بالزنا:المطلب الأول
  . الإقرار بالقذف:المطلب الثاني
  .بالشرب الإقرار :المطلب الثالث
  . الإقرار بالسرقة:المطلب الرابع

  .بالقصاصالإقرار  :المطلب الخامس
  .الرجوع عن الإقرار: المطلب السادس

:تطبيقات على الإقرار في المحاكم الشرعية:الفصل الرابع 
  :نماذج تطبيقية على الإقرار المعتبر :المبحث الأول

  .الإقرار بالإسلام: المطلب الأول
  .، ونسبتصادق على زواج مع نسب أولادالقرار والإ :المطلب الثاني
  .الطلاقب الإقرار :المطلب الثالث
  .الرضاعبالإقرار  :المطلب الرابع

  .الإرثبالإقرار  :المطلب الخامس
  .الإقرار بالوكالة :المطلب السادس

  :نماذج تطبيقية على الإقرار غير المعتبر :المبحث الثاني
  .إبطال التخارج: المطلب الأول
  .تكذيب المقِر نفسه: المطلب الثاني

  . وهي في أهم نتائج البحث:الخاتمة
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  الفصل التمهيدي
  

 
  
  

  :مبحثانو تقديموفيه 
  

  
  .تعريف الإثبات، وأهميته: المبحث الأول

  

  . لمحة موجزة في وسائل الإثبات، وذلك بتعريف كل وسيلة وما يثبت بها:المبحث الثاني
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  :تقديم
    

كم بين الناس بالعدل، وحرم الظلم              اهتم الإسلام بالقضاء اهتماماً عظيماً، وحثّ على الح                  
  .، حيث جاءت الأدلّة الشرعية من الكتاب والسنة مستفيضة في ذلكهمبين
  

  :فمن القرآن الكريم
  

I   :) ¨bÎ) ©!$# öNقول االله      ä. ãç ãBù'tÉ br& (#rñäxs è? ÏM» uZ» tBF{$# #í n< Î) $ ygÎ= ÷dr& #såÎ) ur O çF ôJ s3ym tû ÷ü t/ Ä¨$ ¨Z9$# br& (#q ßJ ä3øt rB 

ÉAôâyè ø9$$ Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# $ ­K Ïè ÏR / ä3Ýà Ïè tÉ ÿ¾Ïm Î/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $ Jèã Ïÿ xú #Zéç ÅÁ t/ ÇÎÑÈ ( )1 (    وقوله ،U   :) Èbr&ur N ä3ôm$# N æh uZ ÷èt/ !$ yJ Î/ 

tAtìR r& ª!$# üwur ôìÎ7 ®Ks? öN èduä!#uq ÷dr& ( )2 (          وقد أمر داود ،u     االله   بذلك، قال   I   :) ßä¼ ãr#yâ» tÉ $ ¯R Î) y7» oYù= yè y_ Zp xÿã Î= yz 

í Îû ÇÚ öë F{$# L äl ÷n$$ sù tû ÷ü t/ Ä¨$ ¨Z9$# Èd, pt ø:$$ Î/ üwur ÆìÎ7 ®Ks? 3ì uq ygø9$# y7 ¯= ÅÒ ãä sù t̀ã È@ã Î6 yô «!$# ( )3 (         للقاضي وفي ذلك أمر ،
            االله     بأن يتحرى الدقة، وأن يتقيU                        النزاعات، وأن يتجنب تأثير إن هو جلس للقضاء وفض

لع                      ا ما حكم بين الناس؛ وذلك لتحقيق ا ذ لهوى إ بها                   ا لحقوق إلى أصحا دل والأمن وإعطاء ا
ومستحقيها، ولِما للظلم من عواقب وخيمةٍ على الأفراد والمجتمعات، إذ إنه يدمر بناء المجتمع                                   
ويجعل الفُرقة والكراهية والصراعات هي التي تسود بين الناس، فبه تضيع المقدرات ويسيطر                                     

لها ويلات الضعف والذل في الدنيا، ويعمها                 الأشرار ويقاد الناس نحو المجهول، فتذوق الأمة ك                      
U   :) È(#qالعذاب في الآخرة، قال االله                à)̈? $#ur Zp uZ ÷F Ïù ûw ¨û tùã ÅÁ è? tûïÏ% ©! $# (#q ßJ n= sß öN ä3YÏB Zp ¢¹ !%s{ ( (#þq ßJ n= ÷æ $#ur ûcr& ©!$# 

ßâÉ Ïâx© É>$ s)Ïè ø9$# ÇËÎÈ ()4(.  
  

  :ومن السنة النبوية
  

ن الشُّح                        اتَّقُوا الظُّلْ     :   ( rقال رسول االله        ن الظُّلْم ظُلُماتٌ يوم الْقِيامةِ، واتَّقُوا الشُّح فَإِ م فَإِ
مهارِمحلُّوا متَحاسو مهاءفَكُوا دِمس لَى أَنع ملَهمح لَكُمقَب كَان نم لَك5()أَه(.  

                                                 
 ).58(سورة النساء، الآية ) 1(

 ).49(سورة المائدة، الآية ) 2(

 ).26(سورة ص، الآية ) 3(

 ).25(سورة الأنفال، الآية ) 4(

هـ، المسند الصحيح المختصر من          261سنة النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري، توفي                   :   سلم، ينظر  ، واللفظ لم     متفق عليه  )   5( 
لمعروف بـ       rالسنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله                   ،1 ط  لبنان،   –الفكر، بيروت         ، دار    6471، برقم    ) صحيح مسلم ( ، ا

 .1276باب تحريم الظلم، صفحة / هـ، كتاب البر والصلة والآداب1424



 

 - 3 -

به عمدة القاري شرح صحيح         شارحاً هذا الحديث، في كتا        )1(ين العيني الحنفيقال بدر الد
أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الآمر بالعدل                    :   الظلم يشتمل على معصيتين     :   "   . . .   البخاري    

بالمخالفة وهذه أدهى؛ لأنه لا يكاد يقع الظلم إلا للضعيف الذي لا ناصر له غير االله، وإنما ينشأ                                   
الذي يدل عليه       :   " ، وجاء فيه أيضاً       "  لنظر في العواقبىالقلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدمن ظلمة 

4Ó (:   في المؤمنين      Uالقرآن أنها ظلمات على البصر حتى لا يهتدي سبيلاً، قال االله                      tëó¡oÑ N èdâëq çR 

tû ÷ü t/ öN Íkâ Éâ÷É r& / ÏS ÏZ» yJ ÷É r'Î/ ur ( )2 (        وقال في المنافقين ،   :) $ tRrãç ÝàR $# ó§Î6 tG ø)tR Ï̀B öN ä. Íëq úR ( )3 (         فأثاب االله تعالى ،
لكفار                         ولذَّ  ، ين بلزوم نور الإيمان لهم           المؤمن    ليه، وقوى به أبصارهم، وعاقب ا ذهم بالنظر إ

الظلم هنا الشرك، أي هو           :   " ، وجاء فيه كذلك       " والمنافقين بأن أظلم عليهم، ومنعهم لذة النظر إليه                  
عليهم ظلام وعمى، ومن هذا زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام، كأن فاعله في                                   

أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما ذكرناه عن                  :    عن الحق، والذي عليه الأكثرون     ظلام
  .)4("قريب

  
ولأهمية القضاء وما يترتب عليه من صلاح للأمة، كان لا بد من اختيار من يصلح لهذا                
المنصب، حيث التقوى والصلاح، والكفاءة والبصيرة، وقوة الشخصية ونظافة اليد، وأن يكون                                       

 لاَ  الْقَاضِى  :   " ) 5( عمر بن عبد العزيز      على علم وفهم ودراية بما يحكم، وفي ذلك قال                    القاضي   
 يستَشِير   ، قَبلَه   كَان    بِما   عالِم    ، حلِيم   ، عفِيفٌ   : خِصالٍ    خَمس   فِيهِ   يكُون    حتَّى   قَاضِيا   يكُون    أَن    ينْبغِى 
؛ ليطمئن المتقاضيان ويثق كل منهما أنه سيحصل على             ) 6( " اسِ النَّ    بِملاَمةِ    يبالِى    لاَ   ، الأَلْبابِ      ذَوِى   

حقه وِفق ما أقرت الشريعة الإسلامية من وسائل لإثبات الحقوق، وعليه فلا يجوز استعمال الأقلّ 

                                                 
 ـ855  ( توفّي سنة    بدر الدين العيني محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد،                  :   هو )   1(  ، مؤرخ، علامة، من كبار المحدثين، أصله من                   ) ه

 سير ، الذهبي     : ينظر .   حلب ومولده، أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس، وولي في القاهرة الحسبة والقضاء، ونظر السجون                                             
 .163 /7م، 2005، 15 لبنان، ط –خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت  الزركلي، .71/ 1أعلام النبلاء، 

 ).12(سورة الحديد، الآية ) 2(

 ).13(سورة الحديد، الآية ) 3(

هـ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، إشراف صدقي جميل العطار، دار الفكر،                              855العيني، بدر الدين الحنفي، توفي سنة                ) 4( 
 .195/ 9 ،م1998 -هـ 1418، 1وت، ط بير–لبنان 

، كان خليفة     ) م 820  -  781  -هـ  101  -  61( عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص،                           :   هو   (5)
ولد ونشأ     خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم، وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام،                                    :   صالحاً، وملكاً عادلاً، وربما قيل له            

 هـ، فبويع في مسجد       99بالمدينة، وولي إمارتها للوليد، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام، وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة                                      
، ولم تطل مدته،       ) وكان من تَقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر                   ( tدمشق، وسكن الناس في أيامه، فمنع سب علي بن أبي طالب                    

 ،الصديق     كخلافة     ومدة خلافته سنتان ونصف،         ، سنة  أربعون       وله  دس له السم وهو بِدير سمعان من أرض المعرة، فتوفي به،                      : قيل 
 ـ1089  ، توفي سنة   العكري     محمد   بن   أحمد    بن   الحي    عبدابن العماد،  :ينظر. وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة  الذهب     شذرات   ،  ه

  سنة، ) دون رقم طبعة      (  سورية،    –، دمشق    كثير   بن   دار   ،  الأرنؤوط        محمود   و الأرنؤوط        لقادر   ا   عبد   : تحقيق ،  ذهب    من   أخبار     في 
  . 119/ 1، هـ1406

 حيدر   ، النظامية     المعارف      دائرة    ،  20804برقم   هـ، السنن الكبرى،         458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، توفي سنة                   ) 6( 
 .110/ 10 ،الأمر فى والقاضى الوالى مشاورة ابب/ كتاب أدب القاضي ،هـ1344 ،1 ، ط الهند- آباد
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 أَولَى    منِ استَعملَ عامِلاً مِن الْمسلِمِين وهو يعلَم أَن فِيهِمr )   :             كفاءة مع وجود الأعلى كفاءة، قال      
لِمِينسالْم مِيعجو ولَهسرو اللَّه خَان هِ، فَقَدنَّةِ نَبِيسبِكِتَابِ اللَّهِ و لَمأَعو مِنْه 1()بِذَلِك(.  

  
وينبغي للقاضي أن يكون فَطِناً مطّلعاً ذا خبرة ودراية، وكل ذلك لتحقيق العدل ومنع                                

، فهو أول     U للقاضي العدل من مكانة عظيمة عند االله            الظلم، وقد بينت الأحاديث الشريفة ما                
 ظِلِّهِ يوم لاَ ظِلَّ      يسبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِ: (rالسبعة الذين يظلهم االله في ظل عرشه يوم القيامة، قال 

 الحديث، فكان أولهم الإمام العادل)2(...)إِلاَّ ظِلُّه .  
  

 الْجنَّةِ   ي واحِد فِ    : الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ  : (r، فقال )3(ير علموحذّرت السنّة من الظلم أو القضاء بغ
جلٌ عرفَ الْحقَّ فَجار        ور  ،  فَرجلٌ عرفَ الْحقَّ فَقَضى بِهِ        ،  الْجنَّةِ  ي فِ ي  فَأَما الَّذِ    ،ِ  النَّار   يواثْنَانِ فِ     

  .)4() النَّارِيلَى جهلٍ فَهو فِلنَّاسِ ع ورجلٌ قَضى لِ، النَّارِي الْحكْمِ فَهو فِيفِ
  

 مستقلاً برأيه بعيداً عن التأثيرات التي                أًولتحقيق العدالة فلا بد للقاضي أن يكون مهي                 
يمكن أن تشوش على تفكيره أو تضعف قدرته على تحري الدقة، ولأن القاضي بشر يمكن أن                               

قدرة الإنسان على التركيز، وقد يغضب، والغضب حالة طارئة تثور فيها الأعصاب، وتختل معه 
لَا  :   (  القاضي عن القضاء أثناء الغضب، فقال              rيتمكن الشيطان من الغضبان، فقد نهى الرسول               

          انبغَض وهنِ وثْنَي لمتقاضيين، حيث ينبغي له أن              ) 5( ) يقْضِين حكَم بين ا ، وكل ذلك لمصلحة ا
غضبان ولا جوعان ولا حاقنٍ ولا مهمومٍ بما                  غير  ، يجلس في مجلس الحكم وهو بأعدل أحواله              

  .)6( وأبلغ في تيقُّظه للصواب،يشغله عن الفهم؛ لأنه أجمع لقلبه
  
  

                                                 
. 118/ 10باب لاَ يولِّي الْوالِي امرأَةً ولاَ فَاسِقًا ولاَ جاهِلاً أَمر الْقَضاءِ،                          / كتاب أدب القاضي، 20861برقم البيهقي، السنن الكبرى، ) 1(

  .لم أعثر على تعليق للعلماء
 وسننه وأيامه،      rهـ، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله                  256سماعيل، توفي سنة     البخاري، أبو عبد االله محمد بن إ             )   2( 

محمد علي القطب وهشام البخاري، طبعة مضغوطة، المكتبة                   :   مراجعة وضبط وفهرسة      ،  660برقم   ،  ) صحيح البخاري    ( المعروف بـ      
مسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد، صفحة            باب من جلس في ال       /    كتاب الأذان       م،  2003  -هـ  1424بيروت،         -  العصرية، صيدا     

124. 

جماعة من العلماء، دار الكتاب             :   هـ، المغني، تحقيق وعناية         975ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد، توفي سنة                      )   3( 
  .382/ 11، )دون رقم وتأريخ طبعة( هـ،1392 لبنان، –العربي، بيروت 

 .324/ 3باب في القاضي يخطئ، / صحيح، كتاب الأقضية: ، قال الألباني3575م  أبو داود ، سنن أبي داود، برق)4(

باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو            /   كتاب الأحكام        ، 7158برقم     البخاري، صحيح البخاري،          :  نظري ، واللفظ للبخاري متفق عليه،)5(
 .1271غضبان، صفحة 

 شمس  ابن مفلح،    . 199/   6هـ،   1393،  2 لبنان، ط    -ار المعرفة، بيروت          د   الأم،    هـ،   204 الشافعي، محمد بن إدريس، توفي سنة              ) 6( 
 مؤسسة  ، عبد االله بن عبد المحسن التركي          :    ، تحقيق   الفروع    هـ،  763الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، توفي سنة                    

 .133/ 11م، 2003 -هـ 1424، 1الرسالة، ط
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ويطلب من القاضي أن يتحرى العدل بين الخصمين، فلا يقضي دون سماع حجة كلا                          
ذَا جلَس بين يديك الْ         "   : y لعلي بن أبي طالب       r لقول النبي     الطرفين،     خَصمانِ، فَلاَ تَقْضِين     فَإِ

اءالْقَض لَك نيتَبي ى أَنرأَح لِ، فَإِنَّهالأَو تَ مِنمِعا سالآخَرِ كَم مِن عمتَّى تَس1("ح(.   
  

هتمام                                لشريعة الإسلامية؛ فقد ظهر جلياً ا ولأن العدل مطلب شرعي ومن أولويات ا
ة المطهرة، وعلى ذلك سنة الخلفاء الراشدين، وفيما يلي                     القرآن الكريم به، وكذلك السنة النبوي                 

  :شواهد ما سبق
  

  :فمن القرآن الكريم
  
I: ) !$̄Rقول االله  .1 Î) !$uZ ø9 tìR r& y7 øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zN ä3óstG Ï9 tû÷üt/ Ä¨$̈Z9 $# !$oÿÏ3 y71uë r& ª! ، فالخطاب    )2() #$

  .U بما شرع له االله ؛ ليقضي بين الناسrفي الآية الكريمة للرسول 
 

Y   :) Èbr&ur N وقوله    .2 ä3ôm$# N æh uZ ÷è t/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# üwur ôìÎ7 ®Ks? öN èd uä !# uq÷d r& öN èd öë xã ÷n$# ur br& öÇqãZ ÏFøÿ tÉ . t̀ã 

ÇÙ÷èt/ !$tB tA tìR r& ª! $# y7 øã s9 Î) ( )3 (                 من االله واضح لكريمة أمر ، r للنبي محمد   I، ففي الآية ا
  .لذي أنزله إليهبلزوم العمل بكتابه ا

 
قوله    .3 يضاً  Iو أ     :) ôâ s) s9 $uZ ù= yôöë r& $oY n= ßôâë ÏM» uZ Éiè t7 ø9 $$Î/ $uZ ø9 tìR r&ur ÞO ßgyètB |=» tG Å3ø9 $# öc# uîç ÏJ ø9 $# ur tPqà) uã Ï9 

â¨$̈Y9 $# ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/  ( )4 (                          ففي الآية الكريمة دليل واضح على أن رسالة الأنبياء جميعاً إحقاق ،
لنا              لتأسي                        الحق وإقامة العدل بين ا س، كما أن فيها إشارة على أن المطلوب من الناس ا

 .- صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين -بالأنبياء 
 
Y   :) ô¨bÎ) ©!$# ãçوقوله    .4 ãBù'tÉ ÉAôâyè ø9$$ Î/  ( )5 (    وقوله ،I   :) $ pk öâ r'̄» tÉ tûïÏ% ©! $# (#q ãYtB#uä (#q çRq ä. tûü ÏBº §q s% ÅÝ ó¡É)ø9$$ Î/ 

uä!#yâpk à­ ¬! öq s9ur #í n? tã öN ä3Å¡àÿR r& Írr& Èû øïyâÏ9º uq ø9$# tûü Î/ tç ø% F{$#ur 4 bÎ) ïÆä3tÉ $ Üã ÏYxî ÷rr& #Zéç É)sù ª!$$ sù 4í n< ÷rr& $ yJ Ík Í5 ( üx sù (#q ãè Î7 ­F s? 

                                                 
 القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود                  باب  /   آداب القاضي      :   كتاب    ، 20991برقم    الكبرى،     البيهقي، السنن     )   1( 

 الغليل    إرواء     ، محمد ناصر الدين،        الألباني    :   ، ينظر  t وله طرق عن علي      حسن :   قال الألباني    . 140/ 10، عليه ولا يقضي على الغائب
 ـ1405،  2 لبنان، ط     –  بيروت     ، الإسلامي     المكتب    ، الشاويش      زهير  :   إشراف   ،  2600برقم   ،  السبيل    منار    أحاديث      تخريج    في   ،ه
8/226. 

  ).105(سورة النساء، الآية  (2)
  ).49(سورة المائدة، الآية  (3)
  ).25(سورة الحديد، الآية  (4)
  ).90(سورة النحل، الآية  (5)
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#ì uq ol ù; $# br& (#q ä9Ïâ÷è s? 4 bÎ) ur (#ÿ¼ âq ù= s? ÷rr& (#q àÊÌç ÷è è? ¨bÎ* sù ©!$# tb%x. $ yJ Î/ tbq è= yJ ÷è s? #Zéç Î6 yz ÇÊÌÎÈ ( )1 (     الآيتين    ، ففي هاتين
 وحض صريح على تحقيق العدل مهما كانت الظروف، وفي جميع Uالكريمتين أمر من االله 

الأحوال، حتى ولو على النفس أو أعز الأقارب كالوالدين، كما أن فيها نهياً عن اتباع                                       
 .الهوى

  
 

U   :) üxوقال     .5 sù y7 În/ uë ur üw öcq ãYÏB÷s ãÉ 4Ó ®L ym x8q ßJ Åj3ysãÉ $ yJä Ïù tç yfx© óO ßgoY÷èt/ §N èO üw (#rßâÅgsÜ þí Îû öN Îh Å¡àÿR r& % [ t̀ç ym 

$ £J ÏiB |M øä üÒ s% (#q ßJ Ïk= |¡çÑ ur $ VJä Î= ó¡n@ ÇÏÎÈ  ( )2 (                    وهنا يظهر الأمر للمؤمنين بضرورة التحاكم بما يتفق ،
، والنزول عند حكم الإسلام والرضا به إذعاناً وتسليماً، وإلا فإن الإيمان يكون Yوشرع االله 

 .سلّم بالحكم العدل الذي يستند إلى الكتاب أو السنة المطهرةغير تام عند من لم ي

  
  :ومن السنة

  
 تولى القضاء بنفسه، فكان يأتيه الصحابة الكرام ليفصل بينهم    rفقد جاء في السيرة أن النبي  .1

يقضي باجتهاده فيما لا وحي فيه، ولكنه لم يكن                  rالنبي   أملاً في العدل وإحقاق الحق، فكان            
بل ينتظر الوحي فإذا انقطع طمعه عنه أو تأخر عليه قضى باجتهاده، وكان                          يستعجل الأمر،      

يسمع من الطرفين المدعِي والمدعى عليه؛ ليكون قدوة في القضاء وفي فصل الخصومات،                               
حتى إن الأدلة من السنة تأمرنا بضرورة الاستماع من المتقاضيين، وتبين للمسلمين كيفية                              

: إِلَى الْيمنِ قَاضِيا، فَقُلْتُ         rبعثَنِي رسولُ اللَّهِ      :   (  قال  tب ، فعن علي بن أبي طال        ) 3( القضاء   
نَا حدِيثُ السن ولاَ عِلْم لِي بِالْقَضاءِ، فَقَالَ                           أَ سِلُنِي وولَ اللَّهِ، تُرسا را   :   " ي إِن     ؤُه للَّه جلَّ ثَنَا

س بين يديك الْخَصمانِ، فَلاَ تَقْضِين حتَّى تَسمع مِن الآخَرِ              قَلْبك ويثَبتُ لِسانَك، فَإِذَا جلَسيهدِي
                   اءالْقَض لَك نيتَبي ى أَنرأَح لِ، فَإِنَّهالأَو تَ مِنمِعا سا شَكَكْتُ            " كَمم ا، أَوا زِلْتُ قَاضِيقَالَ فَم ،

دعاءٍ ب4()فِي قَض(. 

  
 

                                                 
  ).135(سورة النساء، الآية  (1)
  ).65(سورة النساء، الآية  (2)
 ـ483 بن أحمد بن أبي سهل، توفي سنة          السرخسي، شمس الدين محمد          (3) دون   ( ،  2 لبنان، ط    –، المبسوط،  دار المعرفة، بيروت                ه

  .85/ 16، )تأريخ طبعة
 القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود                  باب  /   آداب القاضي      :   كتاب    ، 20991برقم    الكبرى،     البيهقي، السنن     )   4( 

 أحاديث      تخريج    في   الغليل    إرواء       ، الألباني    :   ، ينظر  t وله طرق عن علي      حسن :    قال الألباني      . 140/   10، عليه ولا يقضي على الغائب
  . 226/ 8، 2600برقم ، السبيل منار
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 يقبل قول المدعي لمجرد ادعائه، بل لا بد من تقديم البينة، حيث قال                          نه لا يجوز أن      أ كما   .2
 االله   رضي   -) 2( ، وعن ابن عباس       ) 1( ) أَنْكَر    من   علَى   والْيمِين   ،   اَلْمدعِي     علَى   اَلْبينَةُ  :   ( rالنبي   
اء رِجالٍ وأَموالَهم          لَو يعطَى النَّاس بِدعواهم لاَدعى نَاس دِم                 :   (  قال  rأن النبي       ، -  عنهما 

 .)3()ولَكِن الْيمِين علَى الْمدعى علَيهِ
  

عى عليه إذا أنكر،نة على المدعيوالحكمة من كون البيهي أن جانب ، واليمين على المد 
 يدعي خلاف الظاهر، فكلّفته الشريعة الإسلامية تقديم ما يقوي حجته وهي                  لأنهالمدعي ضعيف، 

، أما المدعى عليه فهو متمسك بالبراءة الأصلية، وجانبه أقوى؛ لأنه متفق مع الظاهر،                                  البينة  
  .)4(والأصل فراغ ذمته، فاكتُفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة

  
  :r نماذج وأمثلة من أقضية الرسول

  
، قضى بين المسلمين في كثير من المواقف والحالات،                  rفقد ورد في السيرة أن النبي               
  :على ذلك كثيرة، أذكر منهاوالأمثلة 

  
إِن امرأَتِي ولَدتْ         :   َ فَقَالَ rأَن أَعرابِيا أَتَى رسولَ اللَّهِ : (t )5(روى البخاري عن أَبِي هريرةَ .1

نْكَرتُه، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ                      بِلٍ؟ قَالَ        :   rغُلَاما أَسود، وإِنِّي أَ فَما  :   م، قَالَ   نَع :   هلْ لَك مِن إِ

                                                 
، 1 القاهرة، ط      –، دار الوعي، حلب          20253برقم     هـ، معرفة السنن والآثار،            458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، توفي سنة                 (1)

 .357/ 6، 1938: الألباني، إرواء الغليل، برقم: صحيح، ينظر: قال الألباني. 350/ 14 الدعوى، باب/ هـ،  كتاب الدعوى1411

 ،جليل   صحابي   ، ) م 687  -  ـه 68(  توفي سنة   مة،  الأ    حبر   ، العباس     أبو    الهاشمي،     القرشي    المطلب    عبد   بن   عباس    بن   االله    عبد   : هو   ) 2( 
 فوكُ  ،  ينفِّوصِ   الجمل    علي   مع   وشهد   . الصحيحة    حاديث   الأ    عنه   وى  ور    ، r  االله    رسول    فلازم     النبوة،      عصر   بدء    في   نشأ   ، بمكة   ولد  

 .عباس    ترجمان     ، عمنِ :   مسعود    ابن    قال    . حديثاً    ) 1660(   وغيرهما     الصحيحين    في   له  . بها   وتوفي     الطائف،      فسكن   عمره،     آخر    في   بصره  
 الشعر    في   عباس    ابن    يأتون     ناس    كان  :   عطاء    وقال     . عباس    ابن    مجلس   من   خير   لكل   أجمع    كان    مجلساً   رأيت     ما :   دينار     بن   عمرو    وقال   
 :ينظر .   يشاؤون      بما   عليهم   قبلي   إلا    صنف  منهم   فما   والعلم،      للفقه   يأتونه     وناس     ووقائعهم،       العرب     يام  لأ   يأتونه     وناس     نساب،   والأ   

 ـ430  توفي سنة    ،  أبو نعيم أحمد بن عبد االله         ، الأصبهاني     ،نشرالوطن لل      دار     ، عادل بن يوسف العزازي          :   تحقيق ،   معرفة الصحابة     ، ه
 .95/ 4الزركلي، الأعلام، . 1698/ 3 ، هـ1419 ،1ط  المملكة العربية السعودية،– الرياض

  .862باب اليمين على المدعى عليه، صفحة / ، كتاب الأقضية4361مسلم، صحيح مسلم، برقم  (3)
راف مكتب    بإش   ،  على الدر المختار        رد المحتار      حاشية تكملة هـ،   1306وفي سنة  ، ت   بن محمد أمين     محمد علاء الدين      ابن عابدين،        (4)

، توفي سنة    قليوبي، أحمد سلامة        . 42/   2  ـه 1415، سنة  ) دون رقم طبعة      ( ،   لبنان  – بيروت    ،  دار الفكر     ، البحوث والدراسات          
 ـ 957توفي سنة ، يرلسب، وعميرة، أحمد الهـ1069 دون رقم وتأريخ          (  مصر،   - دار إحياء الكتب العربية           حاشيتا قليوبي وعميرة،         ، ه

  .33–32/ 1م، 2004، 1 الأردن، ط–داود، أحمد محمد علي، أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة، عمان .342/ 4، )ةطبع
 ،له  ورواية       للحديث    حفظاً   الصحابة     أكثر    كان    ، ) م   679  -  ـه  59(توفي سنة  ، جليلصحابي الدوسي، صخر بن الرحمن عبد:  هو)5(

 ـ7  سنة  فأسلم   بخيبر،    r  االله    ورسول     المدينة     قدم  و   الجاهلية،      في   ضعيفاً  يتيماً   نشأ  . حديثاً    ) 5374(   عنه   فروى     ، r  النبي    صحبة  ولزم     ه
 بعد   وأراده      .   فعزله   بالعبادة،       مشغولاً    العريكة     لين   رآه     ثم   البحرين،      على   استعمله    عمر   إلى    الخلافة     صارت    ولما  .   مدة    المدينة     إمرة    وولي
 ـ310  توفي سنة    ، أحمد    بن   محمد أبو بشر      ،  الدولابي     : ينظر .   فيها   وتوفي     مدينة ال    في   قامه م   أكثر    وكان     ، فأبى    العمل    على   زمن     الكنى  ، ه

 .308/ 3الزركلي، الأعلام، . 182/ 1، م2000 - هـ1421 لبنان، –، بيروت حزم ابن دار، الفاريابي محمد نظر :تحقيق، والأسماء
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فَأَنَّى تُرى ذَلِك       :   إِن فِيها لَورقًا، قَالَ         :   ؟ قَالَ   ) 1( هلْ فِيها مِن أَورقَ       :   حمر، قَالَ    :   أَلْوانُها؟ قَالَ       
لَه فِي   يا رسولَ اللَّهِ، عِرقٌ نَزعها، قَالَ، ولَعلَّ هذَا عِرقٌ نَزعه، ولَم يرخِّص                             :   جاءها؟ قَالَ      
2()الِانْتِفَاءِ مِنْه(. 

 
، rأَن أَباها زوجها وهِي ثَيب فَكَرِهتْ ذَلِك فَأَتَتْ النَّبِي                    :   ( )3(عن خَنْساء بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصارِيةِ .2

  .)4()فَرد نِكَاحها
 
من فَعلَ بِكِ    :   ارِيةٍ بين حجرينِ، فَقِيلَ لَها        أَن يهودِيا رض رأْس جt )   :           وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ         .3

هذَا؟ أَفُلَان؟ أَفُلَان؟ حتَّى سمي الْيهودِي فَأَومأَتْ بِرأْسِها؟ فَجِيء بِالْيهودِي فَاعتَرفَ، فَأَمر بِهِ                                      
 النَّبِيrِةاربِالْحِج هأْسر ضنِ: ر، وفي لفظ آخ)5()، فَريرجبِح.  

  
يا  :   ، فَقَالَتْ   rأَن امرأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيسٍ أَتَتْ النَّبِي               :   ( - رضي االله عنهما     –  و عن ابنِ عباسٍ       .4

                               فِي الْإِس الْكُفْر هلَكِنِّي أَكْرلَا دِينٍ، وهِ فِي خُلُقٍ ولَيع تِبا أَعسٍ مقَي نولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بسلَامِ،  ر
 الْحدِيقَةَ وطَلِّقْها    اقْبل: rأَتَردين علَيهِ حدِيقَتَه؟ قَالَتْ نَعم، قَالَ رسولُ اللَّهِ : rفَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .)6()تَطْلِيقَةً

  
  :وجه الدلالة

  
 مارس القضاء بنفسه، وفي ذلك دليل من السنة                  rيظهر من الأمثلة السابقة، أن الرسول        

  .لى مشروعيتهع
  
  

                                                 
 المعجم الوسيط،     مصطفى، إبراهيم وزملاؤه،            :   ينظر .   سواد    إلى   اضبي لونه في ما الإبل ومن، الرماد لون لونه كان ماهو : ألأورق (1)

  .1026/ 2، )دون رقم وتأريخ طبعة(
باب من شبه أصلاً معلوماً       /   ، كتاب الاعتصام بالسنة         7314صحيح البخاري، برقم        البخاري،      :   ، واللفظ للبخاري، ينظر         متفق عليه  )   2( 

  .1300 صفحة بأصل مبين، قد بين االله حكمهما، ليفهم السائل،
 فأتت    كارهة     وهي    أبوها     فزوجها     ، زوجها     من   تأيمت    ، عنه وروت ،r االله رسول وبايعت أسلمت ،الأنصارية خذام بنت خنساء: هي) 3(

 عبد   بن   لبابة    أبا    فنكحت   ، شئت  من   انكحي    ، له  نكاح    لا   : قال    ، يشعرني    ولم    فزوجني     ، علي   تفوت    أبي    إن    االله    رسول    يا   : فقالت    ، r  النبي  
 –  بيروت   ،  دار صادر     :   ، دار النشر      الطبقات الكبرى      هـ،   230، توفي سنة    االله    محمد بن سعد بن منيع أبو عبد       ابن سعد،    :   ظرين .   المنذر   
 .456/ 8، )دون رقم وتأريخ طبعة(لبنان، 

 .1236 باب لا يجوز نكاح المكْره، صفحة/ ، كتاب الإكراه6945 برقم : البخاريالبخاري، صحيح (4)

باب إذا أقر بالقتل مرة قُتل به،              /   ، كتاب الديات       6884البخاري، صحيح البخاري، برقم             :   لفظ للبخاري، ينظر      متفق عليه، وال        (5)
  .1223صفحة 

  .969باب الخلع وكيف الطلاق فيه، صفحة / ، كتاب الطلاق5273 البخاري، صحيح البخاري، برقم (6)
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  :وأما الخلفاء الراشدون
  

فقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وساروا على سنة النبي                               
r                                  نوا القضاة وحرصوا على تحقيق العدل بين الناس، وإعطاء الحقوق إلى أصحابها، فعموعي ،

ات الأخرى، عاشوا مطمئنين          العدل واطمأن الناس، حتى إن غير المسلمين من أصحاب الديان                         
  :على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم، وفيما يلي بيان ذلك

  
 :tفي عهد أبي بكر الصديق  )1
  
 

 لما ولِي أمر المسلمين، أنه خطب الناس فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ ثُمt                       روي عن أبي بكر        
لْحمقِ الْفُجور، أَلاَ وإِن الصدقَ عِنْدِي الأَمانَةُ، والْكَذِب                        إِن أَكْيس الْكَيسِ التَّقْوى، وأَحمقَ ا              :   " قَالَ  

                                  تَّى آخُذَ لَهح عِيفَ عِنْدِي قَوِىالضقَّ، والْح تَّى آخُذَ مِنْهعِيفٌ حعِنْدِي ض الْقَوِى إِنانَةُ، أَلاَ والْخِي
فإنصاف الضعيف من القوي والمظلوم من               .   ) 1( " م ولَستُ بِأَخْيرِكُم     الْحقَّ، أَلاَ وإِنِّي قَد ولِّيتُ علَيكُ            

 – رضي االله عنهما     –كما واستعمل أبو بكر الصديق عمر           .   الظالم، لا يتحقق إلا بقضاء عادل             
 .)2(على القضاء، فمكث عمر سنة لا يتقدم إليه أحد

  
 :t وفي عهد عمر بن الخطاب )2

  
ل  فقد عين عمر     عاصمة الدولة الإسلامية، وفي الأمصار كالكوفة                    قضاة في المدينة،       ا

فِي  )   3(  مدارأَةٌ     - رضي االله عنهما     -والبصرة والشام ومصر، وكَان بين عمر وأُبي بنِ كَعبٍ                       
ما وقَالَ لِعمر رحمه       فَأَتَياه فَخَرج زيد بن ثَابِتٍ إلَيهِ            :   شَيءٍ، فَحكَّما بينَهما زيد بن ثَابِتٍ رحمه االله            

 فَأَذِن   ، " ) 4( الْحكَم  فِي بيتِهِ يؤْتَى     :   "  فَقَالَ عمر رحمه االله       ؟ أَلَا تَبعثُ إلَي فَآتِيك يا أَمِير الْمؤْمِنِين             :   االله   
وكَانَتْ الْيمِين علَى عمر        .   ورِك  هذَا أَولُ ج      :   عمر رحمه االله      :   لَهما فَدخَلَا وأَلْقَى لِعمر وِسادةً فَقَالَ            

                                                 
 وما    ، االله    مال    من   الإقليم     يووال      ، الأعظم     يللوال     يكون    ما   باب  /   نيمة، كتاب قسم الفيء والغ          13390البيهقي، السنن الكبرى، برقم            )   1( 

 .353/ 6، الولاة سائر وأجر ،القضاة رزق فى جاء

 التجارية       المكتبة  ، يالمراغ      مصطفى   العزيز     عبد :    تحقيق  هـ، أخبار القضاة،         306وكيع، محمد بن خلف بن حيان، توفي سنة             )   2( 
 .1/104، هـ1366، 1ط، بمصر علي محمد بشارع الكبرى،

 ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، توفي                              : ينظر .    والْخُصومة    والمخالَفةُ      المشاغَبةُ   :   الْمدارأَة      ِ (3)
 .71/ 1 ،)دون تأريخ طبعة(، 1ط،  لبنان-  بيروت،هـ، لسان العرب، دار صادر711سنة

  . نفس الكتاب أيضاًفي )كْمالْح( الكلمة بلفظ وردت) 4(



 

 - 10 -

، لَو أَعفَيتَ أَمِير الْمؤْمِنِين مِن الْيمِينِ فَقَالَ عمر يمِين لَزِمتْنِي                 :  رحمه االله فَقَالَ زيد لِأُبي رحمه االله
  .)1(ويصدقُهبلْ يعفَى أَمِير الْمؤْمِنِين : فَلَأَحلِفُ، فَقَالَ أُبي رحمه االله

  
 :tوفي عهد عثمان بن عفان  )3
 

ا جاءه             tاهتم عثمان بالقضاء وكان يشاور فيه، فقد روي أنه                         ذَ ، كان في المسجد إِ
ا  :   الخصمان قَالَ      فادع طلحة بن عبيد االله، والزبير، وعبد                  :   اذهب فادع علياً، وللآخر            :   لهذَ

أشيروا علي، فإن قالوا ما            :   ثم يقبل عليهم فيقول     تكلّما،   :   الرحمن، فجاؤوا، فجلسوا، فَقَالَ لَهما               
  .)2(يوافق رأيه أمضاه عليهما، وإلا نظر، فيقومون مسلّمين

  
  :tوفي عهد علي بن أبي طالب  )4
 

، في بعض الحوادث التي           rاشتهر علي بن أبي طالب بالقضاء، فقضى زمن رسول االله       
له قاضياً على اليمن، وكذلك استعمله            ، كما أنه استعم     rظهر فيها نبوغه وذكاؤه فأقره الرسول                

منهم  عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، وعندما ولي علي أمر المسلمين، كان له عدة قضاة،                                 
  .)4(وغيره)3(القاضي شريح

  
  
  
  

                                                 
 ـ230  ، توفي سنة   الحسن    أبو    عبيد   بن   الجعد    بن   علي   ) 1(   ،نادر     مؤسسة ،  حيدر    أحمد    عامر  :    تحقيق ، 1728  ، برقم   الجعد    ابن    مسند   ، ه

  . 260/ 1م، 1990 -هـ 1410 ،1 لبنان، ط– بيروت
 .110/ 1وكيع، أخبار القضاة، ) 2(

 ـ87 (ةندي، توفي سنريح بن الحارث الكِ القاضي شُ:هو) 3(  أدرك الجاهلية ويعد في كبار التابعين، وكان قاضياً لعمر بن الخطاب                         ، ) ه
 وكان ذا فطنة وذكاء ومعرفة              ، ، فلم يزل قاضياً بها إلى زمن الحجاج، وكان أعلم الناس بالقضاء                          y ثم لعثمان ثم لعلي      ، على الكوفة    

: ينظر  سنة، من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان،                    مائة سنة، وولي القضاء ستين         عاش  وعقل ورصانة، وكان شاعراً محسناً،              
 .701/ 2 ،الاستيعاب ،البر عبد بنا

)4 (وما بعدها194/ 2كيع، أخبار القضاة، و . 
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  المطلب الأول
  

  تعريف الإثبات
  

إقامة    :   ، والإثبات      ) 1(  راسخاً غير مائل أو متقلقل        يء  مصدر أثبت، جعل الش        : الإثبات لغة     
عرفه   :   جته، وأثبت الشيء       أقام ح    :   سجله، وأثبت الحقّ       :   أثبتَ الكتاب     :  يقال. )2(الثَّبت، وهو الحجة

صح، :   وثبت الأمر     .   أي دام واستقر فهو ثابت           :   حقّ المعرفة، ومنه ثبت الشيء يثبت ثبوتاً               
لا أحكم بكذا     :   وتقول   .   ) 3( والاسم ثَبتٌ    .   وثبت في الحرب فهو ثبيت        .   ويتعدى بالهمزة والتضعيف         

  .)4(أي بحجة: إلا بثَبت
  

 الفقهاء في كتب الفقه القديمة، لمفهوم الإثبات في                     لم يتعد استعمال    : الإثبات اصطلاحاً      
  .عام، وخاص: المعنى اللغوي وهو إقامة الحجة، ولكن يظهر من استعمالاتهم له معنيان

  
هو إقامة الدليل على حق أو على واقعة من الوقائع، سواء كان ذلك                           ف :    المعنى العام     فأما  

، كما أنهم أطلقوه على          قبله  ند التنازع أو       غيره، وسواء كان ع         أمام القاضي وفي مجلسه أو أمام             
توثيق الحقوق وتأكيدها عند الإنشاء، وأطلقوه كذلك على كتابة المحاضر والسِجلات والدعاوى،                                     

  .)5(عند الكاتب العدل
  

، وهو تعريف بالمعنى العام،           ) 6( خر لآ الحكم بثبوت شيء      :   وجاء في كتاب التعريفات أنه            
لى تحقق وتأكيد بعض الأمور، سواء كانت اكتشافات في مكنونات             كما أن عامة العلماء أطلقوه ع

لعلمية                                        لمجالات ا لتاريخ وغير ذلك من ا لرياضة وا وا لفلك  و في مجالات الطب وا لكون أ ا

                                                 
 .41قنيبي، معجم لغة الفقهاء، صفحة  وقلعه جي) 1(

 ـ817 توفي سنة   الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،                  )   2(  ابن   ) .   ثبت ( ، مادة     150  / 1هـ،   1371،  2 القاموس المحيط، ط        ، ه
 .113 /1 مصطفى، إبراهيم وزملاؤه، المعجم الوسيط،). ثبت(، مادة 19 /2منظور، لسان العرب، 

هـ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، صححه على النسخة                       770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، توفي                 )   3( 
 ).ثبت(مادة  /، كتاب الدال88 /1، ) طبعة وتأريخدون رقم(مصطفى السقّا، دار الفكر، : المطبوعة بالمطبعة الأميرية

 ـ666توفي سنة     الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،                  )   4(   -   بيروت   ،  مكتبة لبنان   ، محمود خاطر    :    تحقيق  مختار الصحاح،      ، ه
    ). ثبت(، مادة 35/ 1هـ، 1415طبعة جديدة، ، لبنان

 العالي     عبد   بن    سعود ، العتيبي    . 48/   1  ، ) دون رقم وتأريخ طبعة            ( ، المصرية     الأوقاف       وزارة       موقع  قه الإسلامي،      موسوعة الف    ) 5( 
 .16/   1هـ،   1427  ، 2، ط  السعودية      العربية     المملكة    في   بها   المعمول     بالأنظمة     المقارنة      الإسلامية     الجنائية     الموسوعة     ، البارودي      

دون رقم وتأريخ          (  لبنان،    – بيروت    لإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية،                   الزحيلي، محمد، وسائل الإثبات في الشريعة ا                 
 .23 – 1/22 ،)طبعة

 ، دار الكتاب العربي          الأبياري،      إبراهيم    :    تحقيق  هـ، التعريفات،       826الجرجاني، الشريف علي بن محمد بن علي، توفي سنة                  )   6( 
 .23صفحة  هـ،1405 ،1 لبنان، ط–بيروت 
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والاكتشافات؛ وذلك لأن أي قول في أي مجال من مجالات العلوم لابد له من حجة تثبت صحته،           
  .)1(وإلا كان لا قيمة له

  
  :، ومن هذه التعريفات بأكثر من تعريفقد عرفه عدد من العلماءفلخاص،  اوأما المعنى

  
 .)2(إقامة المدعِي الدليل على ثبوت ما يدعيه قِبل المدعى عليه .1
 
 .)3(إقامة الدليل الشّرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حقّ أو واقعة من الوقائع .2

  
 .)4(و واقعة تترتب عليها آثار شرعيةتقديم الدليل الشرعي أمام القضاء، على حق أ .3

  
إقامة الحجة أمام القضاء، بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار  .4

  .)5(شرعية
 

  :مناقشة التعريفات
  

  :التعريف الأول
  
لم يرد أنه يكون أمام القضاء، ولا قيمة للإثبات إن لم يكن                          جاء في التعريف كلمة الدليل و            .1

محل  ( لم يرد فيه أنه على حق أو واقعة               في النزاع بين المتقاضيين، كما            قاض يفصل   أمام   
  .ولا قيمة للإثبات إن لم يكن خصومة) الإثبات

 
يه، فيدخل تحته     والتي يثبت بها المدعي ما يدع           )   الطرق الشرعية      :   ( لم يرد في التعريف لفظ         .2

 .غير الشرعية كالعرف والعاداتالطرق الملتوية و
 

                                                 
 .23 /1ي، محمد، وسائل الإثبات، الزحيل) 1(

دريس فلاح،      إ  إدريس، عبد القادر           : نظري ،  31، صفحة  )  طبعة  وتأريخ    دون رقم     (   بك، أحمد إبراهيم، طرق الإثبات الشرعية،                    )   2( 
 .14م، ص 2005 -ـ ه1426، سنة )دون رقم طبعة (،)رسالة ماجستير (،الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي

مجموعة من العلماء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، طبعة وزارة الأوقاف                                           :   ة الكويتية، تأليف      الموسوعة الفقهي       ) 3( 
 ةطبع   ، 2 ط : 45  -  39،  مصر   –  الصفوة     دار     مطابع    ، 1ط  :   38  -  24  ، الكويت     –  السلاسل    دار     ،   2ط  :   23  -  1  الأجزاء       ( ، الكويتية   
 .232/ 1، )هـ 1427 - 1404 من، الوزارة

 .15 صفحة ، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلاميإدريس،) 4(

 .23 /1، محمد، وسائل الإثبات، ي الزحيل.48/ 1 موسوعة الفقه الإسلامي، )5(
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عريف من بيان غاية الإثبات، وهي أن يترتب عليه آثار شرعية؛ إذ لا قيمة للإثبات                              خلا الت    .3
 .إن لم  تترتب عليه آثار

  
، وهذا دور فيه؛ حيث إن الإثبات والثبوت أصلهما واحد،          )ثبوت(جاء في التعريف لفظ كلمة  .4

 .)1(كما هو موضح في تعريف الإثبات) ثَبتٌ(وهو 
 

أن يكون جامعاً ومانعاً، فإن الذي يتبين لي  بعد شرح                    وإذا كان من شروط التعريف             
  .اًالتعريف ومناقشته،  أنه غير مكتمل للشروط، فهو غير جامع ولا مانع كما أن فيه دور

  
  :التعريف الثاني

  

 ولا قيمة للإثبات إن لم          ،  وهي أن يترتب عليه آثار شرعية           ، خلا التعريف من ثمرة الإثبات            .1
  . ويرد الظالم عن ظلمه،احب الحق على حقه بحيث يحصل ص،يكن منتجاً

 
كتفاء   وكان بالإمكان الا         ، ) أمام القاضي في مجلس قضائه           ( : فيه تكرار لا ضرورة له بقوله          .2

 .)أمام القضاء (:بقوله
 
 

  : التعريف الثالث
  

  .وهو تعريف جيد، غير أنه يلاحظ عليه الملاحظة الأولى على التعريف الثاني
  

  :التعريف الرابع
  

  :)2(على النحو الآتيناقشه و، صاحب كتاب وسائل الإثبات الذي رجحه واعتمده وهو  
  

 يفيد تقديمه أمام القضاء وخارجه، إلى من يراد إقناعه بالأمر وهو                              ) : الدليل   ( إقامة الحجة       .1
، إذ على المدعي تقديم البرهان الذي يؤيد دعواه، حيث إن الدعوى بلا برهان                                    ) القاضي  ( 

 :، وكما قيلمردودة ولا قيمة لها
 

نـــات أبناؤها أدعيـــاء    عاوى إن لم تقيموا عليهاوالدبي 
  

  .ويشمل الدليل أمام القضاء وخارجه
                                                 

 . من هذه الرسالة12صفحة : ينظر في تعريف الإثبات) 1(

 .24 - 23 /1الزحيلي، محمد، وسائل الإثبات، ) 2(
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 قيد خرج به تقديم الدليل أمام غير القاضي، ويفهم منه أن الإثبات يكون على                             : أمام القضاء       .2
 .أمر متنازع فيه

 
 الشرعية، كالأدلة العرفية والعادات،                   قيد خرج به الحجة غير       : الطرق التي حددتها الشريعة            .3

وكل ما يخالف الشرع من طرق ملتوية؛ إذ يجب على القاضي أن يلتزم بما نصت عليه                              
  .الشريعة من وسائل وطرق لإثبات الحقوق

 
لعام     :    وهذا قيد آخر يبين محل الإثبات؛ إذ المقصود بالحق                      : على حقٍّ أو واقعة        .4 معناه ا

لمرء استيفاؤه، أو هو مصلحة تحميها الشريعة، سواء أثبتها                    كل ما يثبت ل    :   الشامل، وهو      
والواقعة الشرعية مصدر من مصادر الحق،                 .   الشرع الله على عباده، أو للإنسان على غيره                 

 ،الواقعة الشرعية       :   وقد تكون السبب المنشئ للحق؛ لأن القاضي يطلب منه معرفة أمرين                      
                    فترض أن يكون القاضي عالماً بالأحكام              والحكم الذي يترتب على إثبات الواقعة، حيث ي

  .الشرعية، ويبقى الإثبات منصرفاً إلى إثبات الواقعة التي يرتب عليها الشارع حكماً معيناً
 
 قيد يبين الهدف والغاية من الإثبات، فلا يصح إثبات واقعة لا                         : تترتب عليها آثار شرعية        .5

و عادية، مثل طلوع الشمس، أو نزول                يترتب عليها أثر من الآثار، كإثبات أمور طبيعية أ                   
  .المطر في الشتاء، أو حاجة النباتات للضوء، وغيرها من المسلّمات

 
  :التعريف المختار

  
بعد                                       لي  يتبين  لذي  ا ن  فإ  ، نعاً ما و معاً  جا يكون  ن  أ لتعريف  ا من شروط  ن  كا ا  ذ إ و

  :استعراضي للتعريفات ومناقشتها ما يلي
  

 .اً وط؛ فهو غير جامع ولا مانع، كما أن فيه دور                    أن التعريف الأول غير مكتمل للشر            
وأما      . وأما التعريف الثاني، فهو غير مكتمل للشروط كذلك، حيث إنه غير جامع وفيه تكرار                               

وأما التعريف الرابع، فهو مكتمل                ) . الشرعي   ( التعريف الثالث، فهو جيد لولا وصفه الدليل بـ                 
إقامة    (   : ع ومانع، وعليه يكون تعريف الإثبات              للشروط الواجب توافرها في التعريف؛ إذ إنه جام                   

الحجة أمام القضاء، بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار                                    
  ).شرعية
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  المطلب الثاني
  

  أهمية الإثبات
  

U :) z̀ النفس البشرية، وأودع فيها حب التملك، قال Uخلق االله  ÎiÉ ãó Ä¨$ ¨Z= Ï9 è= ãm ÏNº uq yg¤±9$# 

öÆÏB Ïä!$ |¡ÏiY9$# tûü ÏZ t6 ø9$#ur Îéç ÏÜ» oYs)ø9$#ur Íotç sÜZ s)ßJ ø9$# öÆÏB É= yd©%! $# Ïp ûÒ Ïÿø9$#ur È@øã yÇø9$#ur Ïp tB§q |¡ßJ ø9$# ÉO» yè ÷R F{$#ur Ï ö̂ç ysø9$#ur 3 
öÅ Ï9º så ßì» tF tB Ío4q uã ysø9$# $ uã ÷R ëâ9$# ( ª!$#ur ¼ çnyâYÏã ÚÆó¡ãm É>$ t« yJ ø9$# ÇÊÍÈ ( )1 (           المستحبة،  ، فالشهوات من الأمور 

والتعبير في الآية الكريمة إنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعثها، ووضعها في مكانها لا                                
 للفطرة  تتعداه، ولا تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى، وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته                                   

  .، ومحاولة تهذيبها ورفعها، لا كبتها وقمعهاالبشرية وقبولها بواقعها
  

ته، تظهر فيه بعض صفات                        والإنسا     لطفولة الأولى من حيا ن بطبيعته ومنذ مراحل ا
الأنانية وحب الذات، وتتطور معه هذه الصفة في جميع مراحل حياته، وكلما طال عمره زاد                                      

 I، الذي يجعل صاحبه يبخل بنعمة االله           ) 2( حرصه وأمله، وقد يصل به الأمر إلى درجة الهلع                     
إلا إذا تربى        فيها؛ لِما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة،                   Iعلى غيره، بل ويمنع حقّ االله           

U   :) ¨bÎ) z̀ال االله    ـق على الدين والأخلاق الإسلامية، وهذبته صلاته،                    » |¡SM} $# t, Î= äz % ·æq è= yd ÇÊÒÈ #såÎ) 

çm ¡¡tB ïé ¤³9$# $ Yãrâìy_ ÇËÉÈ #såÎ) ur çm ¡¡tB çé öç sÉ ø:$# $ ¸ãq ãZ tB ÇËÊÈ ûwÎ) tû,Íj# |Á ßJ ø9$# ÇËËÈ ( )3 (   .           نوفي الحديث الشريف، ع
لَو كَان لِابنِ      :   ( يقُولُ    rسمِعتُ النَّبِي   :    يقُولُ – رضِي اللَّه عنْهما -سمِعتُ ابن عباسٍ : عطَاءٍ قَالَ

                                  لتُّر لَّا ا بنِ آدم إِ لِثًا، ولَا يملَأُ جوفَ ا يانِ مِن مالٍ، لَابتَغَى ثَا ادِ و م آد            نلَى مع للَّه اب، ويتُوب ا
4()تَاب(.  

  
ودعت الشريعة الإسلامية الإنسان إلى الفضيلة وحب الخير للآخرين، وإعطاء الحقوق                                 
إلى أصحابها، ورغّبت في ذلك، ومنعته من الاعتداء على الآخرين، بل وحذّرته من أكل حقوق                                    

U   :) üwur (#þqو متطاول، قال االله          العباد أو التطاول عليهم، وجاءت بالوعيد لكل ظالم أ           è= ä. ù's? N ä3s9º uq øBr& 

N ä3oY÷èt/ È@ÏÜ» t6 ø9$$ Î/ (#q ä9ôâè? ur !$ ygÎ/ í n< Î) ÏQ$ ¤6 çt ø:$# (#q è= à2ù'tG Ï9 $ Z)É Ìç sù ô Ï̀iB ÉAº uq øBr& Ä¨$ ¨Y9$# ÉO øO M} $$ Î/ óO çFR r&ur tbq ßJ n= ÷è s? ÇÊÑÑÈ ( )5 ( ،
                                                 

 ).14(سورة آل عمران، الآية ) 1(

 .1002/ 1 آبادي، القاموس المحيط،الفيروز : ينظر.شدة الجزع والبخل: الهلع) 2(

 ).22 - 19(سورة المعارج، الآيات ) 3(

باب ما يتقي من فتنة المال، صفحة           /   ، كتاب الرقاق       6436 برقم   ، صحيح البخاري    البخاري،      :   ينظر  واللفظ للبخاري،        : متفق عليه  )   4( 
1150. 

 ).188(سورة البقرة، الآية ) 5(
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من كَانَتْ لَه مظْلَمةٌ لِأَخِيهِ مِن عِرضِهِ أَو شَيءٍ            :   ( rهِ قَالَ رسولُ اللَّ      :   قَالَ    tوعن أَبِي هريرةَ        
     م ولْي خِذَ مِنْه بِقَدرِ                              قَبلَ ، فَلْيتَحلَّلْه مِنْه ا لِح أُ ن كَان لَه عملٌ صا ، إِ مه ر لَا دِ و ينَار ن لَا يكُون دِ  أَ

  .)1()اتٌ أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِمظْلَمتِهِ، وإِن لَم تَكُن لَه حسنَ
  

إلا أن النفس البشرية رغم كل ذلك، تبقى تسيطر عليها الأنانية وحب الذات، فمن الناس                                 
من يعاء،          ظلم، ومنهم من يوكثيراً ما يكون الإنسان ذئباً على              " سلب الحقوق، إما بالقوة وإما بالاد

ل الإضرار به وأخذ ماله وهتك عرضه، ويتطاول عليه في البيع والشراء،                             أخيه الإنسان، فيحاو         
، وقد لا يبالي الكثيرون من            ) 2( " ومختلف المعاملات المالية، فتثور بينهم الشحناء والخصومات                      

 لا يملكون حولاً     ممن ، وأكثر ما يهمهم إشباع الرغبات والتلذذ بالآهات                     الحرام      أو    الحلال  ب   الناس   
  . سوء أعمالهمللناسيزين ان الشيطفولا قوة، 
  

حيث قال       ولأن الشريعة وحي من عند خالق النفس البشرية وبارئها والعالم بحقيقتها،                           
=U   :) üwr& ãNnاالله    ÷è tÉ ô t̀B t, n= y{ uq èdur ß#ã ÏǕ=9$# çéç Î7 sÉ ø:$# ÇÊÍÈ ( )3 (                 كان تشريع القضاء لإعطاء الحقوق إلى ،

 وهنا يأتي دور القاضي ومهمته في تحقيق العدل                ، أصحابها لينال كلٌ حقه دون خوف أو وجل               
ومنع الظلم الذي يحتاج إلى إثبات؛ للتمييز بين الحق والباطل، ولقطع الطريق على كل ظالم أو                                   
معتدٍ أو فاجر، وإلا لاستعان كل واحد من هؤلاء، بما يملك من قوة وخديعة ودهاء على ظلم                                     

لَو  :   (  قَالَ  r ي أَن النَّبِ    ، -  عنهما   االله    رضي   -عباسٍ   الناس وأكل حقوقهم، فقد روِي عنِ ابنِ                  
؛ ) 4( ) يعطَى النَّاس بِدعواهم لاَدعى نَاس دِماء رِجالٍ وأَموالَهم ولَكِن الْيمِين علَى الْمدعى علَيهِ                                   

ن القاضي على    يعِالتي تُ   ة،  الشرعي    ذلك إلا بالحجج والبينات           ن  ولا يكو   ، ولذلك لا بد من الإثبات          
  .  الظلم وإلا لضاعت الحقوق وعم،الفصل في الخصومات وتحقيق العدل

  
 في  ، وجاءت الآيات الكريمة مبينة أهمية الإثبات فيما يتعلق بحقوق الأفراد والجماعات                                 

U   :](#rßâÎhمعاملاتهم المالية والاجتماعية، ففي توثيق المعاملات المالية قال االله             ô±tF óô $#ur Èû øïyâã Ík y­ Ï̀B 

öN à6 Ï9%ỳ Íhë ( bÎ* sù öN ©9 $ tRq ä3tÉ Èû ÷ü n= ã_uë ×@ã_tç sù Èb$ s? r&zêöD $#ur £̀J ÏB tböq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä!#yâpk í¶9$# br& ¨@ÅÒ s? $ yJ ßg1 yâ÷nÎ) tç Åe2xãçF sù 

$ yJ ßg1 yâ÷nÎ) 3ì tç ÷z W{$# 4 üwur z> ù'tÉ âä!#yâpk í¶9$# #såÎ) $ tB (#q ãã ßä 4[)5( ،على توثيق الحقوق فالآية الكريمة فيها حض ،
  .بالشهادة، حيث إنها حجة ووسيلة من وسائل الإثبات المقَرة في الشريعة الإسلامية

                                                 
 أول باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته،                  /   كتاب المظالم     ،  2449برقم   صحيح البخاري،      لبخاري،      ا ) 1( 

 .420صفحة 

 .1/33الزحيلي، محمد، وسائل الإثبات، ) 2(

 ).14(سورة الملك، الآية ) 3(

 .862صفحة   باب اليمين على المدعى عليه،/قضية كتاب الأ،4361برقم  صحيح مسلم،مسلم،  : ينظرمتفق عليه واللفظ لمسلم،) 4(

 ).282(سورة البقرة، الآية ) 5(
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%I   :) tûïÏوفي صون الأعراض، قال االله               ©! $#ur tbq ãBöç tÉ ÏM» oY|Á ósßJ ø9$# §N èO óO s9 (#q è? ù'tÉ Ïp yè t/ öë r'Î/ uä!#yâpk à­ 

óO èdrßâÎ= ô_$$ sù tûü ÏZ» uK rO Zot$ ù# y_ ( )1 (      أمام القضاء      ىالآية الكريمة لإثبات جريمة الزن               ، وهنا اشترطت 
  .أربعة شهود، ولا تثبت بأقل من ذلك

  
، إقامة الحجة أو الدليل عند التخاصم،               ) المدعِي   ( وقد كلفت الشريعة الغراء صاحب الحق        

 وميز بينهما،    وهذا يحتّم على القاضي، التمييز بين المدعي والمدعى عليه، فإذا عرف القاضي                            
 لأن الشخص الواحد قد          ؛ ة، وهي من الصعوبة بمكان         م عليه الأمر، حيث إن هذه مسألة ها             تيسر  

يكون مدعياً ومدعى عليه في آن واحد، فقد يفنِّد المدعى عليه دعوى المدعِي بأداء ما ادعى به،                                     
عي رجلٌ إقراض رجل آخر            أن يد   :   وانتهاءِ الخصومة، أو بأداء بعض المدعى به، ومثال ذلك                          

ألف دينار، فيقر الآخر بذلك مدعياً أنه وفّى الدين كله أو بعضه، وهنا يصير المقرِض المدعِي،                                     
ه بالحجة                                   ثبات دعوا لمدعى عليه مدعياً، وعندها يكلَّف كلٌّ منهما إ لمقرض ا مدعى عليه، وا

، اَلْمدعِي     علَى   اَلْبينَةُ  :   ( لك الحديث الشريف       الشرعية، ولا يكون ذلك إلا أمام القضاء، وأساس ذ                       
مِينالْيلَى وع نم 3(، وهو المعتمد في مجلة الأحكام العدلية)2()أَنْكَر(.  

  

  
  

  
  
  

                                                 
 ).4(سورة النور، الآية ) 1(

  .هذه الرسالة من 7صفحة  1هامش  :نظريسبق تخريجه،  صحيح، )2(

دون   ( ،  3 لبنان، ط    –روت   دار إحياء التراث العربي، بي               ،  ) الأحكام العدلية       مجلة  ( مجلة ال    اللبناني، سليم رست باز، شرح         :   ينظر   (3)
  .51، صفحة )76(، مادة رقم )تأريخ طبعة
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  المبحث الثاني
  

  لمحة موجزة في وسائل الإثبات
  

  :وفيه ستة مطالب  
  

  . الشهادة:المطلب الأول
  

  . اليمين:المطلب الثاني
  

  . الكتابة: الثالثالمطلب
  

  . علم القاضي:المطلب الرابع
  

  . القرينة:المطلب الخامس
  

  . الإقرار، وهو موضوع الرسالة:المطلب السادس
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  المطلب الأول
  

  الشهادة
  

  تعريفها، مشروعيتها، ما يثبت بها
  

  : الشهادة لغة واصطلاحاًتعريف: أولاً
  

شهد باالله، أي     :   يقال  :   الحلف  :   معانٍ، منها     وردت الشهادة في اللغة بعدة              : الشهادة لغة       
%U   :) ttûïÏأي أحلفته باالله، قال االله            :   أي أحلف باالله، وأشهدته باالله            :   وأشهد باالله    .   حلف باالله    ©!$# ur 

tbqãB öç tÉ öN ßgy_ºurøó r& óO s9 ur ä̀3tÉ öN çl°; âä !# yâ pk à­ HwÎ) öN ßgÝ¡àÿR r& äoyâ» ygt±sù óO Ïd Ïâ tnr& ßìt/ öë r& ¤Nºyâ» uh x© «! $$Î/   ¼ çm̄R Î) z̀ ÏJ s9 

öúüÏ% Ïâ» ¢Á9 $# ÇÏÈ èp|¡ÏJ» sÉø: $# ur ¨br& |M uZ ÷ès9 «! $# Ïmøã n= tã bÎ) tb% x. z̀ ÏB tûüÎ/ Éã» s3ø9 $# ÇÐÈ (# ät uë ôâ tÉur $pk ÷] tã z># xã yèø9 $# br& 

yâ pk ô¶s? yìt/ öë r& ¤Nºyâ» pk y­ «! $$Î/   ¼ çm̄R Î) z̀ ÏJ s9 öúüÎ/ Éã» s3ø9 $# ÇÑÈ sp|¡ÏJ» sÉø: $# ur ¨br& |= üÒxî «! $# !$pk öé n= tæ bÎ) tb% x. z̀ ÏB 

tûüÏ% Ïâ» ¢Á9 $# ÇÒÈ ( )1 (   .       شهدت :   يقال  :   والمعاينة    .   شهدت الصلاة، أي أدركتها           :   يقال  :   والإدراك
شهِدت على كذا    :   يقال  : وكذلك بمعنى الخبر القاطع. الحادث، أي عاينته، وشهد الموقع، إذا عاينه

#) (:   Iشهادة، أي أخبرت به خبراً قاطعاً، ومنه قوله              þqãèÅ_öë $# #í n< Î) öN ä3ã Î/ r& (#qä9qà) sù !$tR$t/ r' ¯» tÉ ûc Î) y7 uZ ö/ $# 

s-tç yô $tB ur !$tR ôâ Ík y­ ûwÎ) $yJ Î/ $uZ ôJ Î= tæ $tB ur $̈Z à2 É= øã tóù= Ï9 tûüÏà Ïÿ» ym ÇÑÊÈ ( )2 (   .   لبينة مام   :   يقال  :   وا شهد أ

دة، ومنه قوله                     لشها دى ا ا أ ذ لقاضي، إ <Y   :) üwur zا ù' tÉ âä !# yâ pk í¶9 $# # såÎ) $tB (#qãã ßä ( )3 (   .   وبمعنى
شهد على نفسه، أي أقر عليها، ومنه            :   يقال  :   والإقرار      .    أخبر به   شهد بكذا، إذا      :   يقال  :   الإخبار    

I   :) z̀قوله   ÉÏâ Îg» x© #í n?tã N ÎgÅ¡àÿR r& Ìç øÿ ä3ø9 $$Î/ ( )4 (   .    لحضور وشهدت     :   يقال  :   وا لمجلس،  ا شهد 

U   :) y7المجلس، أي حضر المجلس وحضرته، ومنه قوله                  Ï9ºsåur ×PöqtÉ ×äqßgô±̈B ÇÊÉÌÈ ( )5 ( ،  أي 
  .)6(محضور

 
  

                                                 
 ).9 - 6(سورة النور، الآيات  (1)

  ).81(سورة يوسف، الآية  (2)
  ).282(سورة البقرة، الآية  (3)
  ).17(سورة التوبة، الآية  (4)
  ).103(سورة هود، الآية  (5)

  ).شهد(، مادة 348 /1الفيومي، المصباح المنير، ). هدش( وما بعدها، مادة 238 /3ابن منظور، لسان العرب، ) 6(
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ك على النحو    وذل   تباينت تعريفات الفقهاء للشهادة في الاصطلاح،                  :   دة اصطلاحاً    الشها    
  :الآتي

  
  .)1("هي إخبار صدق لإثبات حقٍّ، بلفظ الشهادة في مجلس القضاء: " قالوا:تعريف الحنفية .1
 
  .)2("إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه: " قالوا:تعريف المالكية .2
 
  .)3("حقٍّ للغير على الغير، بلفظ أشهدإخبار ب: " قالوا:تعريف الشافعية .3
 
  .)4(، وهو أشهد أو شهدت بكذا"الإخبار بما علمه بلفظ خاص: " قالوا:تعريف الحنبلية .4
  

  :مناقشة التعريفات
  

بعد النظر في تعريفات الفقهاء للشهادة، تبين لي أن تعريف الحنفية للشهادة فيه دور؛                                
تنافى مع شروط التعريف الذي ينبغي أن يكون جامعاً                  ، وهذا ي     ) الشهادة    :   ( وذلك عندما كرر لفظ        
         تعريف المالكية غير مانع؛ لأن الإقرار والذي هو إخبار بما يعلم                               .   ومانعاً وليس فيه دور وأن

بحقٍّ لغيره على نفسه بلفظ يدل عليه، يمكن أن يدخل تحت هذا التعريف، مع أن الشهادة لا                                
وأما تعريف الشافعية، فهو جامع             .   ي تكون بها الشهادة       تشمله، كما أنه لم يشر إلى الصيغة الت              

؛ لأنها من مشتقات المعرف، وهو الشهادة، وقد أضاف                     " أشهد " ومانع ولكن فيه دور بذكر كلمة             
، لتكون الشهادة إخبار الشخص بحقٍّ        )الشخص: ( إلى التعريف كلمةصاحب كتاب وسائل الإثبات
وأما      ). أمام القضاء: (التعريف بحاجة إلى قيد آخر وهووكذا فإن . )5(لغيره على غيره بلفظ أشهد

الحنبلية فيؤخذ على تعريفهم للشهادة ما يؤخذ على تعريف المالكية، من أنه غير مانع من دخول                              
  .)6(الدعوى، والتي هي إخبار له على غيره: الإقرار تحته، ويدخل فيه كذلك

  
  

                                                 
دون رقم وتأريخ            (  لبنان،   -، بيروت     الفكر  شرح فتح القدير، دار     ، هـ681توفي سنة  بن عبد الواحد،  محمدابن الهمام، كمال الدين )1(

 .3/450 هـ،1411، سنة )دون رقم طبعة(، الفتاوى الهندية، دار الفكر، وجماعة من علماء الهندالدين البلخي  نظام. 364/ 7 ،)طبعة

 ،حياء الكتب العربية       ، إ   محمد عليش  : تحقيق    الشرح الكبير،      هـ،  1201أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، توفي سنة                     الدردير،      ) 2( 
 . 164 /4، ) طبعة وتأريخدون رقم(

 .318/ 4 حاشيتا قليوبي وعميرة، قليوبي،) 3(

هـ،  1402 سنة ، ) دون رقم طبعة      (   لبنان،     -   القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت                    البهوتي، منصور بن يونس، كشاف            )   4( 
6/404. 

 .106 - 105/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 5(

 .106 – 105 /1البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع،  )6(
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  :التعريف المختار
  

ي تعريف الشافعية، مع بعض الإضافات، ليكون تعريف                  بعد النظر والمناقشة، يترجح ل           
  ."حقٍّ لغيره على غيره أمام القضاءإخبار الشخص ب": الشهادة

  
  :شرح التعريف

  
، جنس يشمل جميع الإخبارات، صادقة كانت أو غير صادقة، ويشمل                          " إخبار   :   " قوله 

  .الإخبار بحقّ والإخبار في الرواية
  

  .الإثبات، وهو الحقّ الذي يثبت به، فأخرج الرواية، قيد يدل على محل "بحقٍّ": قوله
  

  .هغير على شخصه الدعوى، والتي تتضمن حقّاً لل، قيد خرجت ب"لغيره": قوله
  

  .، قيد خرج به الإقرار، والذي يكون بحق للغير على النفس"على غيره": قوله
  
  .غير القاضي، قيد آخر خرج به الإخبار خارج مجلس القضاء أو أمام "أمام القضاء"
  

=====  
 

  :مشروعيتها: ثانياً
  

  :)1(ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول  
  
  :، تدل على مشروعية الشهادة، منهاU وردت آيات كثيرة في كتاب االله :من الكتاب )1

 
v      االله I   :) (#rßâÎhقول  ô±tF óô $#ur Èû øïyâã Ík y­ Ï̀B öN à6 Ï9%ỳ Íhë ( bÎ* sù öN ©9 $ tRq ä3tÉ Èû ÷ü n= ã_uë ×@ã_tç sù Èb$ s? r&zêöD $#ur £̀J ÏB 

tböq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä!#yâpk í¶9$# ()2(. 

  

                                                 
 .2 /12 ابن قدامة، المغني،) 1(

 ).282(سورة البقرة، الآية ) 2(
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v  وقولهI :) üwur z> ù' tÉ âä !# yâ pk í¶9 $# # såÎ) $tB (#qãã ßä ()1(. 

  
  :وجه الدلالة

    
في الآية الأولى صراحة، كما أن الآية الثانية فيها نهي صريح عن                           جاء الأمر بالشهادة           

  . لدعوة إليها، فدل ذلك على مشروعيتهارفض الشهادة حال ا
  
 : جاءت أحاديث كثيرة تدلّ على مشروعية الشهادة، أكتفي منها بما يلي:من السنة )2
 
v  قول النبيrللرجل الذي جاء يشكو له خصومة مع غيره ،) :مِينُهي أَو اك2()شَاهِد(. 
 
v ًوقوله أيضا) :كُماءِ؟ الَّأَلاَ أُخْبِردرِ الشُّهأْتِيذِ بِخَياي يأَلَهسي لَ أَنتِهِ قَباد3() بِشَه(. 

  
  :وجه الدلالة

  
 من الرجل إحضار       rفي الحديث الأول لو لم تكن الشهادة مشروعة لما طلب النبي                          

  .الشاهدين، وفي الحديث الثاني نص على خير الشهداء، وفي ذلك دليل على مشروعيتها
 
لإجماع      )3 ا لأمة           : من  ا من  لعلم  ا هل  أ جمع  أ على                  لعصور،  ا كل  عبر  نكير  و  أ مخالف  بلا   

 .)4(مشروعية الإثبات بالشهادة، وأنها معتبرة أمام القضاء
 

 أن الحاجة داعية إليها؛ وذلك لأهميتها في إظهار الحقوق وإنهاء الخصومات،                                : من المعقول     )4
إذا ما وقع الجحود والنكران، وغلب الطمع، ودعت بعض النفوس أصحابها إلى الاستقواء                                    

ناً لإظهار الحق، فلا بد منها لِما                                  عل  ى الضعفاء، فالشهادة قد تكون الوسيلة الوحيدة أحيا
 .)5(يحصل بين الناس من خلافات

                                                 
 ).282(ة، الآية سورة البقر) 1(

. في صحيح البخاري بعدة روايات شبيهة بما عند مسلم                )   شاهداك أو يمينه      (  واللفظ لمسلم، وهو موجود بنفس لفظ              : متفق عليه  )   2( 
 .86باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنار، صفحة / ، كتاب الإيمان253 برقم ،صحيح مسلممسلم، : ينظر

 .866باب بيان خير الشهود، صفحة / ، كتاب الأقضية4385قم  بر،صحيح مسلم مسلم، )3(

 دون  ( ،  2ط    لبنان،   –  بيروت   ،  المعرفة     دار   ،  الدقائق      كنز   شرح   الرائق      البحر  هـ،   970توفي سنة     ،  بن إبراهيم     الدين      زين  ابن نجيم،      ) 4( 
  .218/ 26الموسوعة الفقهية الكويتية،  .3/ 12 ابن قدامة، المغني،. 57/ 7 ،) طبعةتأريخ

 ،2 لبنان، ط    –   بيروت   ،  عالم الكتب    ،  شرح منتهى الإرادات         هـ،   1051سنة ، توفي     منصور بن يونس بن إدريس            البهوتي،    ) 5( 
 ـ1243، توفي سنة    السيوطي      مصطفى ، الرحيباني      . 575/   3  م،  1996  المكتب  ،  المنتهى    غاية    شرح   في   النهى    أولي     مطالب    ، ه

 .218/ 26الموسوعة الفقهية الكويتية، . 591/ 6، م1961 سنة، )دون رقم طبعة(،  سورية- دمشق ،الإسلامي
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 :ما يثبت بالشهادة: ثالثاً

  
 من شهادة أربعة       ىعلى أنه لا بد لإثبات جريمة الزن              اتفق العلماء      :  بأربعة شهود    تما يثب   .1

%tttûïÏ (:   Uاالله     ، واستدلوا لذلك بقول         ) 1( سلام رجال، تتوافر فيهم شروط الشهود في الإ                  ©!$# ur 

tbqãB öç tÉ ÏM» oY |ÁósßJ ø9 $# §N èO óO s9 (#qè? ù' tÉ Ïpyèt/ öë r' Î/ uä !# yâ pk à­ ( )2 (    وبقوله  ،I   :) üwöq©9 râä !% ỳ Ïmøã n= tã Ïpyèt/ öë r' Î/ 

uä !# yâ pk à­ 4 øåÎ* sù öN s9 (#qè? ù' tÉ Ïä !# yâ pk í¶9 $$Î/ öÅÍ´ ¯» s9 'ré' sù yâZ Ïã «! $# ãN èd tbqç/ Éã» s3ø9 $# ÇÊÌÈ ()3(. 

  
 تثبت بشهادة أربعة        ى الزن    دلت الآيتان الكريمتان صراحة، على أن جريمة                  : وجه الدلالة      

 .شهود

  
وذهب الجمهور إلى أن ثبوت جريمة من يفعلون فعلة قوم لوط، يكون بعدد ما تثبت به                                 

  .)4( رجال، وهو أربعة شهودىجريمة الزن
  

لظاهرية، فأ              لزن              وخالف في ذلك ا لنساء في ا دة ا لرجال أو          ىجازوا شها ء مع ا  سوا
يجوز أن يكون الإثبات          :   منفردات، شريطة أن يكون مكان كل رجل من الشهود امرأتان، فقالوا                            

أو بثماني نسوة      ،   أو برجل واحد وست نسوة          ،   أو برجلين وأربع نسوة          ،   بثلاثة رجال وامرأتين          
  .)5(فقط
  

                                                 
،  مصر -الكتب الإسلامي، القاهرة           هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار                 743   سنةتوفي الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، )1(
الصنائع في ترتيب الشرائع،           هـ، بدائع      587الكاساني، علاء الدين بن مسعود، توفي سنة                .   190/   3  هـ،1313سنة  ،)دون رقم طبعة(

 ـ1417،  1 لبنان، ط    –دار الفكر، بيروت            دار   شرح مختصر خليل،    هـ،   1101توفي سنة   الخرشي، محمد بن عبد االله،          .   59  / 7،  ه
هـ، الفواكه       126 النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، توفي سنة                  . 170/   7،  ) دون رقم وتأريخ طبعة          (  لبنان،    –الفكر، بيروت       

هـ،  1418،  1 لبنان، ط    –عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت                      :   ني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق                 الدوا    
  .175 /10ابن قدامة، المغني، . 82/ 7الأم،  الشافعي، .2/364

 ).4(سورة النور، الآية  (2)

  ).13(سورة النور، الآية ) 3(
هـ،  684  القرافي، شهاب الدين، أحمد بن إدريس، توفي سنة                    .   485/   1،  حتار على الدر المختار         رد الم     حاشية تكملة   ابن عابدين،       )4(

العبدري، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي                 .   65/   12  ، م 1994 سنة ، ) دون رقم طبعة      ( حجي، دار الغرب،          محمد  :   الذخيرة، تحقيق      
. 178/   6  هـ،  1398، سنة  ) دون رقم طبعة      (  لبنان،    -كر، بيروت     هـ، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الف                 897القاسم، توفي سنة      

هـ، المبدع شرح المقنع،         884ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد، توفي سنة                            . 56/   7الشافعي، الأم،         
 .341/ 35، یة الكویتالموسوعة الفقھیة. 70/ 9، )دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، –المكتب الإسلامي، بيروت 

هـ، المحلى بالآثار، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر                         456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، توفي       ) 5(
 .396 /9، ) طبعةرقم وتأريخدون ( لبنان، قوبلت على النسخة التي حققها أحمد محمد شاكر، –والتوزيع، بيروت 
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بثلاثة شهود      .2 يثبت  لحنبلية    : ما  ذهب ا لفقر                    )   1(   وا قة  لفا لإثبات ا ثلاثة شهود  لى اشتراط  إ
يا قَبِيصةُ إِن الْمسأَلَةَ        :   ( r، لمن عرف عنه الملاءة والغنى، واستدلوا بقول النبي                      ) الإعسار    ( 

ثُم يمسِك، ورجلٍ       لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحدِ ثَلاَثَةٍ، رجلٍ تَحملَ حمالَةً فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيبها                       
 سِدادا   :  أَو قَالَ    -أَصابتْه جائِحةٌ اجتَاحتْ مالَه فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيب قِواما مِن عيشٍ                      

، لَقَد أَصابتْ فُلاَنًا        الْحِجا مِن قَومِهِ يى يقُوم ثَلاَثَةٌ مِن ذَوِ، ورجلٍ أَصابتْه فَاقَةٌ حتَّ-مِن عيشٍ 
، فَما سِواهن     - أَو قَالَ سِدادا مِن عيشٍ          -فَاقَةٌ فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصِيب قِواما مِن عيشٍ               

  .)2()مِن الْمسأَلَةِ يا قَبِيصةُ سحتًا يأْكُلُها صاحِبها سحتًا
 

يث صراحةً على ضرورة شهادة ثلاثة من ذوي العقول النيرة،                       نص الحد   : وجه الدلالة        
  .لإثبات الفاقة

  
، هل الثلاثة شرطٌ في بينته أم )ثَلَاثَةٌ يقُوم حتَّى (r:واختلف الشافعية في دلالة قول النبي 

أن  :   والثاني    .   ذكر الثلاثة تغليظاً، وأن شهادة العدلين مجزئة                   rأنه   :   أحدهما   :   لا؟ على وجهين     
أنها شهادة غُلِّظت      :   أحدهما   :   لثلاثة  هنا شرط، فعلى هذا هل يكون شهادةً أم خبراً؟ على وجهين              ا

أنه خبر لزم فيه       :   والوجه الثاني       .   تراعى فيها عدالة الشهود في الحقوق؛ لنقلها خلاف المعلوم                      
  .)3(الاحتياط فميز بعدد، وروعِي فيه صدق المخبرِين لا عدالة الشهود

 
، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، إلى          )4( ذهب الجمهور:هادة رجلينما يثبت بش .3

وخالف في ذلك       .   -  ي عدا الزن     - جميع الحدود والقصاص          اشتراط شاهدين رجلين لإثبات          
، حيث أجاز شهادة النساء في الحدود والقصاص، على أن يكون بدل كل رجل                                ) 5( ابن حزم    

 .)6(رأتين، وتثبت كذلك بأربع نساءامرأتان، فتثبت عنده برجل وام
                                                 

 ـ885ن علي بن سليمان، توفي سنة       ، علاء الدين أبو الحس          المِرداوي      .   305/   4  ابن مفلح ، الفروع،         )   1(  ، الإنصاف في معرفة         ه
 .174/ 3 هـ،1419/ 1الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، ط

 .472 صفحة باب من تحل له المسألة،/ ، كتاب الزكاة2293 برقم ،صحيح مسلم مسلم، )2(

 وتأريخ     دون رقم     ( لبنان،      -  دار الفكر،  بيروت            هـ، الحاوي الكبير،         450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، توفي سنة                   )   3( 
 .493/ 8، )طبعة

هـ، مواهب الجليل        954 توفي سنة   ، الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن                  .   114/   16السرخسي، المبسوط،         )   4( 
. 209  / 8هـ،   1416  ، 1ط  لبنان،    –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت                    :   ر خليل، ضبطه وخرج أحاديثه         لشرح مختص   

 .6/ 12ابن قدامة، المغني، . 153/ 6الشافعي، الأم، 

 ـ456( توفي سنة    أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،                 : هو )   5(  ، ولد بقرطبة في الأندلس، وكان أحد                 ) م 1064  -  ه
انتقد كثيراً من العلماء        " .   الحزمية   " أئمة الإسلام وعالم الأندلس في عصره، وكان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم                                      

لفقهاء،        على بغضه، وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فأقصته الملوك                                       فتمالؤا   وا
الفصل في الملل والأهواء والنحل، وله المحلى والناسخ                      :   " أشهر مصنفاته   .   وتوفي فيها    )   من بلاد الأندلس       ( بادية    وطاردته، فرحل إلى           

 ـ681توفي سنة     ،  شمس الدين أحمد بن محمد       ، بن خلكان   ا   : ينظر " .    وغيرها   ، الأحكام      لأصول     الإحكام    والمنسوخ،      وفيات الأعيان         ، ه
 .4/254 الزركلي، الأعلام، .325/ 3م، 1971، 1 ط لبنان،–  بيروت،ار صادرد، إحسان عباس: ، تحقيقوأنباء أبناء الزمان

 .396/ 10ابن حزم، المحلى، ) 6(
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 ذهب الجمهور إلى جواز شهادة رجلين، أو                  : ما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين                   .4
 والإجارات ، والديات، والوقف، كالقروض والبيع،رجل وامرأتين، في الأموال وما يتعلق بها

I :  ) (#rßâ والجراحات، لقول االله            ،  والصلح والخلع      ،  والحوالات والهبة         ، والرهن     Îh ô±tFóô$# ur 

Èûøïyâã Ík y­ Ï̀B öN à6Ï9% ỳ Íhë ( bÎ* sù öN ©9 $tRqä3tÉ Èû÷ün= ã_uë ×@ ã_tç sù Èb$s? r&zê öD$# ur £̀J ÏB tböq|Êöç s? z̀ ÏB Ïä !# yâ pk í¶9 $# br& 

¨@ ÅÒs? $yJ ßg1yâ ÷nÎ) tç Åe2xã çFsù $yJ ßg1yâ ÷nÎ) 3ìtç ÷zW{$# ()1(. 

 
 والنسب، فقال      ، جعة والإيلاء والظهار           والر   ، واختلفوا فيما ليس بمال، كالنكاح والطلاق                 

لا تثبت إلا    :   أما الشافعية والحنبلية فقالوا           .   ) 2( تثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين                :   الحنفية  
 .)3(بشهادة رجلين، وأما شهادة النساء فلا تثبت بها

  
فيما   اتفق الفقهاء على جواز قبول شهادة النساء منفردات،             :ما يثبت بشهادة النساء منفردات .5

، ) 4( والبكارة، والحمل، والاستهلال                 يخص النساء عادة ولا يطلع عليه الرجال كالحيض،                   
  .)7(، ولهم في ذلك تفصيلات، لا يتسع المجال لذكرها)6(، والقرن)5(والولادة، والرتق

 
إلى جواز قبول شهادة  ، والحنبلية، ذهب كل من الشافعية:ما يثبت بشهادة الشاهد الواحد .6

، وبه قال الحنفية حالة وجود علّة في )8(د فيما يتعلق برؤية هلال شهر رمضانالشاهد الواح
 .)10( لا بد من شاهدين عدلين لثبوت هلال رمضان:أما المالكية فقالوا. )9(السماء

 

                                                 
 ).282(سورة البقرة، الآية ) 1(

 .115/ 16السرخسي، المبسوط، ) 2(

 .7/ 12ابن قدامة، المغني، . 47/ 7الشافعي، الأم، . 63/ 12القرافي، الذخيرة، ) 3(

رفع صوته، وكل شيء رفع صوته فقد استهل، وبه سمي الهلال هلالاً؛ لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته،                                     :   استهلال المولود      )   4( 
،  وقنيبي  قلعه جي  .   صياح الصبي عندما يولد، أو وجود كل ما يدل على حياته                    :   فالاستهلال يعني    . رفع الصوت بالتلبية       :   والإهلال بالحج       

 .66معجم لغة الفقهاء، صفحة 

 .219صفحة . المصدر السابق. سداد فرج المرأة بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماعان: الرتَق) 5(

قَرِنت المرأة قَرناً، إذا كان في فرجها قَرن، وهو عظم، أو غدة مانعة من ولوج الذكر، وهو من عيوب                                           :   بفتح القاف والراء       : القَرن) 6(
 .361المصدر السابق، صفحة . النكاح

 الشافعي، الأم،        . 210/   10القرافي، الذخيرة،           .   415/   3 الفتاوى الهندية،         نظام الدين وآخرون،           .   190/   6بسوط،    السرخسي، الم      ) 7( 
 .15/ 12ابن قدامة، المغني، . 4/95

البهوتي،    .   275/ 6  ، )  طبعة رقم وتأريخ      دون    ( ،  ، دار الفكر       المجموع شرح المهذب       هـ،  676توفي سنة    بن شرف،    يحيى النووي،      )   8( 
 .304 /2 كشاف القناع،

 .139/ 3السرخسي، المبسوط، ) 9(

 .194 /1 ،) طبعةرقم وتأريخدون (،  لبنان – بيروت، هـ، المدونة، دار صادر179مالك بن أنس، توفي سنة ) 10(
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 اتفق الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية، على جواز :)1(ما يثبت بالشاهد واليمين .7
 المال وما يؤول إليه، كما أنهم اتفقوا على عدم جواز القضاء القضاء بالشاهد واليمين في

، وحجتهم في )2(بالشاهد واليمين في الحدود؛ لأنها تُدرأ بالشبهات، وكذلك في القصاص
  .)3()قَضى بِيمِينٍ وشَاهِدٍ: ( أنهrاعتبار الإثبات بالشاهد واليمين، ما روي عن رسولَ اللَّهِ 

 
ست بمال ولا تؤول إلى مال، كالوكالة والوقف والوصية والجروح أما في الحقوق التي لي

والجنايات الموجبة للمال، فقد اختلفوا فيها، حيث أجاز بعضهم القضاء فيها بالشاهد واليمين، ولم 
يجزه البعض الآخر، ولا يتسع المجال لذكر آرائهم هنا؛ لأن الحديث فيها يطول، وهي ليست 

  .موضوع الرسالة
  

فية إلى عدم جواز الأخذ بالشاهد واليمين مطلقاً؛ وحجتهم في ذلك أن حديث وذهب الحن
  .)4(الشاهد واليمين غريب

  
  يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور، وهو جواز القضاء بالشاهد واليمين في المال  :الرأي الـراجح  
تُـدرأ  هـا   لأن فـلا؛    في الحدود ، أما   r وذلك لقوة استدلالهم بما ورد عن النبي         ؛وما يؤول إليه  

  .، والقصاص كذلكبالشبهات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ام  لتقوم يمينه مق    ،  أنه إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد، فإن القاضي يكلّف المدعي بحلف يمين                            : ة الشاهد واليمين      حقيق   (1)

  .الشاهد الثاني، فإن حلف مع شاهده حكم له القاضي
 ،الزرعي      أيوب     بكر   أبي    بن   محمد   ابن قيم،    .   85/   17الماوردي، الحاوي الكبير،               .   365  –  364/   2 ، الفواكه الدواني،            النفراوي       ) 2( 

 .175 صفحة  مصر،– قاهرة ال،مطبعة المدني ، محمد جميل غازي:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيقهـ، 751توفي سنة 

 .862، صفحة باب القضاء باليمين والشاهد/ كتاب الأقضية، 4363برقم  صحيح مسلم، مسلم، )3(

 ـ  988   توفي سنة   قاضي زاده، شمس الدين أحمد بن قويدر،      )4( ، مطبعة   ) فتح القدير    (  نتائج الأفكار في كشف الأسرار، وهي تكملة                 ، ه
 . 173/ 8م، 1970 -هـ 1389، 1ط  مصطفى البابي الحلبي، مصر،
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  المطلب الثاني
  

  اليمين
  

  تعريفها، مشروعيتها، ما يثبت بها
  

  : لغة واصطلاحاًتعريف اليمين: أولاً
  

يمِينُك علَى : (r تطلق اليمين في اللغة على الحلف والقسم، ومنه قول النبي :اليمين لغة
كاحِبهِ صلَيع قُكدصا ي(، وفي رواية)م :كاحِببِهِ ص قُكدصمي الحلف والقسم يميناً؛ )1()يوس ،

وهي ضد أو لأنهم كانوا يأخذون بأيدي بعضهم عندها، وتُطلق على الجهة اليمنى واليد اليمنى، 
U :) sø#tç االله نقيض اليسار، ومنه قول sù öN Ík öén= tã $ R/ ÷éüÑ ÈûüÏJ uã ø9$$ Î/ ÇÒÌÈ ()2(، صنام أي مال على الأ

  .)3(يكسرها بفأس كانت بيده اليمنى، وتجمع اليمين على أَيمن وأَيمان
  

  : أذكر منها ما يلي، لليمين عدة تعريفات عند الفقهاء:اليمين اصطلاحاً
  
ý فها بعضهم بأنها:عند الحنفيةعر ) :عقدالحالفُ قوي مز4() أو الترك على الفعلِ بها ع(.  
 
ý فها بعضه:عند المالكية5() أو صفته االلهِ اسمِ ما لم يجب، بذكرِتحقيقُ: (م بأنها عر(.  
 
ý فها الشافعية بأنها:عند الشافعيةماضياً كان أو مستقبلاً، نفياً أو  ثابتٍ غيرِ أمرٍتحقيقُ: ( عر ،

 .)6() به أو الجهلِ بالحالِ، مع العلمِ كانت أو كاذبةًإثباتاً، ممكناً أو ممتنعاً، صادقةً

  
ý فها الحنبلية بأنها :عند الحنبليةعر) :7() مخصوص معظَّمٍ، على وجهٍ بذكرِ الحكمِتوكيد(. 

  
  

                                                 
 .822باب يمين الحالف على نية المستحلف، صفحة / ، كتاب الأَيمان4174 برقم ،صحيح مسلم مسلم، )1(

 ).93(سورة ص، الآية ) 2(

 ).يمن(، مادة 359 /2الفيومي، المصباح المنير، ). يمن( مادة 462/ 13ابن منظور، لسان العرب، ) 3(

 .107/ 3ئق، الزيلعي، تبيين الحقا) 4(

 .629/ 1 الفواكه الدواني، ،النفراوي )5(

دار الكتب      ،  محمد محمد تامر    :   تحقيق شرح روض الطالب،         في    هـ، أسنى المطالب      926 توفي سنة   ،  بن محمد  الأنصاري، زكريا         )   6( 
 .240/ 4 هـ،1422 ،1  لبنان، ط- بيروت ،العلمية

  .228 /6البهوتي، كشاف القناع، ) 7(
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  :مناقشة التعريفات
  

 فإن الذي تبين لي أنها بجملتها تفيد توكيد الحق                ، بعد النظر في تعريفات الفقهاء لليمين           
 وهي تستخدم    ، ) ممتنعاً (    وسواء كان ممكناً أو مستحيلاً         ،  أو مستقبلاً    سواء كان ماضياً     ، وتقويته   

 اليمين لإثبات     لتقوية العقد سواء بقصد الفعل أو الترك، ولكن هذه التعريفات لم تشر إلى تعريف                             
وعليه فإنني آثرت أن أعتمد ما ذهب إليه                   ،  وهو الذي يعنينا في هذه الرسالة            ، الحق أمام القضاء        

: يلة في الإثبات بأنها        والتي عرفها باعتبارها وس      ،صاحب كتاب وسائل الإثبات في تعريفه لليمين
 )  كيد م      االلهِ   باستشهادِ   أو نفيهِ    الحقِ   ثبوتِ  تأ ما لقضاء    تعالى أ على         ، ) 1( )  ا مع إضافة كلمة اسم 

  أو نفيِه، بذكرِ       ثبوتِ الحقِ    تأكيد    : التعريف، ليكون التعريف المعتمد لليمين في هذه الرسالة هو                   
  . القضاءه تعالى أمام اللِاسمِ

  
  :شرح التعريف

  
، جنس في التعريف يعني تقوية جانب الصدق على الكذب، والتوكيد قد                          ) تأكيد    ( : قوله 

 كالشهادة وغيرها، وقد يكون على فعل أمر ما أو             ،يكون بعدة وسائل من وسائل الإثبات المعتبرة
  .تركه

  
 ودخل فيه يمين المدعي         ، ، قيد خرج به التأكيد على الفعل أو الترك                ) حقال  ثبوت   :   ( قوله 
  .على الإثبات

  
  .، قيد دخل فيه يمين المدعى عليه برد دعوى المدعي)أو نفيه: (قوله

  
، قيد خرج به تأكيد ثبوت الحق المدعى به بأي وسيلة أخرى من                       ) بذكر اسم االله تعالى       ( 

  .وسائل الإثبات، كما خرج به ذكر أي معظّم غير االله
  

  .، قيد خرج به اليمين في غير مجلس القاضي)أمام القضاء: (قوله  
  
 ثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك على النحو                          : مشروعية اليمين     :   نياً ثا 

  :الآتي بيانه
  

                                                 
 .319 /1ائل الإثبات، الزحيلي، وس) 1(
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  :فمن الكتاب
  

v  قول االلهU :) öÅtRqä«Î6.^ tFó¡tÉur <,ymr& uqèd ( ö@ è% ìÎ) þí În1 uë ur ¼ çm̄R Î) A,yss9 ...()1(.  
 

v  وقولهY :]tA$s% ur tûïÏ% ©!$# (#rãç xÿ x. üw $oYè Ï? ù' s? (èptã$¡¡9 $# ö@ è% 4í n?t/ í În1 uë ur öN à6¨Z tè Ï? ù' tG s9 ÉO Î=» tã (É= øã tóø9 $# ...[)2(. 
  

@ö[  : ، وذلك بقوله     I دلّت الآيتان الكريمتان على جواز القسم باالله                    : وجه الدلالة       è% ìÎ) 

þí În1 uë ur[وقوله ،: ]ö@ è% 4í n?t/ í În1 uë ur[.  
  

  :ومن السنة
  

v      (   . . .    قال  ، ) 3( عن الأشعث بن قيس   :   يب نَا إِلَى              كَانمءٍ، فَاخْتَصةٌ فِي شَيوملٍ خُصجر نيبنِي و
: rإِنَّه إِذًا يحلِفُ ولَا يبالِي، فَقَالَ النَّبِي                :   ، فَقُلْتُ لَه   " شَاهِداك أَو يمِينُه      :   " فَقَالَ    rرسولِ اللَّهِ     

، فَأَنْزلَ    " يها فَاجِر، لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبان           من حلَفَ علَى يمِينٍ يستَحِقُّ بِها مالًا وهو فِ           " 
  .)4()اللَّه تَصدِيقَ ذَلِك، ثُم اقْتَرأَ هذِهِ الْآيةَ

 

v  قول النبيr) :     َلع مِينالْي لَكِنو مالَهوأَمالٍ ورِج اءدِم ى نَاسعلاَد ماهوعبِد طَى النَّاسعي ى لَو
 .)5()الْمدعى علَيهِ

  

  . فيهما نص صريح على مشروعية اليمين:وجه الدلالة
  

أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، ولم يخالف أحد في      : ومن الإجماع  
  .)6(ذلك

                                                 
 ).53(سورة يونس، الآية ) 1(

 ).3(، الآية سبأسورة ) 2(

 ـ40( توفي سنة     الكندي،      كرب    معدي    بن   قيس   بن   الأشعث  :    هو ) 3(   في   إقامته     كانت    ، والإسلام      الجاهلية     في   كندة    أمير  ،  ) م 661  -  ه
 الأشعث    امتنع    الخلافة     بكر   أبو    ولي    ولما    ، عينه   فأصيبت   اليرموك      وشهد   فأسلم،    ، الإسلام     ظهور    بعد   r  النبي    على   ووفد     حضرموت،    

 حضرموت،     فحاصر   النجدة     وجاءته      كندة،     من   الطاعة     على   بقي   بمن   حضرموت     والي     فتنحى   الزكاة،       تأدية     من   كندة    بطون    وبعض  
 وزوجه      بكر   أبو    فأطلقه    رأيه،      فيه   ليرى    المدينة     في   بكر   أبي    إلى    موثوقاً     الأشعث    رسل وأُ    عنوة،     حضرموت     وفتحت    الأشعث،     فاستسلم 
 ،كندة    راية     على   صفين،   يوم    معه   الأشعث    كان    علي   إلى    الأمر     آل    ولما    ، الحسن    البلاء     وأبلى     الوقائع      وشهد   ، المدينة     في   فأقام     أخته،   
:  ينظر . أحاديث      تسعة   ومسلم    البخاري      له  روى     ، بالهيبة    موصوفاً    ، والإقدام        الرأي      ذوي     من   وكان     ، الإسلامية     ات الفتوح     في   كثيرة    أخباره
 .332/ 1الزركلي، الأعلام، .  وما بعدها41/ 1بد البر، الاستيعاب، ابن ع

باب اليمين على المدعى عليه في           /   ، كتاب الشهادات        2669 برقم   ، صحيح البخاري    البخاري،      :   ينظر .    واللفظ للبخاري      : متفق عليه  )   4( 
U   :]¨bÎ)  tûï، ويقصد بالآية، قول االله            463الأموال والحدود، صفحة    Ï%©! $#  tbrçétIô± oÑ  Ïâôg yè Î/  «!$#  öNÍk È]» yJ÷Ér& ur  $ YYyJrO  ¸xã Î= s%  öÅ Í´ ¯» s9 'ré&  üw  t,» n= yz  öNßg s9 

í Îû Íotç Åz Fy$# üw ur ãNßg ßJÏk= x6 ãÉ ª!$# üw ur ãç ÝàZtÉ öNÍk öés9 Î) tPöqtÉ Ïp yJ» uä É) ø9 $# üw ur óO Îgã Åe2tì ãÉ ...[77 (:ية الآعمران،  سورة آل(. 

  . من هذه الرسالة7صفحة  3هامش  :صحيح مسلم، سبق تخريجه،  ينظر مسلم، )5(

دون رقم      (  المطبعة الميمنية،      البهجة،   شرح  هـ،   926توفي سنة   الأنصاري، زكريا بن محمد،             . 107/ 3الزيلعي، تبيين الحقائق،          )   6( 
  .160 /11ابن قدامة، المغني، . 188/ 5، )وتأريخ طبعة
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  :ما يثبت باليمين: ثالثاً
  

لشهود أو الكتابة،        إذا ادعى شخص حقّاً أمام القضاء، فإن القاضي يكلّفه إقامة البينة كا                          
 لمن  rفإن قدمها قضى له القاضي، وإلا كَلّف المدعى عليه اليمين، وأساس ذلك قول النبي                               

  .)1(الحديث" ...) فَلَك يمِينُه: "لاَ، قَالَ: ؟ قَالَ"أَلَك بينَةٌ: (... "ادعى حقاً
  

لجملة                   ا في  نوعان  ء  لقضا ا م  ما أ لحقوق  الله      :   وا لصة  خا وحقوق     Iحقوق  لصة   ،  خا
  .للآدميين

  

، سواء كانت من       Uاتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في الحقوق الخالصة الله                      وقد   
 والشرب والسرقة، أو كانت من قبيل العبادات كالصلاة والصوم والكفارة                                 ى كالزن   ، قبيل الحدود     

 ادرؤوا     :   ( rوالنذر؛ وذلك لأن المطلوب في الحدود الستر، كما أنها تُدرأ بالشبهات، لقوله                                   
    ودداتِ     الْحهوأما      . ) 3( ، وأما العبادات فإنها علاقة بين العبد وربه، ولا دخل لأحد فيها                            ) 2( ) بِالشُّب

الحقوق الخالصة للآدميين، فقد اتفق الفقهاء على جواز تحليف اليمين فيما يتعلق بالأموال وما                                  
ة شخص ربع دينار فأكثر أو         ، فلو شهد عدل وامرأتان أو أحدهما مع اليمين، بسرق                     ) 4( يؤول إليها     

ثلاثة دراهم، أو ما يساويها، فإنه يثبت المال ولا قطع على المشهود عليه، ويضمن السارق المال 
، كالوصاية والشركة، وكذا فيما ليس               ضمان الغاصب؛ لأن السرقة لم تثبت، إذ شرطها شاهدان                  

  .)5(بمال ولا يؤول إلى مال كأحكام الأبدان، من قصاص وجروح
  

                                                 
 .86طع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، صفحة باب وعيد من اقت/ ، كتاب الإيمان255 برقم ،صحيح مسلم مسلم، )1(

وا الْحدود عن الْمسلِمِين ما استَطَعتُم، فَإِن              ؤُ ادر   :   ( رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة بلفظ                                )   2( 
، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو                   ) فِي الْعفْوِ، خَير مِن أَن يخْطِئَ فِي الْعقُوبةِ             كَان لَه مخْرج فَخَلُّوا سبِيلَه، فَإِن الْإِمام أَن يخْطِئَ                  

وقد روي     :   متروك، ورواه وكيع عنه موقوفاً، وهو أصح، قاله الترمذي، قال                             :   منكر الحديث، وقال النسائي           :   ضعيف، قال فيه البخاري        
هـ، تلخيص الحبير      852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، توفي سنة                 :   رينظ .   عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك                
 وقال   . 161/ 4،  م 1989  -هـ  1419،  1، ط  دار الكتب العلمية       ،   كتاب حد الزنى      ، 1755في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، برقم                 

، 1271حديث رقم     ،  ) دون رقم وتأريخ طبعة          ( الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف الجامع الصغير،                   :   ضعيف، ينظر  :   الألباني  
4 /293. 

 هـ، الحاوي     450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، توفي سنة                    . 296/ 4الزيلعي، تبيين الحقائق،  )3(
هـ، المحرر في       652 سنة أبو البركات، مجد الدين، ابن تيمية الحراني، توفي                      .   621/   15هـ،   1414،  1، دار الكتب العلمية، ط          الكبير  

. 226/ 2م،   1984  -هـ  1404،  2، ط   المملكة العربية السعودية         –  الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، الرياض                        
 -صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت                 :   هـ، النتف في الفتاوى، تحقيق           461أبو الحسن علي بن الحسين، توفي سنة             دي،السع
توفي سنة      بن موسى أبو النجا،       أحمد    بن   موسى   الدين      شرف ، الحجاوي      . 778/   2م،   1984  -هـ  1404، سنة  ) دون رقم طبعة      ( ،  لبنان  
 ـ960  المملكة   –  الرياض      ، للنشر   الوطن     دار   ،  العسكر    محمد   بن   علي   بن   الرحمن     عبد   : تحقيق   ، المقنع    اختصار     في   المستقنع    زاد   ،  ه

 .379 /1 الزحيلي، وسائل الإثبات، .1/244 ،)عةطب دون رقم وتأريخ(العربية السعودية، 
 .244/   1،  المقنع    اختصار     في   المستقنع     زاد   الحجاوي،     . 226/ 2،أبو البركات، المحرر في الفقه. 296/ 4الزيلعي، تبيين الحقائق،  )4(

 .379 /1الزحيلي، وسائل الإثبات،  .238 /1، 5الموسوعة الفقهية الكويتية، ط

 .203 - 202/ 7 ر خليل،شرح مختص الخرشي،) 5(
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  طلب الثالثالم
  

  الكتابة
  

  تعريفها، مشروعيتها، ما يثبت بها
  

  : الكتابة لغة واصطلاحاًتعريف: أولاً
  

  .)1(الخط وهي صناعة الكاتب: الكتابة لغة
   

 لم يعرف الفقهاء الكتابة باعتبارها دليلاً لإثبات الحقوق، وإنما عبروا عنها :الكتابة اصطلاحاً
وعرفها بعض العلماء . المحضر، والسجل، والوثيقةبألفاظ مختلفة، كالصك، والحجة، و

  :المعاصرين بما يلي
  
  .)2("الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها، للرجوع إليه عند الإثبات" .1
 

 .)3("الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق، لإثباتها عند الحاجة إليها" .2
 

ي يظهر لي أن كلاً منهما يفي بالغرض، مع امتياز وبعد النظر في كلا التعريفين، فإن الذ
  .التعريف الثاني بالاختصار، وعليه يكون هو المعتمد في هذه الرسالة

  

=====  
  

  .ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، ما يدل على جواز الأخذ بالكتابة: مشروعيتها: ثانياً
  

v         قول االله     : فمن القرآن الكريم U   :)  $ygïÉr' ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (# þqãZ tB# uä # såÎ) L äêZ tÉ# yâ s? Aûøïyâ Î/ #í n< Î) 9@ y_r& ëwK |¡ïB 

çnqç7 çFò2$$sù 4 = çG õ3uã ø9 ur öN ä3uZ ÷è ­/ 7= Ï?$ü2 ÉA ôâ yèø9 $$Î/ 4 üwur z> ù' tÉ ë= Ï?% x. br& |= çFõ3tÉ $yJ ü2 çmyJ ¯= tã ª! $# 4 
ó= çG ò6uã ù= sù È@ Î= ôJ ãäø9 ur ìÏ% ©!$# Ïmøã n= tã ë,ysø9 $# È,­G uã ø9 ur ©! $# ¼ çm­/ uë ()4(.  

                                                 
 .810 – 809/ 2المعجم الوسيط، مادة كتب، مصطفى، إبراهيم وزملاؤه، . 698/ 1، ابن منظور، لسان العرب، مادة كتب) 1(

  .417/ 2الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 2(

 ،م 2005  -هـ  1426 مصر،   –اهرة    ط دار ابن الجوزي، الق              التوثيق بالكتابة والعقود،           الترتوري، الأستاذ الدكتور حسين مطاوع،             ) 3(
 .25صفحة 

 ).282(سورة البقرة، الآية ) 4(
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 دلت الآية صراحة على اعتبار توثيق الحقوق بالكتابة، وكان ذلك بصيغة الأمر في         :وجه الدلالة
على كلا   و أكثر من مرة، وللعلماء آراء في الأمر بها، حيث اختلفوا هل هو للوجوب أم للندب؟                                  

 .الحالتين ففي الآية دليل على أن الكتابة مشروعة
  

v      حة، على أن الرسول         فقد دلت الأحاديث الصحي          : أما من السنةr      وحثّ   ، استعمل الكتابة
في أكثر من حالة، وهناك أحاديث كثيرة وردت في هذا الموضوع، أكتفي منها بقول                                 عليها  
 مكْتُوبةٌ    ووصِيتُه    إِلاَّ    لَيلَتَينِ  يبِيتُ ،فِيهِ ييوصِ أَن يرِيد ءيشَ لَه مسلِمٍ امرِئٍ حقُّ ما: (rالنبي 

عِنْد1()ه(. 
 

  . دل الحديث على جواز اعتماد الكتابة في الإثبات:وجه الدلالة
  

=====  
  

  :ما يثبت بها: ثالثاً
    

  :أقر الفقهاء الإثبات بالكتابة تَبعاً للجهة الصادرة عنها، وذلك في الحالات التالية
  

  : الكتابة الصادرة من جهات حكومية، وتشمل ما يلي:أولاً
  
 وهي الكتب الرسمية التي تصدر عن الحاكم، ومختومة بخاتمه وخاتم                        : البراءات السلطانية          .1

الدولة، وقد ذهب الفقهاء إلى أن للقاضي اعتمادها، ويقوم مقامها في أيامنا هذه القوانين                                        
  .)2(والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

 
 آخر، يتضمن دعوى        وهو صك قضائي يرسله قاض إلى قاضٍ            : كتاب القاضي إلى القاضي         .2

وبينات وتزكية شهود سمعها القاضي، أو ما حكم به على شخص مدعى عليه، موجود ضمن 
سلطة أو اختصاص المكتوب إليه، ليعمل بموجبه من استكمال الإجراءات، أو تنفيذ لقرار                                

  :وللفقهاء عدة آراء في إثبات الحقوق بها، وهي على النحو الآتي .)3(حكم
  

                                                 
 .وعند البخاري بألفاظ أخرى. 804صفحة  ،وصية الرجل مكتوبة عندهباب /  كتاب الوصية،4095برقم  ،صحيح مسلم مسلم، )1(

 .442/ 2الزحيلي، سائل الإثبات، ) 2(

 .43 الإثبات بالقرائن، صفحة إدريس،) 3(
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v     قبل فيما عدا                             الحنفية، قالوا بعدم قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، وي
  .)1(ذلك

 
v                                   المالكية، قالوا بقَبول كتاب القاضي إلى القاضي في جميع الحقوق، سواء في الحدود أو

 .)2(القصاص أو الأبدان
 
v                                 والجراح     الشافعية، قالوا بقَبول كتاب القاضي إلى القاضي، في حقوق الناس في الأموال 

 كتاب القاضي     اأحدهما انه يجوز فيه        :   دهم قولان    ، فعن  Uوأما في الحدود التي الله            ،   وغيرها   
تدرأ     Iأنه لا يقبل؛ لأن حدود االله              :   إلى القاضي، قياساً على حقوق الآدميين، والثاني                   

 حداً فعليه أن يستره، ومن           Iبالشبهات، ثم لفرق ثان بينهما، وهو أن من أتى ما يوجب الله                       
لزمه حق الآدميين فعليه أن يظهره، فلذلك وجب الاستظهار في حقوق الآدميين دون حقوق                                

  .)U)3االله 
  
v                     كالقرض   :   وما يقصد به المال       ،   الحنبلية، قالوا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال ،

والجناية الموجبة للمال بلا           ،   والوصية له   ،   والصلح   ،   والرهن    ،   والإجارة      ،   والبيع   ،   والغصب   
، والكتابة    ،   والنسب   ،   والعتق   ،   والخلع   ،   والطلاق    ،   والنكاح    ،   ع، ويقبل أيضاً في القصاص          نزا  

؛ وعلتهم في ذلك أنها         Iولا يقبل عندهم في حد االله          .   والوصية، وهو المذهب         ،   والتوكيل    
  .)4(مبنية على الستر والدرء بالشبهات

 
حاب المذاهب      وخلاصة القول أن كتاب القاضي إلى القاضي، يقبل في الإثبات عند أص                          

  .الأربعة
  
وتقدير   ويقصد به، خريطته التي فيها الصكوك والمحاضر ونصب الأوصياء:ديوان القاضي .3

5(شاكلهالنفقات وما ي(. 
 

فإذا كتب القاضي في سِجِله شهادة أو إقراراً أو حكماً، وبعد مضي زمن نظر في كتابه،                               
خر بعده، فهل يعتبر ديوان القاضي السابق، فهل يمكن الاعتماد على كتابته؟ وكذا إذا جاء قاضٍ آ

  دليل إثبات على ما ورد فيه؟

                                                 
 .286/ 7الفكر،  الهمام، شرح فتح القدير، دار ابن) 1(

 .286/ 7ابن الهمام، شرح فتح القدير، . 146/ 21 المدونة،مالك ،  )2(

 .271/ 20النووي، المجموع شرح المهذب، . 332/ 11 الماوردي، الحاوي الكبير، .57/ 7الشافعي، الأم،  (3)

  .241 -240 /11 ،، الإنصافالمِرداوي (4)
  .346 /3 الفتاوى الهندية، ين وآخرون، نظام الد(5)
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اتفق الفقهاء على جواز اعتماد ديوان القاضي، سواء بالنسبة للقاضي نفسه، أو لقاضٍ                               
آخر جاء بعده، حيث يعتبر السجِل في دواوين القضاة دليل إثبات على الحق، وللفقهاء تفصيلات                               

سع المجال لذكرها هنا؛ لأن الحديث فيها يطول، ثم إنها ليست موضوعاً                         في هذه المسألة، لا يت         
  .)1(رئيساً في البحث، فمن أراد الاستزادة، فيمكنه الرجوع إلى المراجع التي اهتمت بها

  
  : الكتابة الصادرة عن الأفراد:ثانياً

 
مية أو  ها أشخاص أو أفراد، ولا علاقة لها بجهات رس                  روهي الأوراق التي يقوم بتحري                  

  :حكومية، ويمكن التعبير عنها بأنها معاملات عرفية، وهي أنواع، أهمها
  
لتصرفات           .1 لعقود وا وأشهد                    : صكوك ا هبة،  و قرض أو  بيع أ ا كتب شخص صكّاً بعقد  ذ  فإ

ت  أمامهما، أو قرأه عليهما، أو أملاه على شخص آخر أمامهما، ثم ثب                          ذلك  شاهدين انه كتب     
قرار صاحبه أمام القاضي، فإنه يعتبر حجة يثبت به صاحب                   الكتاب بالشهادة عليه، أو بإ             

الحق حقَّه، ولا يقبل إنكار المدين بعد ذلك، ويعتبر الثابت بالكتاب دليلاً ملزماً، فإذا أنكر                                      
الحق بادعاء الإبراء والاستيفاء، فعليه أن يثبت ادعاءه، أو يحلف الآخر بعدم الإبراء أو                                           

  .)2(الاستيفاء
 
 : وتشمل ما يلي:حقوق والديون من الأفرادكتابة ال .2
 
، ذهب الحنفية إلى أن المكتوب في دفتر البياع أو الصراف                        دفاتر البياع والصراف والسمسار                 - أ

أو السمسار من الديون عليه، حجة يعمل بها، وهي وسيلة من وسائل الإثبات، واستندوا في                                   
بات الحقوق والديون المترتبة عليهم              مشروعيتها إلى العرف والعادة، وهي تقتصر فقط على إث                     

وفي ذمتهم للآخرين، وذلك إذا ثبت أن المكتوب في الدفتر بخط يده، وإذا أنكر الخط أو ادعى                                           
الوفاء، فعليه إثبات ذلك، أما حقوقهم وديونهم على الناس فلا يحتج عليهم بالدفتر؛ لأنه لا يقبل                                     

ه                عد وأ يم دليل كتبه  تقد لمدعي  ذ   ب من ا يستحق             نفسه؛ إ لا   ، على آخرين لفظاً بحقه  نطق   لو 
 .)3(جمهور الفقهاءوهو ما ذهب إليه بمجرده، 

  
                                                 

 ـ  1298 توفي سنة   ،  عبد الغني الغنيمي الدمشقي        ، الميداني      (1) دار الكتاب      ،   محمود أمين النواوي         : تحقيق   ،  اللباب في شرح الكتاب        ، ه
للاستزادة في      و .   78/   16الماوردي، الحاوي الكبير،               .   91/   8الحطاب، مواهب الجليل،             . 381/   1،  ) دون رقم وتأريخ طبعة          ( ،  العربي   

علي،  محمد  وكذلك كتاب أصول المحاكمات الشرعية، لداود أحمد                      .    وما بعدها    461  / 2،  الزحيلي، وسائل الإثبات          :   ذه المسألة، ينظر      ه 
  . وما بعدها541 /2

  .480 /2الزحيلي، وسائل الإثبات،  .57/ 2، تبصرة الحكام ابن فرحون، .69/ 7،  ابن نجيم، البحر الرائق(2)
رر الحكام شرح مجلة         علي، د   ، حيدر    . 259/   2،   رد المحتار      حاشية تكملة ،  محمد  ابن عابدين،       . 4/   7،  نجيم، البحر الرائق         ابن   (3)

  .139/ 4 ،)دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، – بيروت دار الكتب العلمية، فهمي الحسيني:  تحقيقالأحكام،
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، ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية إلى اعتماد خط المورث في                             خط المورث       - ب
كتابه، واعتباره حجة بمثابة الإقرار، سواء كان في دفتره أو ورقة خاصة، وذلك فيما هو عليه،               

ما هو له؛ لأن ما عليه في كتابه يكون بمثابة إقراره، أما ما هو له فهو بمثابة الادعاء،                                  لا في  
بأن الوارث إذا وجد في دفتر                  الشافعية والحنبلية       الورثة إثبات ذلك، وقد صرح              ويلزم من     

أن  :   وكذلك لو وجد في دفتره          ،   جاز له أن يحلف على استحقاقه        ،   أن له عند فلان كذا       ،   مورثه   
 .)1(لى فلان ماله علي، جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثِق بخط مورثه وأمانتهأديت إ

 
ووافق المالكية الجمهور إلا في الوصية، إذ إنهم منعوا العمل فيها بخط المورث، إلا إذا                                       

  .)2(أشهد عليها؛ لاحتمال أن يكون قد رجع عن كتابته، فإذا أشهد عليها نفذت
  
على أن الرسائل بين الغائبين حجة في الإثبات، سواء أُشْهِد عليها أم                        اتفق الفقهاء      الرسائل،       - ت

الكتاب بين الغائبين كالخطاب          " لم يشهد، واعتمدوا القاعدة الفقهية المشهورة التي تنص على أن                         
، شريطة أن تكون الكتابة بطريقة مستبينة             " وأن الكتاب كالخطاب في التعاقد             " ،  " بين الحاضرين    
ن ذلك فيما هو حجة عليه، سواء أرسل شخص رسالة إلى آخر فيما هو مال، أو                         مألوفة، ويكو      

أرسل إلى زوجته بالطلاق، أو طلب الزواج والعقد من امرأة كتابةً، أو كتب إلى آخر وكالة،                                          
  .)3(ففي هذه الصور تُعتبر الرسالة حجةً عليه

 
إنهم أخذوا فيها       ، ف  القصاص    و اق وسائر الحقوق، ما عدا الحدود               وتشمل الطلاق والعت          

بالقياس؛ لأنها عقوبات تُدرأ بالشبهات، واستندوا في ذلك أيضاً إلى العادة استحساناً، إذ جرت                                       
العادة أن الناس لا يكتبون الرسائل بالطرق العادية، إلا لإظهار ما عليهم من حقوق وواجبات،                                        

أن لك علي كذا      :    غائبٍ  فلو كتب رسالة لرجل    "والمسلم بفطرته لا يميل إلى أكل حقوق الآخرين، 
لبينة أنه كتبه أو أملاه لزمه، ويلزمه أيضا كل ما فيه من الطلاق                                      ن جحد وقامت ا لزمه، فإ

  .)4("وغيره، خلا الحدود فله أن يرجع عنه ويؤخذ بغرم السرقة ولا يحد

                                                 
 تحفة الحبيب على هـ،1221توفي سنة مي، سليمان بن محمد بن عمر، البجير. 167/ 4، نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية) 1(

،  الدمياطيشطا محمد بن بكر  أبو،البكري .372/ 5م، 1996 -هـ1417، 1 لبنان، ط-شرح الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت 
  لبنان،-  دار الفكر، بيروت ،لدينا بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية ،هـ1302 بعدتوفي 

،  لبنان- بيروت، دار المعرفة  السراج الوهاج على متن المنهاج،، محمد الزهري،الغمراوي .237/ 4 ،)رقم وتأريخ طبعةدون (
ه هـ، الإقناع في فق960الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا، توفي سنة  .593/ 1 ،)دون رقم وتأريخ طبعة(

. 384/ 2 ،)دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، - بيروت–، دار المعرفة  السبكيالإمام أحمد بن حنبل، تحقيق، عبد اللطيف محمد موسى
 .276/ 2الزحيلي، وسائل الإثبات، 

 .190/ 8الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 2(
 أصول في الحكام تبصرة هـ،799 توفي سنة  اليعمري،شمس الدينإبراهيم بن ابن فرحون، . 18/173السرخسي، المبسوط،  )3(

السراج  ،الغمراوي .57 /2، هـ1416، 1 لبنان، ط–جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت :  تحقيق،الأحكام ومناهج ضيةقالأ
  .477/ 2ت، الزحيلي، وسائل الإثبا. 61/ 1حيدر، درر الحكام، . 99/ 8ابن مفلح، الفروع، . 410/ 1 الوهاج على متن المنهاج،

 .57 /2 ،الحكام تبصرةابن فرحون، . 173 /18السرخسي، المبسوط، ) 4(
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  رابعالمطلب ال
  

  علم القاضي
  

  تعريفه، مشروعيته، وما يثبت به
  

  :تعريفه: أولاً
  

معرفته بحقيقة الواقعة وتفاصيلها، وذلك بحصولها في مجلس قضائه : القاضييقصد بعلم   
  .)1(إليه مستنداً الشهادة له يجوز الذي المؤكد ظنه: أو هو. أو خارجه، معاينة دون وسيلة أخرى

  

  :مشروعيته: ثانياً
  

  :استدل القائلون بجواز القضاء بعلم القاضي، بالقرآن والسنة  
  

U :} $pkالله ول اـ فق:أما القرآن   öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãY tB#uä (#qçRqä. tûüÏBº§qs% ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ uä !#yâ pk à­ ¬! {)2( ،

I: } $pkوقوله  öâr' ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (#qãY tB#uä (#qçRqä. öúüÏBº§qs% ¬! uä !#yâ pkà­ ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( {)3(.  
  

  .)4( أن القاضي قد علِم القسط فيقوم به:وجه الدلالة عندهم  
  

خُذِي مِن مالِهِ : (-  رضي االله عنهما -  )5( أبي سفيانةزوجل r قول النبي :ما السنةوأ  
  .)6()بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِى بنِيكِ

  

  . دون بينة ولا إقرار؛ وذلك لعلمه بشح أبي سفيانr قضى رسول االله :وجه الدلالة  
                                                 

دون رقم      (  لبنان،    –  بيروت     ، الفكر    دار     هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،              1004 سنة محمد بن شهاب الدين، توفي         ،  الرملي   )   1( 
 .259/ 8 هـ،1404، سنة )طبعة

 ).135(سورة النساء، الآية ) 2(

 ).8(لمائدة، الآية سورة ا) 3(

خليل المنصور، دار        :    تحقيق  الفروق،     ء البروق في أنوا        هـ، الفروق وأنوار            684أحمد بن إدريس الصنهاجي، توفي سنة              القرافي،      )   4( 
 .107/ 4م، 1998 -هـ 1418، 1  لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت 

 المشركين رؤساء من كان. الجاهلية في قريش سادات من صحابي، ،)م652 - هـ31(، توفي سنة أمية بن حرب بن صخر:  هو)5(
 سنة مكة فتح يوم خائف مكره شبه وأسلم ،r رسول لقتال الخندق ويوم أحد يوم وكنانة قريشاً قاد :ظهوره عند الإسلام حرب في
 كانو ،فعمي اليرموك، ومي خرىالأ فقئت ثم ،الطائف يوم عينه ففقئت والطائف، حنيناً وشهد ،الحسن البلاء إسلامه بعد وأبلى ،هـ8

 .201/ 3الزركلي، الأعلام، . 106/ 2  سير أعلام النبلاء،،الذهبي :ينظر. بطالالأ الشجعان من
وللحديث مناسبة ذكرها مسلم في صحيحه، وهي             .   863  صفحةباب قضية هند،      /   الأقضية   ، كتاب    4368برقم     ، صحيح مسلم  مسلم،   ) 6( 

 إِلاَّ  فِينِي ويكْفِى بنِي    مِن النَّفَقَةِ ما يكْ     ن رجلٌ شَحِيح لاَ يعطِينِي     يا رسولَ اللَّهِ، إِن أَبا سفْيا          :   فَقَالَتْ    rأن هنداً بنت عتبة، جاءت إلى النبي               
 ).ذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِى بنِيكِخُ: (rفَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جنَاحٍ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . ما أَخَذْتُ مِن مالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ
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  :ما يثبت بعلم القاضي: ثالثاً
  

  : وهي)1(على أن القاضي يقضي بعلمه في ثلاث حالاتاتفق الفقهاء   
  
  .قالوا بجواز حكم القاضي بعلمه فيما يقع أو يحدث عنده في مجلس قضائه .1
 
قالوا بجواز العمل بعلم القاضي في الجرح والتعديل إذ يجب عليه العمل بموجب علمه في                                .2

 .حال علم حالة الشهود عدالة أو فسقاً
 
ب            .3 لقاضي  ا حكم  بجواز  ا  لو االله             قا حقوق  من  حق  في  حسبة  كان  فيما  كمن سمع   Uعلمه   ،

الطلاق البائن، إذ يمنع الزوج من الاتصال بزوجته حتى لو ادعى الزوج استمرار الحياة                                       
  .الزوجية

 
، ولو قامت البينة على خلاف ذلك؛             لى أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه         واتفق الفقهاء ع         

هو يعلم أن بينهما محرميةً أو طلاقاً بائناً، فلا يقضي                 كما إذا شهد شاهدان بزوجيةٍ بين اثنين و              
واتفقوا     . ) 2( بالبينة في ذلك؛ لأنه لو قضى به لكان قاطعاً ببطلان حكمه، والحكم بالباطل محرم                           

 وشرب الخمر؛ لأن       ، كالزنى    Iه في الحدود الخالصة الله          مكذلك على أن القاضي لا يقضي بعل          
  .)3(الحدود يحتاط في درئها

  
 

 وذلك على     ، لف الفقهاء في جواز الحكم بعلم القاضي فيما علمه خارج مجلس القضاء                     واخت     
  :النحو الآتي

  

                                                 
ابن رشد، محمد بن أحمد         .   102/   8الحطاب، مواهب الجليل،           .   145  -144/   5المدونة،      مالك،    .   39/   5 ابن نجيم، البحر الرائق،            ) 1( 

 ـ1395،  4ط ،  مصر   ، الحلبي    البابي   ،   ونهاية المقتصد     هـ، بداية المجتهد       595بن محمد، توفي سنة       ، الخرشي  .   470/   2،  م 1970  -  ه
 .187/ 11المرداوي، الإنصاف، . 307 – 306/ 4الأنصاري، أسنى المطالب، . 164/ 7 مختصر خليل، شرح

، دار الفكر     هـ، الدر المختار،          1088، توفي سنة     المعروف بعلاء الدين الحصكفي           ،  محمد بن علي بن محمد الحصني       ، الحصكفي    ) 2( 
هـ، الاستذكار الجامع لمذاهب             463ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله ، توفي سنة               .   439/   5هـ،   1386سنة   ، 2 لبنان، ط    -بيروت    

الشربيني،    .   512/   1م،   2000،  1 لبنان، ط    –سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت   : فقهاء الأمصار، تحقيق
 رقم وتأريخ      دون    ( لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر،                       مغني ا    هـ،  977 توفي سنة   ، أحمد    بن   محمد   شمس الدين،    

توفي سنة     ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم        ،  لعاصمي ا   . 307  –  306/   4،  أسنى المطالب    الأنصاري،       .    وما بعدها    398/   4،  ) طبعة 
 .7/550 ،هـ1397 ،1ط ،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، هـ1392

البهوتي،      . 235/   4،  الطالبين     إعانة     حاشية البكري،     .   135/   4الأنصاري، أسنى المطالب،            .   439/   5  المختار،    الدر      ، الحصكفي    ) 3( 
 تأريخ   دون    ( ،  7 لبنان، ط    –الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار الكتب العلمية، بيروت                          هـ،   1051توفي سنة   منصور بن يونس،       

 .243 /1 الموسوعة الفقهية الكويتية، .637/ 2، الفتاوى في النتفالسعدي،  .410/ 2، )طبعة
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 بعد تولّيه القضاء وفي مكان          علمه   ، إذا كان      قضاء القاضي بعلمه      إلى جواز      ، ذهب الحنفية     .1
ولايته، واستمر في عمله قاضياً إلى أن تم عرض الأمر عليه، وذلك في جميع الحقوق، عدا                        

 .)1(، إلا السرقة، فيقضي في المال لا القطعIد الخالصة الله الحدو

  
نه غير معصوم، وهو متهم                                  .2 ذ إ لقاضي لا يقضي بعلمه، إ لقول بأن ا لمالكية إلى ا ذهب ا

بالقضاء بعلمه، فلعل المحكوم له ولي، أو المحكوم عليه صديقٌ، ونحن لا نعلم ذلك، فحسِم                              
  .)2(الأمر صوناً لمنصب القضاء عن التهم

 
:  للحضرمي  rأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لقوله              :   الأول    :   الشافعية لهم قولان        .3

، ولأنه لو كان علمه كشهادة اثنين لانعقد النكاح بعلمه                    " شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك             " 
وهو الصحيح عندهم، أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لما روي أن النبي                          :   والثاني    .   وحده   
rلَا(:  قال ننَعمي كُمدةُ أَحبيالنَّاسِ ه قُولَ أَنقٍّ فِي يإِذَا ح آهر   أَو   هشَهِد    أَو  همِع؛ لأنه إذا      ) 3( ) س

جاز أن يحكم بما شهد به الشهود، وهو من قولهم على ظن، فمن باب أولى أن يحكم بما رآه      
  .)4(أو سمعه، إذ هو منه على يقين

 
جواز حكم القاضي بعلمه، سواء كان ذلك في الحدود أو في غيرها؛ لأن                           الحنبلية قالوا بعدم         .4

  .)5(حكمه بعلمه يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهيه
 

بعد النظر في آراء الفقهاء، يترجح لي عدم جواز حكم القاضي بعلمه، إذ لا يجوز له                               :   الترجيح   
ضاء القاضي بعلمه يفضي إلى        الحكم إلا بناء على وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة؛ لأن ق                       

صرٍ إلى   التهمة، بأن يحكم حسب هواه لتفاوت الأمانة عند القضاة من زمن إلى زمن، ومن مِ                                 
  .صرمِ

  
  

                                                 
 .565/ 2الزحيلي، وسائل الإثبات، . 9/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(

 )2 (     ي الكلب           زي،  ابن جـ741ي الغرناطي، توفي سنة        محمد بن أحمد بن جز   .194/   1،  ) دون رقم وتأريخ طبعة            (  القوانين الفقهية،       ، ه
 محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب               :  البهجة في شرح التحفة، تحقيق        هـ،  1258توفي سنة   م،   التسولي، أبو الحسن بن عبد السلا             

 .243/ 1الموسوعة الفقهية، . 112/ 1 هـ،1418، 1  لبنان، ط–العلمية، بيروت 

 شعيب  بأحكام     ةمذيل    الأحاديث      مصر،   –  القاهرة      ، قرطبة    مؤسسة ،  مسندهـ، ال    241، توفي سنة    الشيباني     عبداالله أبو أحمد، حنبل بنا )3(
 .مسلم شرط على صحيح إسناده: علق عليه شعيب الأرنؤوط في نفس الكتاب، وقال. 5/ 3، )دون رقم وتأريخ طبعة(، عليها الأرنؤوط

، 1، ط  دار الكتب العلمية       ،  الحاوي في فقه الشافعي         هـ،   450 سنة توفي  ،   أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي               الماوردي،         ) 4( 
 ـ1414 المهذب في فقه الإمام الشافعي،             هـ،   476توفي سنة   بادي،     آ الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز                   .   322/   16،  ه

  .303/ 2، ) طبعةرقم وتأريخدون (

 .410/ 2البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، . 187/ 11المرداوي، الإنصاف، ) 5(
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 المطلب الخامس
  

  القرينة
  

  تعريفها، مشروعيتها، ما يثبت بها
  

  : لغة واصطلاحاًةتعريف القرين: أولاً
  

 وقرن   ، الشيء أي وصله وشده إليه          قرن الشيء ب      :    مأخوذة من قرن ، يقال          : القرينة لغة    
I   :)  ìجمع، ومنه قوله      :   بينهما قرناً وقراناً        tç s? ur tûü ÏBÌç ôfßJ ø9$# 7ãÍ³tBöq tÉ tûü ÏR §ç s)ïB í Îû Ïä$ xÿô¹ F{$# ÇÍÒÈ ( )1 ( ،

: أي جمعهما في نِير واحد، والقرينة              :   وقَرن الحج بالعمرة، أي وصلهما، وقَرن بين ثورين                     
الأمر الدال على الشيء، أو              :   والقرينة      ن كلاً منهما يقارِن الآخر،          الزوج؛ لأ      :   الزوجة، والقرين         

  .)2(هي ما يشير إلى المتَصور
  

  : للقرينة عدة تعريفاتٍ أذكر منها:القرينة اصطلاحاً
  

  .، وهذا التعريف قريب من تعريفه في اللغة)3()هي أمر يشير إلى المطلوب: (القرينة .1
 

، وهذا التعريف فيه دور           ) 4( )  تقارِن شيئاً خفياً فتدل عليه       هي كل أمارةٍ ظاهرةٍ         (   : القرينة    .2
 .، حيث إنها من مشتقات المعرف)تقارن(لورود كلمة 

 

أن يخرج رجل من دار خالية خائفاً               :   ، ومثال ذلك      ) هي الأمارة البالغة حد اليقين            :   ( القرينة    .3
شخص مذبوح في ذلك       مدهوشاً، وفي يده سكين ملوثة بالدم، فَدخِلَ في الدار ورئِي فيها                           

الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة،                                 
، وهذا التعريف خاص بالقرينة القاطعة،                ) 5( كأن يكون ذلك الشخص المذكور ربما قتل نفسه                

 .فلا يشمل القرينة بشكل عام؛ لأنه ليس كل قرينة تصل إلى حد اليقين
  

                                                 
 ).49(سورة إبراهيم، الآية ) 1(

 ـ1205، توفي سنة    محمد مرتضى الحسيني      الزبِيدي،      ) 2(  دار     ، مجموعة من المحققين       : تحقيق   ، القاموس      جواهر     من   العروس      تاج  ،  ه
 ـ393  توفي سنة    ، إسماعيل بن حماد     الجوهري،      .   ) قرن  ( مادة       وما بعدها،     542/   35،  ) دون رقم وتأريخ طبعة            ( الهداية،        الصحاح   ، ه

ابن   .   مادة قرن     /   حرف النون     ،  2179/   6م،   1979  -هـ  1399،  1ط    لبنان،   –روت    دار العلم للملايين بي        ،  وصحاح العربية      اللغة  تاج  
 .231/ 13، مادة قرن/ منظور، لسان العرب، حرف النون

 ـ1408  ، 2، ط  سورية    –  دمشق    ، الفكر    دار   ،  المرقال      محمد   أبو    : ، تحقيق  واصطلاحاً     لغة   الفقهي    القاموس    ،   سعدي ، جيب   أبو    ) 3(   ،ه
 .223فحة صالجرجاني، التعريفات، . 1/302

 .936/ 2م، 1998 -هـ 1418، 1، ط ة سوري–الزرقا، أحمد مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق ) 4(

 .1092، صفحة )1741(، مادة رقم اللبناني، رستم، شرح المجلة) 5(
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 .)1()هي ما يدل على المراد من غير كونه صريحاً: (القرينة .4
 
، وهذا التعريف مأخوذ من            ) 2( ) هي كل أمارة ظاهرة تصاحب شيئأً خفِياً فتدل عليه               :   ( القرينة    .5

 حيث اختار كلمة      ،  إلا أنه تفادى ما فيه من دور             ، التعريف الثاني كما أشار إلى ذلك صاحبه              
  ).تقارن(بدلاً من كلمة ) تصاحب(
 

  :ختارالتعريف الم
  

بداء بعض الملاحظات عليها                      لتعريفات وإ ن الذي يترجح لي هو           ، بعد النظر في ا  فإ
.  وذلك لتوافر شروط التعريف المعتبرة فيه، فهو جامع ومانع ولا دور فيه                              ؛ التعريف الأخير      

هي كل أمارة ظاهرة         : (  الرسالة على النحو التالي         ه وعليه يكون التعريف المعتمد للقرينة في هذ             
  ).ئاً خفياً فتدل عليهتصاحب شي

  

=====  
 

  :مشروعية القرينة: ثانياً
  

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، ما يدل على جواز الأخذ بالقرينة، وورد أن بعض 
  :)3( أخذوا بها، وفيما يلي بيان ذلكyالصحابة 

  

v من القرآن الكريم:  
 
U   :)  râä!%ỳقول االله      .1 ur 4í n? tã ¾Ïm ÅÁä ÏJ s% 5QyâÎ/ 5> Éãx. 4 tA$ s% ö@t/ ôM s9§q yô öN ä3s9 öN ä3Ý¡àÿR r& #\ç øBr& ( ( )4 (      الآية، فقد 

م، زاعمين أن       خوه بالد   بعد أن لطَّ      ، لما أتوا بقميصه إلى أبيهم،           uروي أن إخوة يوسف          
م دليلاً على صدقهم، وعندما تأمل يعقوب الذئب أكل أخاهم، جاعلين الدu القميص، فلم ير 

  .)5(استدل به على كذبهم، خرقاً ولا أثر ناب
 

                                                 
 . 156 /33، 1الموسوعة الفقهية الكويتية، ط) 1(

   .55إدريس، الإثبات بالقرائن، صفحة ) 2(

  .157 -156/ 33، 1 طالموسوعة الفقهية الكويتية،) 3(

 ).18(سورة يوسف، الآية ) 4(

 لبنان،    -  بيروت      أحكام القرآن للجصاص، دار الكتاب العربي،                    ـ، ه 370   سنة توفي  الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي،                 )   5( 
 .238/ 4 القرافي، الفروق،. 463 /1، ـه1335، 1ط
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قوله    .2 I   :]yâو Îgx©ur Óâ Ïd$x© ô Ï̀iB !$ygÎ= ÷d r& bÎ) öc% x. ¼ çmÝÁäÏJ s% £â è% Ï̀B 9@ ç6è% ôM s% yâ |Ásù uqèd ur z̀ ÏB 

tûüÎ/ Éã» s3ø9 $# ÇËÏÈ bÎ) ur tb% x. ¼ çmÝÁäÏJ s% £â è% Ï̀B 9ç ç/ ßä ôM t/ xã s3sù uqèd ur z̀ ÏB tûüÏ% Ïâ» ¢Á9 $# ÇËÐÈ[ )1 (   .    فواضح  من
إذ أثبت بذلك كذب امرأة             ،   يمتين أنهما دلّتا على جواز إثبات الحكم بالقرينة                  الآيتين الكر     

:  في الآية التاليةU، وصِدقه في نفيه لما اتهمته به، بقول االله uالعزيز فيما نسبته ليوسف 
]$£J n= sù # uä uë ¼ çm|ÁäÏJ s% £â è% Ï̀B 9ç ç/ ßä tA$s% ¼ çm̄R Î) Ï̀B £ ä̀. Ïâ øã ü2 ( ¨bÎ) £ ä̀. yâ øã x. ×LìÏà tã ÇËÑÈ[)2(. 

 

v ومن السنة: 
 
، ) 3( ) الأَيم أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيها، والْبِكْر تُستَأْذَن في نَفْسِها، وإِذْنُها صماتُها                         :   ( rقول النبي      .3

 وفي   ، ) 4( ) وتُها الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيها والْبِكْر تُستَأْمر وإِذْنُها سكُ                  :   ( وفي رواية أخرى         
ية أخرى        بوها فِ                       ( " روا نُها أَ ذِ لْبِكْر يستَأْ ا ا، وهلِي و ا مِنقُّ بِنَفْسِهح لثَّيب أَ نُها       يا ذْ إِ و ،  نَفْسِها

 .وهنا جعل صمات البكر دليلاً على رضاها. )5(")وصمتُها إِقْرارها: "، وربما قَالَ"صماتُها
 
 )7(  ووِكَاءها     ) 6( اعرِفْ عِفَاصها    :   ( ، فَسأَلَه عن اللُّقَطَةِ، فَقَالَ         r جاء إِلَى النبي       وروي أن رجلاً         .4

 الحديث، وهنا دلّ الحديث على أن              ) 8( . . . ) ثُم عرفْها سنَةً، فَإِن جاء صاحِبها، وإِلَّا فَشَأْنَك بِها                 
  .مة مقام البينة في أنها لهوصف صاحب اللقطة للعفاص والوكاء، قرينة قائ

 

v عمل الصحابة: 
  

ومن ذلك ما حكم به عمر بن          ،   ورد أن بعض الخلفاء الراشدين أخذ بالقرينة، في الإثبات            
 على  وذلك اعتماداً       ،   ها أو قاء    ،   بوجوب الحد على من وجدت فيه رائحة الخمر                 ،   tالخطاب    

، مرأة إذا ظهر لها حمل ولا زوج لها             برجم ال tومنه أيضاً ما قضى به عمر ، القرينة الظاهرة 
  .)9(وقد قال بذلك مالك وبعض الحنبلية، اعتماداً على القرينة الظاهرة

=====  
                                                 

 ).27 - 26(سورة يوسف، الآيتان ) 1(

 ).28(سورة يوسف، الآية ) 2(

 .663 النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، صفحة يباب استئذان الثيب ف/ ، كتاب النكاح3365 برقم ،صحيح مسلم مسلم، )3(

 .663، صفحة 3366المصدر السابق، برقم  (4)

  .663صفحة  ،3367المصدر السابق، برقم ) 5(
 وقنيبي، معجم لغة      قلعه جي  :    ينظر . رة الص    يسمى   وقد    الأشياء،      فيه   تحفظ   الذي     ، نحوه    أو    اش القم    أو    الجلد    من   الوعاء      : العِفاص   )   6( 

 . 378/ 1الفقهاء، 

 .123/ 2 وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، قلعه جي: ينظر، ونحوهما الصرةو الوعاء به شدي الذي الخيط: كاءالوِ) 7(

باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها،                   /   اب اللقطة   ، كت  2429 برقم   ، صحيح البخاري    البخاري،        : متفق عليه  )   8( 
 .868باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل، صفحة / ، كتاب اللقطة4389 برقم ،صحيح مسلممسلم، . 416صفحة 

 .328/ 7، المربعحاشية الروض العاصمي، . 323/ 10ابن قدامة، المغني، . 4/ 8 ابن عبد البر، الاستذكار، )9(
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 :ما يثبت بالقرينة: ثالثاً
  

لم يتعرض الفقهاء للقرينة على أنها وسيلة من وسائل الإثبات إلا نادراً، ومع ذلك فهم                                   
ن استخدام القرينة في الإثبات، ولكنهم اختلفوا فيما                    يأخذون بها ولا يكاد فقه أي منهم يخلو م                

  :يجوز إثباته بالقرينة وما لا يجوز، وفيما يلي بيان ذلك
  

  :في الحدود: أولاً
  

  :اختلف الفقهاء في مشروعية إثبات الحدود بالقرائن على قولين  
  

ا إلى القول       وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية وغالبية الحنبلية، الذين ذهبو                         :الأول
؛ وذلك لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، والقرينة لا تخلو من                         ) 1( بعدم اعتبار القرينة في إثبات الحدود                

، ) 2( الشبهة، إذ من الممكن أن تحمل المرأة غير المتزوجة من غير زنى، كأن تُكره على الحمل                                 
ا مِنه رِ بينَةٍ لَرجمتُ فُلاَنَةَ؛ فَقَد ظَهر         لَو كُنْتُ راجِما أَحدا بِغَيr )   :         وقد جاء في الحديث قول النبي      

، ) 4( ) بِالشُّبهاتِ     الْحدود      ادرؤوا      :   ( ، وجاء في الأثر        ) 3( )  منْطِقِها وهيئَتِها ومن يدخُلُ علَيها        يالريبةُ فِ    
ي عن عمر    واستدلوا بما رو         ، ) 5( العقوبة     في   يخطئ   أن    من   خير   العفو    في   يخطئ   أن    الإمام      فإن  
t                        عت أنها أُكرهت، فقالأنه أُتِي بامرأة حامل، فاد ،   : " ذِهِ    قَتَلْتُ   لَولَى   خَشِيت   هنِ     عيالأَخْشَب 

   6( دونه     نفس   تقتل   لا   أن    الأمصار      إلى    كتب   ، ثم  " النَّار (   .         ًوبما روي عنه أيضاt  ، )    أنه جيء
ة الرأس، وقع علي رجل وأنا              إني امرأة ثقيل       " :   بامرأة حملت وليس لها زوج، فسألها عمر، فقالت                  

  .)8()7() فدرأ عنها الحد،"نائمة، فما استيقظت حتى فرغ
  

، لم يرجم المرأة التي ظهرت منها الريبة في                  rأن النبي        دلّ الحديث على      : وجه الدلالة      
كما أن . المنطق والهيئة والدخول عليها، مع أنها أمارات وقرائن تشير إلى فسقها وعدم استقامتها

                                                 
 .192 /10 ابن قدامة، المغني، .485/ 13 الماوردي، الحاوي الكبير، .87 /9السرخسي، المبسوط، ) 1(

 .193 - 192 /10 ابن قدامة، المغني،) 2(

: تحقيق   ، 2559 برقم   ، " سنن ابن ماجة    " السنن، المشهور بِـ        هـ،   273، توفي سنة    يالقزوين       أبو عبد االله محمد بن يزيد         ، ابن ماجة      ) 3( 
، ) دون رقم وتأريخ طبعة          (  لبنان،    -  بيروت     ، الفكر    دار   محمد ناصر الدين الألباني،           :   ، حكم على أحاديثه وآثاره            الباقي     عبد   فؤاد     محمد 

 .صحيح: علّق عليه الألباني في نفس الكتاب وقال عنه .855/ 2، باب من أظهر الفاحشة /كتاب الحدود

 . من هذه الرسالة31صفحة  2امش ه:  سبق تخريجه، ينظر،الحديث ضعيف) 4(

 .345/ 7الشافعي، الأم، . 93/ 9السرخسي، المبسوط، ) 5(

، عوامة     محمد :   تحقيق   ، 29093، برقم    شيبة  أبي    ابن    مصنف هـ،   159، توفي سنة    شيبة  أبي    بن محمد بن االله عبد بكر  أبو،العبسي )6(
 .569/ 9 ،تبالشبها الحدود درءفي /  كتاب الحدود،)دون رقم وتأريخ طبعة(

 المكتب    ،  2362، برقم    السبيل    منار    أحاديث      تخريج    في   الغليل    إرواء       مختصر   ، الألباني      الدين   ناصر  محمد،الألباني:  ينظر، صحيح)7(
 .38/ 8، هـ1405 ،2 لبنان، ط– بيروت ،الإسلامي

  .193 /10ابن قدامة، المغني، . 485/ 13 الماوردي، الحاوي الكبير، )8(
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، لم يقم الحد على المرأة التي حملت، مع أن الحمل قرينة قوية على                         y  ة عمر بن الخطاب  الخليف
                          عاءها أنها أُكرهت، وكذلك لم يقم الحد على المرأة التي حملت، بشبهة             إتيان الفاحشة، واعتمد اد

  .قل نومهاثِ
  

ن امرأَتِى ولَدتْ غُلاَما           إِ ( :   ، فقال   rأَن رجلًا جاء إِلى النَّبِي           : وكذلك في القذف، لما روي
        فَقَالَ النَّبِى ،دوأَسr "   :     ٍإِبِل مِن لْ لَكقَالَ    :   ؟ قَالَ   " ه ،ما     :   " نَعانُها أَلْوقَالَ    :   ؟ قَالَ   " فم ،رما   :   " حلْ فِيهه

: عسى أَن يكُون نَزعه عِرقٌ، قَالَ            :   ؟ قَالَ   " فَأَنَّى أَتَاها ذَلِك       :   " إِن فِيها لَورقًا، قَالَ         :   ؟ قَالَ   " مِن أَورقَ     
  .)1(")وهذَا عسى أَن يكُون نَزعه عِرقٌ"

  

إن امرأتي ولدت غلاماً            :    دلّ الحديث على أن الرجل عرض بزوجته بقوله                 : وجه الدلالة      
  . شهوداً على زوجته، كما أنه لم يقم عليه الحدrأسود، ولم يطلب منه الرسول 

  

يمكن أن تُشم     :   بالنسبة للقرينة في الخمر، كرائحتها في الفم مثلاً، أو تقيئها، فقالوا                       وأما    
رائحة الخمر في الفم دون أن يكون الشخص قد شربها، وإنما تمضمض بها، أو وضعها في فيه                                
ومجها، أو شربها مكرهاً أو بشبهة كأن يظنها عصيراً، أو للتداوي، حتى وإن سكِر فحجتهم                                

ا، وقد توجد ريح الخمر من غير الخمر فمن أكثر من أكل السفرجل مثلاً وجد منه ريح                               نفسه 
  :)2(الخمر، ومنه قول القائل

  

  يقولون لي أنت شربت مدامة         فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا
  

، فقالوا    ) 3(  ذهب المالكية وبعض الحنبلية إلى اعتبار القرينة في إثبات الحدود                           : الثاني   
  على المرأة إذا حملت من غير زوج، واستدلوا على ذلك بما روي عن عمر                             ى حد الزن    بإثبات   
t  ه قال   أن )   :   إِنو     مجقٌّ   اللَّهِ    كِتَابِ    فِى   الرلَى   حع   ننَى    مإِذَا     ز    نصأَح   الِ      مِنجاءِ      الرالنِّسإِذَا    و 

وجوب إقامة الحد : "، وجاء في تبصرة الحكام ما نصه)4()الاِعتِرافُ أَو الْحبلُ كَان أَو الْبينَةُ قَامتِ

                                                 
  .726صفحة كتاب اللعان، ، 3657 برقم صحيح مسلم،مسلم، : اللفظ لمسلم، ينظرمتفق عليه، و) 1(
ابن قدامة، المغني،         .   159  / 4الأنصاري، أسنى المطالب،            .   169/ 5بدائع الصنائع،          الكاساني،    .   31  / 24السرخسي، المبسوط،         )   2( 

10/332   . 

 ـ463  توفي سنة    ، االله    عبد   بن    يوسف ،  ابن عبد البر     ) 3(   ماديك     ولد    أحيد    محمد   محمد   : ، تحقيق  المالكي     المدينة     أهل    فقه   في   الكافي     ، ه
 ـ1400  ، 2ط   ، المملكة العربية السعودية           –  الرياض      الحديثة،      الرياض      مكتبة   ، الموريتاني       ،تبصرة الحكام     فرحون،       ابن  .   1075/   2  ، ه

 .332 /10 ابن قدامة، المغني،. 107 /2

 .850، صفحة الزنا فى الثيب رجم باب/ ، كتاب الحدود4309مسلم، صحيح مسلم، برقم واللفظ ل: متفق عليه) 4(
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وكذلك الأمة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد                   ،   على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج                   
  .)1("معترف أنه وطئها

  

ن رجلَينِ استَبا فِي زمانِ عمر بنِ الْخَطَّابِ، فَقَ                 :   ( وأما القذف فاستدلوا بما روي               الَ أَ
واللَّهِ ما أَبِى بِزانٍ ولاَ أُمي بِزانِيةٍ، فَاستَشَار فِي ذَلِك عمر بن الْخَطَّابِ، فَقَالَ                                :   أَحدهما لِلآخَرِ     

فَجلَده  . لِده الْحدقَد كَان لأَبِيهِ وأُمهِ مدح غَير هذَا، نَرى أَن تَج: مدح أَباه وأُمه، وقَالَ آخَرون: قَائِلٌ
انِينثَم دالْح رم2()ع(.  

  
وأما حد الشرب على من توجد منه رائحة الخمر أو قاء الخمر، فاستدلوا بما روي عن                                 

أَنَا   إِنِّي وجدتُ مِن فُلاَنٍ رِيح شَرابٍ فَزعم أَنَّه شَرِب الطِّلاَء، و                      :   خَرج علَيهِم فَقَالَ     :   (  أنه  tعمر  
            تُه لَدج كِرسي كَان ن ئِلٌ عما شَرِب، فَإِ ه عمر    .   سا لَدفَجt      اتَام دلْح حيث استدلوا من      .   ) 4( ) 3( ) ا

  .الرائحة على الشرب
  

 وأما السرقة، فقالوا بثبوت الحد فيها على المتّهم، إذا وجد المال المسروق عنده، وقالوا                                      
  .)5(لإقرارهذه قرينة أقوى من البينة وا

  
 وبعد النظر في أدلة كل من الفريقين، فإن الذي يتبين لي هو صحة ما ذهب                           : الترجيح   

إليه الجمهور، من عدم ثبوت الحدود بالقرينة، وذلك لقوة أدلتهم ولأن الحدود تدرأ بالشبهات،                                           
 كأن يصل المال المسروق إلى من وجد تحت يده بطريق مشروع، كالهبة مثلاَ أو العارية أو                                    

 لاحتمال الخطأ، أو الإكراه، أو حالة نوم أو لحظة                         ؛ اللُّقَطة، كما أن القرينة لا تخلو من شبهة            
إِن اللَّه وضع عن أُمتِي الْخَطَأَ والنِّسيان وما استُكْرِهوا                   :   ( r أو لجهل بالحكم لقول النبي          ، جنون  

                                                 
 توفي   ، الحليم    عبد   بن   أحمد    العباس      أبو  ابن تيمية، تقي الدين          . 165  / 10  ابن قدامة، المغني،   . 107/ 2 ، تبصرة الحكامابن فرحون، )1(

، ) دون رقم وتأريخ طبعة          (  لبنان،    –ت   دار المعرفة للطباعة والنشر، بيرو              السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،هـ،728سنة 
 .103صفحة 

باب الحد في القذف والنفي            /   كتاب الحدود        خليل مأمون شيحا،     :   تحقيق   ، 1596هـ، الموطأ، برقم         179 توفي سنة   ، مالك بن أنس       ) 2( 
الدارقطني من       صحيح، وأخرجه      :   " قال الألباني      .   339/ 2،  م 1999  -هـ  1420  ، 2ط  لبنان،    –طبعة دار المعرفة، بيروت              ، والتعريض    

 .39/ 8 ،2371م برق الألباني، إرواء الغليل،: ، ينظر"طريق يحيى بن سعيد عن أبي الرجال به، وهذا إسناد صحيح

باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في                        /   كتاب الأشربة والحد فيه         ،  17846البيهقي، السنن الكبرى، برقم              (3)
 منصور   بن   سعيد  ورواه     ،  ملك   عن   القاسم    ابن    عن   مسكين   بن   الحارث      عن   النسائي     ورواه       . 295/   8نت مسكرة،     الاسم والتحريم إذا كا          

 ،شراباً    شربوا    وأصحابه     عمر   بن   االله    عبيد   أن    لي   ذكر  "   : المنبر    على   عمر   قال    : يقول    يزيد    بن   السائب     سمع  ، الزهري عن عيينة ابن عن
: ينظر .   يحدهم    عمر   فرأيت     : قال    السائب     عن   الزهري      عن   معمر   فأخبرني     : ان سفي  قال    ، " حددتهم     يسكر   كان    فإن    ، عنه   سائل   وأنا   

 ـ852  ي سنةتوف  ،  حجر   بن   علي   بن   حمد العسقلاني، أ       موسى   الرحمن     عبد   سعيد:   قيحق، ت  البخاري      صحيح  على   التعليق    تغليق ،  ه
 .26/ 5، هـ1405 ، 1، طالأردن – عمان/  لبنان– بيروت ،عمار دار، الإسلامي لمكتب، االقزقي

  .143صفحة قيم، الطرق الحكمية، ابن  .332 /10ابن قدامة، المغني، ) 4(
 .المصدر السابق نفسه) 5(
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عن النَّائِمِ حتَّى يستَيقِظَ، وعن الصبِي حتَّى يحتَلِم، وعن                 :   اثَةٍ رفِع الْقَلَم عن ثَلَ      :   ( ، ولقوله   ) 1( ) علَيهِ 
، وهذا لا يعني إعفاء المتهم من عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم، تتناسب                           ) 2( ) الْمجنُونِ حتَّى يعقِلَ     

، إلا أنه لا يثبت بها         هلٍ أو لج   ئٍ أو تواط      أو تقصيرٍ   اتجاً عن إهمالٍ     ودوره في ارتكابها، إن كان ن           
  .الحد

   
  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:في القصاص: ثانيأً

  
 ، إلى عدم إثبات القصاص بالقرائنمن المالكية والشافعية والحنبلية  الجمهور ذهب:الأول

لإقرار    وذلك قياساً على الحدود لاحتمال الشبهة، كما أنه لا بد لإثبات القصاص من حجة قوية كا                           
  .)3(أو الشهود
  

، وابن القيم       ) 5( ، وابن فرحون المالكي          ) 4(  ذهب آخرون منهم ابن الغرس الحنفي              : الثاني   
، إلى إثبات القصاص بالقرائن القوية القاطعة، مدلّلين لما ذهبوا إليه بمثال ما إذا خرج                                    ) 6( الحنبلي

                         ُجد بالبي   رجل من دار وبيده سكين ملوثة بالدم وهو خائف مذعور، وو   ج بدمائه    ت آخر مضر، 

                                                 
قال    . 659/   1   لبنان،   –   بيروت   ،  دار الفكر     ، باب طلاق المكره والناسي          /    كتاب الطلاق     ، 2045، برقم    ةسنن ابن ماج      ، ابن ماجة      ) 1( 

 .صحيح: الألباني

 في نفس    قال الألباني      . 245/   4،  حداً    يصيب   أو    يسرق    المجنون     في   باب  /   ، كتاب الحدود       4405 سنن أبي داود، برقم          ،  أبو داود      ) 2( 
  .صحيح: الكتاب

الإثبات      إدريس،     :   ينظر .   645/   5وابن مفلح، الفروع،             ، 190/   4،  المحتاج     مغني الشربيني،     .   212/   8الحطاب، مواهب الجليل،           )   3( 
 –  641/   2داود، أصول المحاكمات الشرعية،                .   527/   2حمد، وسائل الإثبات،         الزحيلي، م       . 147، صفحة  بالقرائن في الفقه الإسلامي          

642. 

 فاضل، من فقهاء الحنفية،        ، ) م 1489  -ـ ه 894  ( توفي سنة  ،   محمد بن محمد بن محمد بن خليل، أبو اليسر، البدر ابن الغرس               :هو )4(
 ابن    برسالة    عرف ي   ، الحكمية    الأقضية     فى   البدرية      الفواكه      : منها   كتب   له  ، الذكاء      فى   غاية     كان  ، له شعر حسن، مولده ووفاته بالقاهرة             

 ،العربي     التراث      إحياء      دار   ، المثنى    مكتبة   ، العربية     الكتب    مصنفي   تراجم     المؤلفين      معجم ، رضا    عمر ، كحالة    : ينظر .   القضاء     فى   الغرس   
  .52/ 7،  الزركلي، الأعلام.111/ 11) دون رقم وتأريخ طبعة ( لبنان،– بيروت

 ـ799( ، توفي سنة    د بن فرحون، برهان الدين اليعمري               هيم بن علي بن محم      إبرا   : هو )   5(  أ ومات في     ،  عالم بحاث، ولد ونش          ) ه
، وتولى القضاء       ـ ه 792صل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان، رحل إلى مصر والقدس والشام سنة                             المدينة، وهو مغربي الأ          

الديباج المذهب        :   وهو من شيوخ المالكية، له        ،   عاماً  70سر، فمات بعلته عن نحو       هـ، ثم أصيب بالفالج في شقه الأي           793بالمدينة سنة    
 وطبقات   ،  ودرة الغواص في محاضرة الخواص               ، في تراجم أعيان المذهب المالكي، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام            

 .52/ 1، ركلي، الأعلامالز :وتسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، ينظر علماء الغرب

 توفي سنة    ، ) ابن قيم الجوزية       (  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد االله شمس الدين، مشهور بِـ                               : هو )   6( 
 ـ751(  مولده ووفاته في دمشق، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا                        .   سلامي، وأحد كبار العلماء           من أركان الإصلاح الإ          ، ) ه

 والطرق الحكمية في        ، إعلام الموقعين      :    من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه، ألف تصانيف كثيرة منها                       يءٍ يخرج عن ش   
 ،مفلح   بن ا :   ، ينظر   وكشف الغطاء عن حكم سماع الغناء           ،  وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل                    ، السياسة الشرعية     

 ـ884  ، توفي سنة   محمد   نب   إبراهيم      ين الد    برهان     سليمان  بن   الرحمن     عبد   : تحقيق ،  أحمد    الإمام      أصحاب    ذكر    في   الأرشد      المقصد  ، ه
 ـ1410سنة   ، ) دون رقم طبعة      (  المملكة العربية السعودية،           –، الرياض      الرشد     مكتبة ، العثيمين   الزركلي،       . 384/   2  ، م 1990  -  ه
 .6/56، الأعلام
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 إن هذه قرينة ظاهرة دالّة على أن حامل السكين هو القاتل، وبه أخذت مجلّة الأحكام                                    : فقالوا   
  .)1(العدلية

  
 المدعى    نكل   فإن    حلف، استُ   فجحد   غيره    على   قصاصاً   ادعى     من إلى أن       وذهب الحنفية     

 يحلف،   أو    يقرأ    حتى   بسح   النفس    في   نكل   وإن     القصاص،      لزمه    النفس    دون     فيما   اليمين  عن عليه
  .)2(، وذلك اعتماداً منهم على القرينة في الرأيينفيهما الأرش يلزمه: ومحمد يوسف أبو وقال

  
  :الترجيح

  
بعد النظر في رأي كل من الفريقين، فإن الذي يترجح لدي هو ما ذهب إليه الجمهور،                                 

ا أن الحدود تدرأ بالشبهات            وذلك لقوة أدلتهم، حيث إن القرائن تعتريها الشبهات والغموض، وكم                            
فإن القصاص يدرأ بالشبهات، إذ فيه قتل إزاء قتل، وإتلاف إزاء إتلاف، وهذا يحتاج إلى إثبات                                            

  .قوي لا شبهة فيه
  

إلى   المالكية والحنبلية       و    الحنفية  من الفقهاء    بعض   ذهب   : في الأموال والأحوال الشخصية              :   ثالثاً  
  :)3(قالواف، المالية والأحوال الشخصيةاعتماد الإثبات بالقرائن في المعاملات 

  
 دون تلفظ بالإيجاب والقبول، وذلك                  ، ينعقد التبايع في مختلف الأزمنة والأماكن بالمعاطاة                     .1

 .اكتفاء بالقرائن الدالة على التراضي

  
إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت في السير أو العمل دون الرجوع إلى صاحبها أو                                    .2

 .استئذانه بالضرب
 

                                                 
 .                                                            1092، صفحة )1741(مادة اللبناني، رستم، شرح المجلة، : ينظر) 1(

 .362/ 1، الكتاب شرح في  اللباب،الميداني) 2(
 ـ422  توفي سنة    ، نصر   بن   علي   بن   الوهاب      عبد   ، الثعلبي    . 99/   4،   نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية                   ) 3(   هالفق    في   التلقين  ،  ه

 ـ1425  ، 1ط   ، العلمية    الكتب    دار   ،  التطواني      الحسني    خبزة    بو   محمد :   قيحقت   ، المالكي    ابن     . 224/   4القرافي، الفروق،             .   171/   2،  ه
عبد الرفيع، أبو إسحاق إبراهيم بن حسن،                  . 142  -  141ابن قيم، الطرق الحكمية، صفحة             . 107  –  105/   2تبصرة الحكام،       فرحون،     

 لبنان،   - محمد بن قاسم بن عياد، دار الغرب الإسلامي، بيروت                      : والأحكام، تحقيق       هـ، معين الحكام على القضايا           733توفي سنة   
قواعد الأحكام في مصالح             هـ،  660عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز، توفي سنة                     . 774/   2م،   1989، سنة  ) دون رقم طبعة      ( 

 إعلام الموقعين عن رب         هـ،   751توفي سنة     ، زرعي  ال    أيوب     بكر   أبي    بن    محمد ابن قيم،      . 115/   2  ، ) دون رقم وتأريخ طبعة            ( الأنام،     
  .97/ 1، )دون رقم وتأريخ طبعة(عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة : العالمين، تحقيق
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 وأربعة     ، الركاز، إذا حمل علامات الكفار كان ركازاً وفيه الخمس، إذ الخمس فيه لبيت المال     .3
فعلامة الكفر قرينة على        .   أخماس لمن وجده، وإذا كان عليه علامات المسلمين كان لُقَطَة                        

 .دقِدفنه في الجاهلية، أما علامة الإسلام فهي قرينة على أنه ملك لمسلم دفنه أو فُ
 
 .بالأجرة للخباز والطباخ والغسال دون عقد إجارة وذلك بشواهد الحالالقضاء  .4
 
إذا وكل شخص آخر ليبيع له سلعة جاز للموكّل أن يقبض الثمن دون أن يطلب منه صاحب                           .5

  .السلعة، اعتماداً على قرينة الحال
 
 . صمت البكر عند استئذانها بالنكاح دليلّ على رضاها، وذلك اعتماداً على القرينة .6

  
لصاحب الجهة،     إذا اختلف شخصان على ملكية جدار بينهما دون بينةٍ لأي منهما، حكم به                         .7

، وهو قول أبي         وذلك حكم بالقرائن        لمن اتصل ببنائه ، والطاقات، والجذوع، و)1(ومعاقد القمط
 .)3( من الحنفية، خلافاً للإمام أبي حنيفة)2(يوسف ومحمد

  
  .ا بناءً على القرينة الدالة على صدقه بالوصفءها ووكاجواز دفع اللُّقَطة لمن يصف عفاصه .8
 
يجوز وطء الرجل للمرأة التي زفت إليه، مع كونه لا يعرفها ولم يشهد عنده عدلان أنها هي                             .9

 .التي عقد عليها، اعتماداً على القرينة بزفافها إليه

  
س يركض    إذا شوهد رجل يجري وبيده عمامة، وعلى رأسه عمامة، وآخر حاسر الرأ                              .10

 .خلفه ولم يعهد له  المشي على هذه الهيئة، حكم بها للآخر عملاً بالقرينة

  
  
  

                                                 
 بين   الستر    في   ذلك    يكون    ما   وأغلب     ، ونحوهما     حصير   أو    ، قصب   من   المتخذ    الجدار      في   تكون    : بسكون الميم وضمها     :   طمُالقِ    معاقد  )   1( 

 .:   ينظر .   جانب    من   المستوي     والوجه      جانب    من   العقد    فيكون    معترضة   خشبة   عليها   جعل   وربما   ،  خيوط    أو    بحبال    شدفي   ، السطوح   
، م 1405  ، 2   لبنان، ط    -، بيروت     المكتب الإسلامي       ،  وعمدة المفتين     روضة الطالبين     هـ،   676، توفي سنة     يحيى بن شرف   ، النووي    

 .166/ 1 الفيومي، المصباح المنير، .4/226

 ـ187(   سنةتوفي     ، الشيباني     الحسن    بن   محمد :    هو ) 2(   على   تفقه   ثم   ، سنتين  حنيفة   أبي    مجلس   حضر   ، سنة  وخمسين    ثمانٍ    ابن    وهو    ، ) ه
  أبو  ،  الشيرازي     : ينظر .   ربعي   وقر    محمد   علم   من   حملتُ :   الشافعي     قال  ،  حنيفة   أبي    علم   ونشر    ، الكثيرة     الكتب    وصنف   يوسف،    أبي  

 .135/ 1 هـ،970 ،1، طلبنان – بيروت، العربي الرائد دار ،عباس إحسان: قيحق،تالفقهاء  طبقات،إسحاق

 .99/ 4 الفتاوى الهندية، الفتاوى الهندية، نظام الدين وآخرون، )3(
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  ولالفصل الأ
  

 
 

 
  

  :وقد قدمته في سبعة مباحث، على النحو الآتي  
  

  .ارتعريف الإقر: المبحث الأول
  

  . مشروعية الإقرار وحجيته في الإثبات:المبحث الثاني
  

  . وسببه أهمية الإقرار:المبحث الثالث
  

  .الإثباتوسائل رتبة الإقرار بين  م:المبحث الرابع
  

  .تجزئتهأنواع الإقرار و :خامسالمبحث ال
  

  . أركان الإقرار:سادسالمبحث ال
  

  .شروط الإقرار: سابعالمبحث ال
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  ولالمبحث الأ

  
  تعريف الإقرار

  
  :ثلاثة مطالبوفيه 

  
  .صطلاحالاتعريف الإقرار في اللغة و: المطلب الأول

  

  .حقيقة الإقرار :المطلب الثاني
  

  .الفرق بين الإقرار والبينة :المطلب الثالث
  

  .تعريف الإقرار في القانون :رابعالمطلب ال
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  المطلب الأول
  

  حتعريف الإقرار في اللغة والاصطلا
  

  :تعريف الإقرار لغة: أولاً
  

  أقـر  :الاعتراف أو الإثبات، ومنه الإذعان للحق والاعتراف به، يقال        : الإقرار في اللغة  
أي : على نفسه بالذنب   وأقر   ،ه عليه وقرره بالحق غيره حتى أقر      بالحق أي اعترف به، وقد قرر     

 وقـرر   ،المستقر الثابـت  :  الأرض استقر في المكان، والاسم القرار، وقرار     : أثبته، وقر الشيء  
  .)1(أي وضحه وحقّقه: المسألة أو الرأي

  

  :تعريف الإقرار في اصطلاح الفقهاء: ثانياً
  

  :للإقرار عدة تعريفات عند الفقهاء وهي على النحو الآتي
  
  .)2( هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه: تعريف الحنفية-1
  

 بلفظه أو لفظ     ، هو خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط: )3(قال ابن عرفة : تعريف المالكية-2
  .)4(نائبه

  

  .)6(على المخبرثابت  إخبار عن حق .)5(إخبار الشخص بحقٍ عليه هو : تعريف الشافعية-3
                                                 

الفيومي، المصباح       .   ) قرر  ( ، مادة     120/   2آبادي، القاموس المحيط،             الفيروز    ) .   قرر  ( ، مادة     85/   5،  ابن منظور، لسان العرب          )   1( 
  ).قرر(، مادة 759 /2 ،المعجم الوسيط إبراهيم وزملاؤه، ،مصطفى ).قرر( مادة ،155 – 154/ 2المنير، 

الفتاوى    نظام الدين وآخرون،            .   242/   19،  " ) الإصدار الثالث       /   المكتبة الشاملة     " دون رقم أو تأريخ طبعة            ( ابن الهمام، فتح القدير،            )   2( 
  .156/ 4 الهندية،

 تعلم وأقام     ، بمصر  من أهل دسوق      ، من علماء العربية      ،  ) م 1815  -هـ  1230( في سنة  ، تو  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي          :   هو )   3( 
وحاشية   ،  في فقه الإمام مالك، وحاشية على مغني اللبيب                 الحدود الفقهية        :  له كتب منها  ،  وكان من المدرسين في الأزهر         ،وتوفي بالقاهرة

لتفتازاني          :ينظر .   حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين               و ، حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل           و ،  على السعد ا
 .17/ 6الزركلي، الأعلام،  .292/ 8 ،العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين  معجم،كحالة

 ، شرح ميارة الفاسي      هـ،  1072، توفي سنة    حمد بن أحمد    عبد االله م    وأب  ،   المالكي   ابن محمد     . 215  / 7الحطاب، مواهب الجليل،           )   4( 
 ـ1420،  1 ط  لبنان،   –، بيروت     دار الكتب العلمية         ، الرحمن     د اللطيف حسن عبد     عب : تحقيق   شرح  في   البهجة  التسولي،     .   377/   2  ، ه
  .524/ 2، التحفة

ديار   ،   المكتبة الإسلامية     ، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب          هـ،   1221توفي سنة     ، سليمان بن عمر بن محمد     البجيرمي،     )   5( 
 –  بيروت     ، الفكر    دار     ، العين    قرة    بشرح   المعين  فتح،العزيز عبد الدين  زين، المليباري.71/ 3، )أريخ طبعةدون رقم وت(،  تركيا–بكر 

 .187/ 3، )دون رقم وتأريخ طبعة(لبنان، 

  .238/ 2، مغني المحتاج، الشربيني )6(



 

 - 52 -

إظهـار  : وعرفوه أيضاً بأنـه   . )1(الاعتراف: عرف الحنبلية الإقرار بأنه   :  تعريف الحنبلية  -4
، أو على موكله، أو موليه مما يمكن        )إشارة من أخرس  (  أو كتابة أو   مكلّف مختار ما عليه، لفظاً    
  .)2(ثه، بما يمكن صدقهوإنشاؤه لهما، أو على مور

  
v شرح التعريفات ومناقشتها:  
  

  . "إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه"  الإقراربأن:  شرح ومناقشة تعريف الحنفية القائل:أولاً
         

ول كل إخبار أياً كان نوعه، سواء كان عاماً أو خاصاً،                        يتنا  فهو جنس  : " إخبار   "   : قولهم  
   أي  ( أو ثبوت حقٍ لنفسه       ،  - كالشهادة     -  ه  على غير   الشخص  لغير ان عن ثبوت حقٍ       ك وسواء
، - الإقرار-عتراف ، وهو الاهنفسه على بوت حقٍ لغير، أو ث- كالدعوى –على غيره ) المدعي

  .ريتوخرج به الإنشاء، كقوله بعت أو اشت
  

 ،) الدعوى    :   ( عن ثبوت حقٍ لنفسه على غيره وهو           فقد خرج به الإخبار   :"للغير" :وقولهم
  . وهو الرواية،خرج به الإخبار عن ثبوت الحق له ولغيرهكذلك و
  

ه غير  الشخص على     فقد خرج به الإخبار عن ثبوت الحق لغير              : " على نفسه  "   : موقوله   
  .)3(هغيرنفسه على عن حق لالشخص ر  لأنها إخباالشهادة، وخرج به الدعوى؛وهو 

  
يظهر من هذا التعريف أنه جامع، ومانع، وقد عرفوا الإقرار بحقيقته، حيـث تـضمن               
التعريف ثبوت حق للغير على النفس، تاركاً الأمر من لزوم الحكم بما يثبـت بـالإقرار إلـى                  

 ـ    )للغير(ى كلمة   غير أن تعريفهم اشتمل عل     .القضاء وغلـة فـي    ت م ون، وهي كما يقول النحوي
  .، إذ الأَولى أن تكون غير معرفة، فلو أضاف لغيره بدل للغير لزال الإبهام)4(الإبهام
       

                                                 
  .271/ 5ابن قدامة، المغني، ) 1(
  .  452/ 6، البهوتي، كشاف القناع)  2(
  .318/ 8 نتائج الأفكار، تكملة فتح القدير، ،هقاضي زاد) 3(
 جديدة     طبعة ، قاريونس      جامعة    ، عمر   حسن   يوسف   وتعليق    :  تصحيح ، الكافية     على   الرضي    شرح   ، ين الد     رضي ، الأستراباذي      )   4( 

 منتدى ، و  وعلومه     الكريم     القرآن      منتدى    يضم :   الجزء     هذا  ،  ) 3( الحديث     أهل    ملتقى   أرشيف    . 37/   1  ، م 1978  -  ـه 1398  ، مصححة 
 ،) دون رقم طبعة      (   ، . . . ، و  وعلومها     العربية     اللغة    منتدى  ، و  الفقه    أصول    منتدى  ، و  الفقهية    الدراسات       منتدى  ، و  والجماعة      السنة    أهل    عقيدة  

 ـ1429 ، ) دون رقم أو تأريخ طبعة           ( ،  سلامية الإ    مشكاة    مكتبة   ، العربية     القواعد       معجم ، الغني    عبد   ، الدقر   .   141/   76،  م 2008  -  ه
20/1. 
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خبر يوجب حكم  صدقه على قائله فقط، بلفظه "بأنه :  شرح ومناقشة تعريف المالكية القائل:ثانياً
  ."أو بلفظ نائبه

     
  .شتريت، وطلّقت قيد خرج به الإنشاء، كقوله بعت، وا":خبر ":قولهم

  
 لأن القائل إذا        ؛  قيد خرج به الرواية، والشهادة               : " يوجب حكم صدقه على قائله          " : قولهم  

الزكاة واجبة مثلاً، فذلك خبر أوجب صدقه على مخبره وغيره، وإذا شهد على غيره بحق،                  : قال
  .)1(فهو خبر أوجب حكم صدقه على غيره وهو الشهادة

  
في ذمتي ألف دينار، فهذا خبر أوجب حكم صدقه                : شخصثل أن يقول المِ": فقط ":قولهم

 لأنه خبر لا يوجب حكم صدقه على مخبره           فلان زانٍ؛:  ويخرج به قول القائلعلى المخبر ذاته،
 لأنه يحتمل الصدق والكذب، فإن كان               ، حيث يدخل فيه معنى الشهادة؛            بل يتعداه إلى غيره        ، فقط 

محصنٍ بعد توافر نصاب الشهادة على               دة إن كان غير      م على الزاني بالجلد مائة جل          صادقاً حكِ   
Y   :) èpuã  ، وهو أربعة شهود، لقول االله            ىجريمة الزن      ÏR# ¨ì9 $# í ÎT# ¨ì9 $# ur (#rà$ Î# ô_$$sù ¨@ ä. 7â Ïnºur $yJ åk ÷] ÏiB spsù($ÏB 

;ot$ ù# y_ (... (الآية )( : لحديث)3(لرجم إن كان محصناً، أو با)2     . . .           إِلَى ام سا أُنَيي اغْد       ذَا، فَإِنأَةِ هر
 وإن كان     . ) 4( ، فَرجِمتْ   rفَغَدا علَيها فَاعتَرفَتْ، فَأَمر بِها رسولُ اللَّهِ               :   ، قَالَ   ) اعتَرفَتْ فَارجمها      

    ح باً  ذ ثما     كا لجلد  با هو  عليه  االله                 كم  لقول  لقذف،  ا  حد وهو   ، ةً جلد %I   :) tûïÏ  نين  ©!$# ur tbqãB öç tÉ 

ÏM» oY |ÁósßJ ø9 $# §N èO óO s9 (#qè? ù' tÉ Ïpyèt/ öë r' Î/ uä !# yâ pk à­ óO èdrßâ Î= ô_$$sù tûüÏZ» uK rO Zot$ ù# y_ üwur (#qè= t7 ø) s? öN çlm; ¸oyâ» pk y­ # Yâ t/ r& 4 
y7 Í´ ¯» s9 'ré&ur ãN èd tbqà) Å¡» xÿ ø9 $# ÇÍÈ ()5(.  

  
  . أو نائب عنهر ذاته، دون حاجة إلى إقرار وكيل، ليدخل فيه قول المقِ":بلفظه ":قولهم

  
 ليدخل إقرار الوكيل عن موكله، كما إذا أقر علي بأن محمداً أقر ":أو نائبه ":مقوله

  .)6(أمامه بأن عليه حقاً لزيد، وكان علي وكيلاً لمحمد

                                                 
 .507/ 2، التحفة شرح في بهجةالالتسولي، ) 1(

 ).2(سورة النور، الآية ) 2(

 .524/ 2، التحفة شرح في البهجةالتسولي، ) 3(

 إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، صفحة                باب  /   ، كتاب الصلح     2695 برقم   ، صحيح البخاري    البخاري،      :   متفق عليه  )   4( 
  .854، صفحة ىمن اعترف على نفسه بالزن باب/ ، كتاب الحدود4326لم، برقم صحيح مسمسلم، . 469

  ).4(سورة النور، الآية ) 5(
  .215 /7الحطاب، مواهب الجليل، ) 6(
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 ـفهم للإقرار، أنه تعريف بما يلزم  وهنا يظهر من تعري    ، رمن وجوب الحكم به على المقِ
  .  قرعلى المالمقر التي تتضمن ثبوت حقٍ لغير لا بحقيقته 

  
  ."إخبار الشخص بحقٍ ثابت عليه"القائل بأنه :  شرح ومناقشة تعريف الشافعية:ثالثاً

  
  قيد خرج به الإنشاء، والإخبار لفظ عـام يـشمل الإقـرار،              :"إخبار الشخص " :قولهم

  . ويلزم هذا الإخبار إثبات ذلك الحق،والشهادة، والدعوى
  

 يكون إيجاباً أو سلباً، إيجاباً كـأن يقـول           أي لغيره، وهذا الحق قد     :"بحق عليه " :قولهم
أبرأت فلاناً مما لي عليه مـن       :  لفلان علي أو في ذمتي خمسمائة دينار، وسلباً كأن يقول          :رجل

 لأنهـا حـق     ؛ لأنها حق له على غيره، وكذا الشهادة       ؛ به الدعوى  توهو قيد خرج  . مال أو حق  
  .)1(ق فيها خارج أطراف الح)أي الشاهد (لغيره على غيره، وهو

  
 لقولهم بحق ثابت عليه، ولم يتعرضوا فيه اً؛الذي يظهر من هذا التعريف أن فيه عموم

  . المقَر عليهبأن الحق المقر به يكون لغير
  

إظهار مكلّف " :هو وأ. "الاعتراف: "هوالقائل بأن الإقرار :  شرح ومناقشة تعريف الحنبلية:رابعاً
 أو على موكله أو موليه مما يمكن إنـشاؤه     ،) إشارة من أخرس   (مختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو      

  ." أو على مورثه بما يمكن صدقه،لهما
  

  . قيد خرج به المكره":مختار: "وقولهم.  قيد خرج به الصغير والمجنون":مكلف مختار: "قولهم
  

 ":خـرس لفظاً أو كتابة أو إشارة من أ      : " قولهم.  أي من حق كدين أو غيره      ":ما عليه : "قولهم
أو : "قولهم. غير الناطقالناطق و، ليدخل تحت التعريف إقرار أي عن نفسه بأي من هذه الصور

ليدخل إقرار الوكيل عن موكله، كما إذا أقر علي بأن محمداً أقر أمامه بأن عليـه                 ":على موكله 
إقراره ببيع عين    مما يملك إنشاءه ك    ":أو على مولِّيه  : "قولهم .حقاً لزيد، وكان علي وكيلاً لمحمد     

. أي ما على مورثه بأي شيء لا يكـذب فيـه           ":أو على مورثه بما يمكن صدقه     : "قولهم. ماله
  . إلا أن فيه إطالة ومانعوهذا التعريف رغم أنه جامع

  

                                                 
  .238 /2الشربيني، مغني المحتاج، ) 1(
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  :الترجيح
       

 فـإن الـذي     ،في تعريف الفقهاء للإقرار واختلافهم فيه على أكثر من قـول          بعد النظر   
 لأنه جامع ومـانع، حيـث عرفـوا الإقـرار     ؛تعريف الحنفيةعد المناقشة  ب  من بينها  يترجح لي 

ه من العموم، كما هو الأمر عنـد الـشافعية          ولُخُببحقيقته، لا بلازمه كما هو تعريف المالكية، و       
والحنبلية، وهو ما ذهب صاحب كتاب وسائل الإثبات إلى اختياره، وذلك بعد أن ناقش تعريفات               

، وهي كمـا    )للغير( غير أن تعريف الحنفية اشتمل على كلمة         ،)1( كتابه الفقهاء وأوضح ذلك في   
يقول اللغويون موغلة في الإبهام، إذ الأَولى أن تكون غير معرفة، فلو أضاف لغيره بدل للغيـر                 

عريف المعتمد للإقرار   وعليه يكون الت  لزال الإبهام، وقد سبق توضيح ذلك عند مناقشة تعريفهم،          
  ."ثبوت حق لغيره على نفسهإخبار شخص عن ": هو

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .235 /1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 1(
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  المطلب الثاني
  

  حقيقة الإقرار
  

، وخالف فـي ذلـك      وهي أنه إخبار   ،من تعريفات جمهور الفقهاء   حقيقة الإقرار   ظهر  ت
 بأن الإقرار إخبار من وجه، وتمليك، حيث قالوا )2( والحصكفي)1(بعض فقهاء الحنفية كالجرجاني
  :)3(ت الآتيةوإنشاء من وجه، وذلك للحالا

  

ر له، أو رد إقراره بطل الإقرار، فإذا عاد وقبـل لـم      به المقَ إذا أقر شخص بحق لآخر، فكذَّ      -1
 ولـو كـان     ،بطل بالرد  ي يصح الإقرار، وهذا يدل على أنه إنشاء وليس إخبار؛ لأن الإنشاء          

  .بطل الإخبار ي لاطل بالرد والتكذيب؛ لأن الرداراً لما بإخب
  

 وهو  ،ين لم يصح إقراره؛ لكونه تبرعاً في المرض        مرض الموت لوارث بد    إذا أقر المريض   -2
  . ولو كان إخباراً لصحوالوصية، ولا تصح الوصية للوارث،ما يتفق 

  

 من الثمر والنتاج والولد، ولو كان إخباراً         الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد       المِلْكن  إ -3
 الفرس بأن أحد أقر لو مثلاًف .في الأصل فتتبعها زوائدها     المِلْك لتعداه إلى الزوائد؛ لأنه يفيد    

 كـان  فلو ،هاولْفَ أخذ له رللمقَ وليس، له رللمقَ وحدها الفرس عطىفتُ لآخر كلْمِ يده في التي
 ـ كاًلْمِ الفرس دامت ما لأنه؛ الفرس مع ولْالفَ له رالمقَ يأخذ أن للزم إخباراً الإقرار هذا  رللمقَ
  . )4(له رللمقَ ملكاً تكون أن فيجب ،الفرس تلك من حاصلة هي إنما فزوائدها ،له

  

ار من وجه، وتمليك وإنشاء مـن   إخب ما قال به الفريق الذي يعتبر أن حقيقة الإقرار        هذا  
، )5(ن الحالات التالية تبنى عليـه     فإذلك  ل والحقيقة أنه إخبار عن حق ثابت في الماضي، و         .وجه
  :وهي

                                                 
 ـ522 بعد(، توفي الجرجاني يعقوب أبو محمد، بن علي بن يوسف: هو) 1(  خزانة       صنف.   العلماء     من   ي، حنف   فقيه   ، ) م 1128  بعد   -  ه

  .242/ 8ينظر، الزركلي، الأعلام، . كملالأ

  ،دمشق في الحنفية مفتي ،)م1677 - هـ1088( توفي ،الحصكفي ينالد بعلاء المعروف ،الحصني محمد بن علي بن محمد: هو) 2(
 .المنار     أصول    على   نوار   الأ    إفاضة    و   بصار،   الأ    تنوير    شرح   في   المختار     الدر     : كتبه   من   الهمة،     عالي    فاضلاً    كان  ، فيها   ووفاته      مولده   
 .294/ 6الزركلي، الأعلام، : ينظر

 ـ1252، توفي سنة    محمد أمين بن عمر     ،  عابدين     ابن  .   588/   5 الدر المختار، ،الحصكفي )3( تار على الدر المختار        ححاشية رد الم     ،  ه
 ـ1421سنة ،  ) دون رقم طبعة      (  لبنان،    –   بيروت   ،  دار الفكر     ، شرح تنوير الأبصار        ابن عابدين، محمد، تكملة حاشية رد            .   588/   5  ، ه

 .237 – 236/ 1 الزحيلي، وسائل الإثبات، .72/ 4حيدر، درر الحكام،  .250 - 7/249 ابن نجيم، البحر الرائق، .2/217 المحتار،

 .72/ 4حيدر، درر الحكام، ) 4(
نظام    . 249/   7ابن نجيم، البحر الرائق،              . 217/   2المحتار،    ابن عابدين، محمد، تكملة حاشية رد               . 97،  18 السرخسي، المبسوط،         ) 5( 

  =           في معرفة    لسان الحكام     ،  ـه 882، توفي سنة    إبراهيم بن أبي اليمن         محمد الحنفي،       . 156/   4  الفتاوى الهندية،        الدين وآخرون،          
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ك أمر بالتسليم، ولو كان إنـشاء        حتى لو ملكها بعد ذل     ،ح الإقرار  بعين لا يملكها ص    رإذا أق  -1
 .وتمليكاً لم يصح؛ لأن تمليك ما ليس بمملوك لا يصح

  
2-إذا أقر ين عليه بجميع ماله لأجنبي فإنه يصح إقراره، ولو كان تمليكاً لم  المريض الذي لا د

  .لى الثلث متوقف عل إجازة الورثةينفذ إلا في حدود الثلث، وما زاد ع
  
3- المسلم بخمر صح إقراره، ويؤمر بالتسليم، ولو كان تمليكاً لم يصحإذا أقر .  
  
4- والمقَ ،بمال لغيره  شخصإذا أقريأخذه أن ديانة له يحل لا ،إقراره في كاذب أنه يعلم له ر 

  .ابتداء منه هبة  فيكون، يحلنفس يببطِ إليه همسلَّ وإن ،منه هٍركُ على
  
  . إقراره، ولو كان إنشاء فإنه يصحيصح لا مكرهاً بالطلاق  شخصأقر إذا -5
  
 فلا منه تبرعاً يكون تمليكاً كان ولو ،يصح يده في بعين لرجل أقر إذا المأذون العبد أن -6

  .يصح
  
 حنيفة؛ لأنه هبه  عند أبييصح لم تمليكاً كان ولو  إقراره،صح مشاعاً داره بنصف أقر إذا -7

  .في مشاع قابل للقسمة 
  
 من بمحضر الا يصح لم تمليكاً كان ولو  إقرارها،صح بالزوجية  امرأةأقرت إذا ومنها -8

  .الشهود
  

بأن  بها القائلون استدلأما الحالات التي ،  وتمليكاً وليس إنشاءإخباريه فإن الإقرار لوع
  :)1( يلي فيمكن تخريجها بما، إنشاء من وجهالإقرار

  

ر الاحتجاج بأن الإقرار يرتد بالرد في بعض الصور، فإن ذلك مبني على جواز خطأ المقِ )1
بهفيما أقر  ،لهوالمقَروالمرء لا يملك إدخال مالٍ في ملك آخر ،  له يعتقد أنه لا حق له قِب

 يبطل برد وإنما، فالإقرار يتم بإرادة المقِر فهو من عمل الإرادة المنفردة، بدون موافقته

                                                                                                                                               
 ـ1393،  2، ط   مصر -   القاهرة    ، البابي الحلبي     ،  الأحكام    =     ـ1030  سنة، توفي    محمد   بن   غانم    بن ا   محمد   وأب  البغدادي،         . 265/   1  ه  ،ه

، ) دون رقم وتأريخ طبعة          ( ،  محمد   جمعة   علي و   سراح    أحمد    محمد   : تحقيق ،  النعمان    حنيفة أبي الأعظم مامالإ مذهب في الضمانات مجمع
 .237 – 236/ 1 الزحيلي، وسائل الإثبات، .2/766
 .236/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 1(
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فلا تتعدى إلى ، كما أن الإقرار حجة قاصرة على المقِر،  له لمراعاة المبدأ السابقالمقَر
له بإلزامه ذلكالمقَر  ،به ملكه في الماضي فيحتمل أنه تنازل عنه، أو وهبه ولو كان المقَر 

ح الرجوع عن والرد تكذيب فلا يفيد التصديق بعده، كما أنه لا يص، للمقِر، أو أبرأه منه
والساقط لا يعود، ين بهالإبراء؛ لسقوط الد. 

 
 تهمة تفضيل وأما قولهم بعدم صحة إقرار المريض لوارث، فإن ذلك يرجع إلى ما فيه من )2

، ولذلك جعلوا إقراره لوارثه موقوفاً على إجازة الورثة، له على غيره من الورثةوإيثار 
 . وتمليكاً وليس لكونه إنشاء،لمنع لتهمة التفضيلفا

  
ولجهالة ،  بهر وعلى المقَ،ر لأنه ذو حجة قاصرة على المقِ؛كما أن استحقاق الزوائد بالإقرار )3

  . الزمن الذي يرجع إليه الإقرار
  

ولم يقل به ،  وجود تعريفين لهوأخيراً لو صح كون الإقرار إنشاء من وجه لإقتضى
  .)1(أحد
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .236/ 1ت، الزحيلي، وسائل الإثبا) 1(
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  طلب الثالثمال
  

  لإقرار والبينةالفرق بين ا
  
  

  :يظهر الفرق بين الإقرار والبينة من عدة وجوه، منها
  
 الإقرار يتمثل في إخبار الشخص عن حق لغيره على نفسه، فهو شهادة على الـنفس، أمـا                  -1

  .إخبار الشخص بحقٍّ لغيره على غيره أمام القضاء بلفظ مشتق منها البينة فهي
  
 تهم فيما يقر به لا يها، إذ إن صاحبهآكد من أبلغ وبينة، وهو حجة شرعية فوق ال الإقرار-2

  .)1( الكذبأما البينة ففيها احتمالية غالباً،
  
، إذ الإقرار ، في حين أن الشهادة حجة متعدية)2(ر وحده حجة قاصرة على المقِالإقرار  -3

ير يكون في قضية بين طرفين، مدعٍ ومدعى عليه، أما الشهادة فتكون من طرف ثالث، غ
  .المدعي والمدعى عليه

  
  لما فيها من تهمة؛ بل بقضاء القاضي،ليست حجة بنفسهافالشهادة أما  ،الإقرار حجة بنفسه -4

 فلا تندفع التهمة إلا بقضاء  على الشاهد، النفعجرأو  الكذب على المدعى عليه، أو الضغينة،
  .)3(القاضي

  
، أما ضاء عليه حال غيبته لا يبطل عليه حقاً والق، للمدعى عليه حق الطعن في الشهود-5

، إلا إذا )4(لا يعطيه حقاً في الطعن القضاء عليه حال غيبته، والإقرار فهو حجة غير قابلة للطعن
  .فُهم من المقر غير مقصوده من إقراره

  

                                                 
  .321/ 8، تكملة فتح القدير،  الأفكارنتائجقاضي زاده، ) 1(
  .265/ 6ابن نجيم، البحر الرائق، ) 2(
  .51/ 7، 130 / 5 ،بدائع الصنائع  الكاساني،)3(
دون رقم أو       ( ،  العربي     التراث      إحياء     دار   ،  البرهاني      المحيط   هـ،616 توفي سنة ،مازهبن  الصدر بن أحمد بن محمود، ،المرغيناني) 4(

  .118/ 9 ،)تأريخ طبعة
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وز ، سواء قبل القضاء أو بعده، أما البينة فيجلا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد -6
  .)1(الرجوع عنها قبل القضاء

  
 لأن ؛ فيصح إقرار الأعمى في الحدود كلها كالبصير، لصحة الإقراراًشرطالبصر ليس  -7

 لأنه لا يميز ؛ لا تقبل في سائر المواضعته شهادإلا أن، )2( مباشرة سبب وجوبهايمكنهالأعمى 
  .)3( لا لأنه ليس من أهل الشهادة، والمشهود عليه،بين المشهود له

  
8- على غلبة الظن، كإقرار الوارث على خط أبيه، أما الشهادة فتكون بناء يجوز الإقرار بناء 

  .)4 ( إما برؤية أو سماع،مه يقيناًلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علِف على ما علِم الشاهد،
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، الكافي   ابن قدامة،       .   345/   2الشيرازي، المهذب،           .   208/   1  ، القوانين الفقهية،        زي ج  ابن   . 310/   18،  المبسوط   السرخسي،     )   1( 
  .70/ 1 ،رر الحكامدحيدر، . 4/309
   .50/ 7، بدائع الصنائعالكاساني، ) 2(
  .374/ 16،  الكبيريحاوال ي،الماورد .243/ 3 ، السابقصدرالم )3(
  ابن جزي،    . 218  / 6  ، والإكليل      التاج   العبدري،      .   50/   1  ، التحفة    شرح   في    البهجة  ، يالتسول   .   69/   7،  البحر الرائق      ابن نجيم،     )   4( 

  .374/ 16،  الكبيريالحاو ي، الماورد.205/ 1 ،القوانين الفقهية
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  المطلب الرابع
  

  تعريف الإقرار في القانون
  

انون مصطلح الاعتراف وسيلة من وسائل إثبات الجريمة، وهو مقابل اعتمد علماء الق
مصطلح الإقرار عند الفقهاء في الشريعة الإسلامية، وكما أن للإقرار تعريفات كثيرة عند الفقهاء 

 وذلك على النحو الآتي ،فإن علماء القانون لا يكادون يستقرون على رأي واحد في تعريفهم له
  .بيانه

  
إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها، أو          : " بأنهفه بعضهم   عر

أقرار المتهم بكل، أو بعض الوقائع المنـسوبة إليـه، وبعبـارة            : "  بأنه غيرهمفه  وعر". بعضها
إقرار المتهم على نفسه    : " وعرفه آخرون بأنه  ". شهادة المرء على نفسه بما يضرها     " أخرى، هو 

تسليم المتهم بالتهمة المسندة إليه تـسليماً       : " ويرى آخرون أنه  ". الإجرامية عنه بصدور الواقعة   
  .)1("صريحاً غير مقيد

  
ف بسيد الأدلة   وقد عرِ .  المرء على نفسه فيما نسب إليه      هو إقرار : وفي الأصول العامة  

على مجموع  ، ويقع   )فالمعترِ(سؤولية المسندة إلى المدعى عليه      في المواد الجزائية، وإقرار بالم    
الجرم المسند إليه، أو على بعض وقائعه وظروفه، باقترافه لفعل يعتبر جريمة بموجب القـانون               

  .)2(الجنائي يوجب مسؤوليته الجنائية، ويكون صادراً عن إرادةٍ حرةٍ بصحة التهم المسندة إليه
  

لتـي تقـوم    ا) الوقائع( نه الإقرار بالتهمة وليس بالفعل    وقد عبر عنه القانون الأردني بأ     
: ول المحاكمات الجزائية ما نصه    من قانون أص  ) 172/ 2(عليها التهمة، وقد جاء في المادة رقم        

 بالتهمة يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما يكون إلى الألفـاظ      )3(إذا اعترف الظِّنين  (
ي تستلزمها جريمته،   التي استعملها في اعترافه، ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة الت           

 يجب أن ،وفق القانون الأردني) الإقرار(ومن هنا يظهر أن الاعتراف ). إلا إذا رأت خلاف ذلك    
 على التهمة، لا على الوقائع وهو اتجاه منتقد، لأن التهمة هي الوصف القـانوني الـذي                 بصينْ

                                                 
، با معلم    حمد  صالح أ  : ، رسالة ماجستير، إشراف         ) مقارنة   دراسة      ( بات،  العبادي، مراد أحمد فلاح، اعتراف المتهم وأثره في الإث                            )   1( 
 .28 -27هـ، صفحة  1420، سنة )دون رقم طبعة(

  . المصدر السابق نفسه)2(
  .578/ 2 مصطفى، إبراهيم وزملاؤه، المعجم الوسيط، : ينظر.المتهم: الظِّنين )3(
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ي           وإنمـا  ل المتهم عن التهمة،     سأسبغه المحقق على الوقائع ولا علاقة للمتهم بها، ولا يجوز أن ي
  .)1(يسأل عن أفعال ارتكبها

  
     نات السوري فقد عرإخبار الخصم أمام المحكمـة      ":بأنه) 91( فته المادة وفي قانون البي

اعتراف : "بأنهمن قانون الإثبات    ) 103(وأما القانون المصري فعرفته المادة      ". بحق عليه لآخر  
 بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهـذه  مدعىالخصم أمام القضاء بواقعة قانونية      

وهذان التعريفان يقتصران على الإقرار القضائي الذي يصدر من أحد المتقاضيين أثناء            ". الواقعة
  .)2(النظر في الدعوى

  
أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن       " :وعرفه شراح القانون بتعريفات مختلفة منها     

أنه اعتراف  : "ومنها".  الواقعة صحيحة في حقه    عتبر هذه  مع قصده أن تُ    ،اراً قانونية نتج ضده آث  تُ
: ومنها". إعفاء الآخر من إثباته    و ،شخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته          

"     قَ أنه اعتراف شخص بحق الآخر، سواء صد    لـم    الحـق بذمتـه أو      من هذا الاعتراف ترتيب 
  .)3("يقصده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .28العبادي، اعتراف المتهم وأثره في الإثبات، صفحة ) 1(
العال، أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء، دار النهضة العربية                                                  قرين، أحمد عبد        أبو  )   2( 

  .239/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، . 148م، صفحة 2006، 3 مصر، ط–القاهرة 
  .240/ 1  الزحيلي، وسائل الإثبات، )3(
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  المبحث الثاني
  

   وحجيته في الإثبات،مشروعية الإقرار
  
  

، ) 1( ثبتت مشروعية الإقرار وحجيته بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والمعقول                                    
  :كوفيما يلي بيان ذل

  
  :الكتاب: أولاً

  
(U :) øåÎ قول االله -1 ur xã s{r& ª! $# t,» sWã ÏB z̀ ¿ÍhäÎ;̈Y9 $# !$yJ s9 N à6çG ÷è s?# uä Ï̀iB 5=» tG Å2 7pyJ õ3Ïmur ¢O èO  öN à2uä !% ỳ 

×Aqßôuë  ×-Ïdâ |ÁïB  $yJ Ïj9  öN ä3yètB  £ ã̀Y ÏB ÷s çG s9  ¾ÏmÎ/  ¼ çm̄R ãç ÝÁY tG s9 ur  4  tA$s%  óO è? öë tç ø% r&uä  ôMè? õã s{r&ur  4í n?tã  öN ä3Ï9ºså  ìÌç ô¹Î)  ( 
(# þqä9$s% $tR öë tç ø% r& 4 tA$s% (#rßâ pk ô­ $$sù O$tR r&ur N ä3yètB z̀ ÏiB tûïÏâ Îg» ¤±9 $# ÇÑÊÈ ()2(.  

  
ر، وقد أخذ االله       بينت الآية الكريمة أن الإقرار مشروع وهو حجة على المقِ                         : وجه الدلالة      

I                                الميثاق على الأنبياء بعد أن طلبه منهم وأخذ إقرارهم، ولو لم يكن حجة لما طلبه منهم  .
 أخذ الميثاق على كل نبي من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام،                      Yوالآية فيها دليل على أن االله             

، ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه، فكل نبي                   ه مهما آتى أحدهم من كتاب وحكمة           ن أ 
 فكل  ، ملزم بتصديق من بعده من الأنبياء والمرسلين، وبما أن كل نبي مصدق لمن يأتي بعده                               

، وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق فهو ملزم لهم ولأتباعهم،                       rالأنبياء مصدقون لخاتم الأنبياء محمد               
  . )3(حجة عليهم وعلى أتباعهمو
  

                                                 
  .271/ 5ابن قدامة، المغني، . 185 – 184/ 17السرخسي، المبسوط،  )1(
  ).81(سورة آل عمران، الآية ) 2(
هـ، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق، أحمد                      310 سنة زيد بن كثير بن غالب الآملي، توفي            الطبري، محمد بن جرير بن ي          )   3( 

كر بن فرح    محمد بن أحمد بن أبي ب        القرطبي، أبو عبد االله         .   560/ 6م،   2000  -هـ  1420،  1اكر، مؤسسة الرسالة، ط        محمد ش 
أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية                         :   ق يحق ت ، القرآن      لأحكام      الجامع   هـ،    671 سنة الأنصاري الخزرجي، توفي            

  .357 /1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . 126 - 124 /4م، 1964 -هـ 1334، 2القاهرة، ط
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(I :]øåÎل االله    قو -2 ur $tR õã s{r& öN ä3s)» sWã ÏB üw tbqä3Ïÿ ó¡n@ öN ä. uä !$tB Ïä üwur tbqã_Ìç øÉéB N ä3|¡àÿR r& Ï̀iB öN ä. Ìç» tÉÏä §N èO 

÷L änöë tç ø% r& óO çFR r&ur tbrßâ uh ô±n@ ÇÑÍÈ[)1(.  
  

بإقرارهم وإقامة الحجـة     أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وذلك        I أن االله    :وجه الدلالة 
   .)2،عليهم، وهذا دليل على أن الإقرار حجة ملزمة لصاحبها

  
@U :) Èل االله  قو-3 Î=ôJ ãäø9 ur ìÏ% ©!$# Ïmøã n= tã ë,ysø9 $# È,­G uã ø9 ur ©! $# ¼ çm­/ uë üwur ó§yÇö7 tÉ çm÷Z ÏB $\«øã x© ()3(.  
  

هي ليست من الأدلة     هذه الآية الكريمة وإن لم يرد فيها الإقرار صراحة و          :وجه الدلالة 
 أمـر   Iالصريحة على مشروعية الإقرار، إلا أن دلالتها تبين مشروعيته، حيث بينـت أن االله               

ين بما عليه من حـق،       من المدِ  )4(ين أن يملي على الكاتب الحق الذي عليه للدائن، والإملاء         المدِ
م يكن الإملاء الذي فيه     ين وملتزم به، ولو ل    ين مقر ومعترف بالد   فيه دلالة واضحة على أن المدِ     

ولكـان  . الإقرار بالحق حجة على المدين يؤاخذ به، ويثبت به حق الدائن، لما أمر به الـشارع               
الأمر به بلا فائدة، والشرع الحنيف منزه عن العبث، خصوصاً أن كل كلمة في القرآن الكـريم                 

ق، فالآيـة دليـل علـى    لها مدلول، ولها أهمية ومن هذه الكلمات الإملاء الذي فيه إقرار بـالح            
  .)5(مشروعية الإقرار وحجيته

  
U: }$pk قال االله -4 öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãY tB# uä (#qçRqä. tûüÏBº§qs% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ uä !# yâ pk à­ ¬! öqs9 ur #í n?tã öN ä3Å¡àÿR r&{6( الآية(.  
  

                                                 
  ).84(سورة البقرة، الآية ) 1(
ابن كثير، تفسير القرآن         .   18  / 2 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،                .  وما بعدها    302  / 2الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،                   )   2( 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في                   تفسير  هـ،   538  الزمخشري، محمود بن عمر، توفي سنة            .   116  -  115/   1،  العظيم  
 . 187 /1، )دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، - بيروت ،الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي عبد :وجوه التأويل، تحقيق

  ).282(سورة البقرة، الآية ) 2(
  ).282(سورة البقرة، الآية ) 3(
الكريم باللغتين، فقال االله          وجاء القرآن        .   أملَيتُ  :   لغتان، أملَّ، وأملَى، فأهل لغة الحجاز، وبني أسد، وتميم تقول                         :   الإملاء، والإملال            ) 4( 
U   :]}ëÏS sù  4ín?ôJè?  Ïmøã n= tã  Zo tç ò6ç/  Wxã Ï¹ r& ur  ÇÎÈ[     لَلْتُ، أبدل من اللام ياء لأنه أخفّ فأمر االله                         ) 5( الفرقان، ألآية         سورةوالأصل أم ،

طبي، الجامع لأحكام القرآن،             تفسير القر   :   ينظر .   تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة تكون بسبب إقراره والذي هو حجة عليه                                  
3/385.  
  .385 /3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 56 /6الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ) 5(
  .)135( الآية ،سورة النساء) 6(
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 والذي يفهـم  .  أن الشهادة على النفس تحمل في مضمون معناها الاعتراف         :وجه الدلالة 
يتحقـق  النفس هي الإقرار على النفس، وبهـا   والشهادة على ،منه الإقرار بالحق لصاحب الحق    

العدل، ويتجلى في أعلى صوره، وهو ما تسعى إليه الشريعة الغراء، فالآية دلت بدلالتها وإن لم                
  .)1(تكن صريحة على مشروعية الإقرار

  
@I :) È قال االله -5 t/ ß`» |¡R M} $# 4í n?tã ¾ÏmÅ¡øÿ tR ×ouéç ÅÁt/ ÇÊÍÈ ()2(.  
  

 أوضحت الآية الكريمة أن الإنسان يشهد على نفسه بنفسه، فهو عالم بمـا              :وجه الدلالة 
فعله،  وشهادته على نفسه هي اعتراف وإقرار بما يشهد به، وبما أن شهادته على نفسه إقـرار                  

  .)3(بحد ذاته، فالآية دلت دلالة ضمنية على مشروعية الإقرار
      

Y :) (#qèùuéاالله  قال - 6   tIôã $$sù öN Ík È:/R xã Î/ $Z) ósÝ¡sù É=» ysô¹X{ Îéç Ïè¡¡9 $# ÇÊÊÈ ()4(.  
  

 الآية نص صريح في الإقرار،لأن اعترافهم بذنبهم المتمثل فـي تكـذيبهم             :وجه الدلالة 
للرسل، واستحقاقهم لأن يكونوا من أصحاب السعير، هو دليل صريح على مشروعية الإقـرار              

  .وحجيته
  

U :) tbrãç قال االله -7 yz# uä ur (#qèùué tIôã $# öN Ík Í5qçR äã Î/ ()5(.  
  

،  دلت الآية الكريمة صراحة بلفظ اعترفوا، على أن القوم أقـروا بالـذنب             :وجه الدلالة 
  .وهذا أيضاً دليل على مشروعية الإقرار. وهو التخلف عن غزوة يبوك

  
  :السنة: ثانياً

  
ة، فقد وردت أحاديث كثيرة تدل علـى        وأما مشروعية الإقرار وحجيته من السنة النبوي      

  :، منهاذلك

                                                 
 ـ710   توفي سنة  النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود،                   .   410  / 5القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،                )  1(  تفسير النسفي،    ، ه

  .244 /1م، 2005، سنة )دون رقم طبعة(  لبنان،-تحقيق مروان محمد الشعار، دارالنفائس، بيروت 
  .)14(ية الآ ،سورة القيامة) 2(
  .99/ 19القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 63/ 24الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،) 3(
  .)11(ية الآ ،سورة الملك) 4(
  .)102(ية الآ ،التوبةسورة ) 5(
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إِن رجلًا ( : أنهما قالا– عنهما االله رضي - )1(وزيد بن خالد الجهني ما روي عن أبي هريرة -1
 اللَّهِ، فَقَالَ   يا رسولَ اللَّهِ، أَنْشُدك اللَّه إِلَّا قَضيتَ لِي بِكِتَابِ        : ، فَقَالَ rمِن الْأَعرابِ أَتَى رسولَ اللَّهِ      
    مِنْه أَفْقَه وهو الْآخَر مولُ اللَّهِ           : الْخَصسلِي، فَقَالَ ر أْذَننَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ويفَاقْضِ ب منَعr :ُقَالَ لْ،ق  :

ى ابنِي الرجم، فَافْتَديتُ مِنْـه  علَى هذَا، فَزنَى بِامرأَتِهِ، وإِنِّي أُخْبِرتُ أَن علَ  )2(إِن ابنِي كَان عسِيفًا   
أَنَّما علَى ابنِي جلْد مِائَةٍ وتَغْرِيب عامٍ، وأَن علَى         : بِمِائَةِ شَاةٍ وولِيدةٍ، فَسأَلْتُ أَهلَ الْعِلْمِ فَأَخْبرونِي      

بِيدِهِ لَأَقْضِين بينَكُما بِكِتَابِ اللَّهِ، الْولِيدةُ والْغَنَم     والَّذِي نَفْسِي   : rامرأَةِ هذَا الرجم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
: رد، وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ وتَغْرِيب عامٍ، اغْد يا أُنَيس إِلَى امرأَةِ هذَا، فَإِن اعتَرفَتْ فَارجمها، قَالَ                

فَتْ، فَأَمتَرا فَاعهلَيا عولُ اللَّهِ فَغَدسا ربِه رrْتجِم3()، فَر(. 
 

، وقد سبق في تعريـف الإقـرار بأنـه          )فإن اعترفت فارجمها  ( ورد قوله    :وجه الدلالة 
 المرأة باعترافها أي بإقرارها، وعليه فـإن هـذا        ة الرجم على  الاعتراف، وهنا ربط ثبوت عقوب    

  . الحديث دليل واضح على مشروعية الإقرار وحجيته
  
يا : ، فَقَالَ r يإِلَى النَّبِ جاء   مالِكٍ    ماعِز بن  أن(: )5( والغامدية )4(ماعزالصحابي   عن    ورد ما -2

 ،فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جاء    : ، قَالَ " ارجِع فَاستَغْفِرِ اللَّه وتُب إِلَيهِ     ،ويحك :، فَقَالَ يرسولَ اللَّهِ طَهرنِ  
 :، قَالَ "ويحك، ارجِع فَاستَغْفِرِ اللَّه وتُب إِلَيهِ     ": r طهرني، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      ،ولَ اللَّهِ يا رس : فَقَالَ

مِثْلَ ذَلِك، حتَّى إِذَا كَانَتِ      r، فَقَالَ النَّبِيُ    ي يا رسولَ اللَّهِ، طَهرنِ    :فَرجع غَير بعِيدٍ، ثُم جاء، فَقَالَ     
أَبِـهِ  ": rمِن الزنَى، فَسأَلَ رسـولُ اللَّـهِ        : ، فَقَالَ "؟فِيم أُطَهركr :" رابِعةُ قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      ال

 ـ    )6( فَقَام رجلٌ فَاستَنْكَهه   ،"أَشَرِب خَمرا؟ ":  فَأُخْبِر أَنَّه لَيس بِمجنُونٍ، فَقَالَ     ،"جنُون؟ ه ، فَلَم يجِـد مِنْ
نَعم، فَأَمر بِهِ فَرجِم، فَكَـان النَّـاس فِيـهِ          :  فَقَالَ ،"أَزنَيتَ؟": rفَقَالَ رسولُ اللَّهِ    : رِيح خَمرٍ، قَالَ  

 تَوبـةِ   ما تَوبةٌ أَفْـضلَ مِـن     : لَقَد هلَك، لَقَد أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُه، وقَائِلٌ يقُولُ       : قَائِلٌ يقُولُ : فِرقَتَينِ
                                                 

 ـ78( ، الجهني    خالد    بن   زيد  :   هو )   1(  واحداً      روى     . طلحة   وأبو     ، الرحمن     عبد   وأبو     ، زرعة     أبو    : ، قيل  كنيته   في   مختلف   ، ) م   697  =   ه
أحمد بن    ابن حجر العسقلاني،        :   ينظر .    سنةوثمانون      خمس   وله   مات    ، الفتح    يوم    جهينة   لواء     معه   وكان     الحديبية     وشهد   وثمانين حديثاً،      

 ـ852( توفي سنة     ،  بن محمد  علي  ، 1 لبنان، ط    –   بيروت   ،  دار الجيل     ، علي محمد البجاوي      :    تحقيق ، الإصابة في تمييز الصحابة          ، ) ه
 .58/ 3الزركلي، الأعلام، . 603/ 2، هـ1412

 جفال   ميبراه   إ   خليل :    تحقيق ، المخصص    ، الأندلسي      اللغوي     النحوي     إسماعيل    بن   علي   الحسن     أبو  ، سيده   ابن  :    ينظر . أجيراً   :   عسيفاً )   2( 
  .327/ 1، م1996 هـ1417 ،1 لبنان، ط– بيروت ،العربي التراث إحياء دار

  .52 صفحة 2هامش : سبق تخريجه، ينظر) 3(
 لاجزأت     أمتي    من   طائفة    تابها    لو   توبة    تاب    لقد (   : r، قال عنه النبي       r  النبي  عهد في رجم الذي هو، والأسلمي مالك بن ماعز: هو) 4(

 لقد (   : قال    مالك    بن   ماعز    رجم    لما ،  r  النبي    أن    جابر    عن   الزبير     أبي    طريق    من   وغيرهما     حبان    وابن     عوانة     أبي    صحيح  وفي    ، ) عنهم 
 ،الإصابة في تمييز الصحابة        ابن حجر العسقلاني،        :   ينظر   . لقب   وماعز     ، عريب    اسمه   إن    : ويقال     ، ) الجنة    نهار  أ   في   يتحضحض   رأيته   

5/705. 

 يتوف    ، شرف   بن يحيى  النووي،      :   ينظر .   أبية  :   وقيل    سبيعة،   اسمها :   قيل   عنها،    االله    يرض   ،ىبالزن نفسها على أقرت يالتالمرأة : هي) 5(
 .248/ 2، )دون رقم وتأريخ طبعة(ة الشاملة ، المكتبعطا القادر عبد مصطفى: تحقيق، تهذيب الأسماء واللغات، هـ676 سنة

  .688/ 1 الرازي، مختار الصحاح،:  ينظر.شم ريح فمه: استنكهه) 6(
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      إِلَى النَّبِى اءج اعِزٍ، أَنَّهمr    ِدِهفِى ي هدي عضقَالَ  ،، فَو ةِ، قَالَ   : ثُماراقْتُلْنِى بِالْحِج  :    فَلَبِثُـوا بِـذَلِك
ستَغْفِروا لِماعِزِ بـنِ    ا":  فَقَالَ ،وهم جلُوس، فَسلَّم ثُم جلَسr     يومينِ أَو ثَلاَثَةً، ثُم جاء رسولُ اللَّهِ        

لَقَد تَاب تَوبةً لَو قُسِمتْ     ": rفَقَالَ رسولُ اللَّهِ    : غَفَر اللَّه لِماعِزِ بنِ مالِكٍ، قَالَ     : فَقَالُوا: ، قَالَ "مالِكٍ
  متْهسِعةٍ لَوأُم نيدِ      : ، قَالَ "بالأَز غَامِدٍ مِن أَةٌ مِنرام تْهاءج ـ     :، فَقَالَتْ ثُم  ، ي يا رسولَ اللَّـهِ، طَهرنِ

أَراك تُرِيد أَن تُرددنِـي كَمـا رددتَ        : ، فَقَالَتْ "ويحكِ، ارجِعِي فَاستَغْفِرِي اللَّه وتُوبِي إِلَيهِ     ": فَقَالَ
: نَعم، فَقَالَ لَها  :  قَالَتْ "آنْتِ؟" :، فَقَالَ ىلزنَإِنَّها حبلَى مِن ا   :  قَالَتْ "وما ذَاكِ؟ ": ماعِز بن مالِكٍ، قَالَ   

، rفَكَفَلَها رجلٌ مِن الأَنْصارِ حتَّى وضعتْ، قَالَ فَأَتَى النَّبِـي           : ، قَالَ "حتَّى تَضعِي ما فِي بطْنِكِ    "
، فَقَـام  "نَدع ولَدها صغِيرا لَيس لَه من يرضِعه    إِذًا لاَ نَرجمها و   ": قَد وضعتِ الْغَامِدِيةُ، فَقَالَ   : فَقَالَ

   .)1() فَرجمها:إِلَي رضاعه يا نَبِي اللَّهِ، قَالَ: رجلٌ مِن الأَنْصارِ فَقَالَ
  

 بإقرار كلٍ من ماعز والغامدية وأمر برجمهما، وهذا دليـل           r أخذ النبي    :وجه الدلالة 
  . شروعية الإقرار وحجيتهواضح وصريح على م

  
 ،حبلَى مِن الزنَى   ي وهِ r اللَّهِ   يأَن امرأَةً مِن جهينَةَ أَتَتْ نَبِ     ( :t )2( عن عِمران بنِ حصينٍ     -3

ها فَإِذَا وضعتْ   أَحسِن إِلَي " :فَقَالَ ولِيها   r اللَّهِ   ي فَدعا نَبِ  ،ي اللَّهِ أَصبتُ حدا فَأَقِمه علَ     ي يا نَبِ  :فَقَالَتْ
 :علَيها  ثُم صلَّى، ثُم أَمر بِها فَرجِمتْ، فَشُكَّتْ علَيها ثِيابهاr اللَّهِ   ي فَأَمر بِها نَبِ   ،فَفَعلَ. " بِها يفَائْتِنِ

قَد تَابتْ تَوبةً لَو قُسِمتْ بين سبعِين       لَ" : فَقَالَ ؟ وقَد زنَتْ   اللَّهِ ي علَيها يا نَبِ   ي تُصلِّ :tُ فَقَالَ لَه عمر  
متْهسِعدِينَةِ لَولِ الْمأَه الَى،مِنا لِلَّهِ تَعتْ بِنَفْسِهادج أَن لَ مِنةً أَفْضبتَ تَودجلْ وه3(")؟ و(.  

  
ر، مع أن الحدود تـدرأ بالـشبهات،        الحديث صريح في ثبوت الحد بالإقرا     : وجه الدلالة 

  . وهو في ثبوت غيرها مما لا يدرأ بالشبهات أولى
     
،  الْمسجِدِ فَنَاداهيوهو فِ rأَتَى رجلٌ مِن الْمسلِمِين رسولَ اللَّهِ ( :أَنَّه قَالَ،  tعن أَبِى هريرةَ     -4

 ـ    : فَقَالَ لَه  ،فَأَعرض عنْه فَتَنَحى تِلْقَاء وجهِهِ    .  زنَيتُ ي إِنِّ ، يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ  ي يا رسولَ اللَّهِ إِنِّ
 فَلَما شَهِد علَى نَفْسِهِ أَربع شَهاداتٍ دعـاه         :ى ذَلِك علَيهِ أَربع مراتٍ     فَأَعرض عنْه حتَّى ثَنَّ    ،زنَيتُ

                                                 
  .852باب من اعترف على نفسه بالزنى، صفحة / ، كتاب الحدود4322 برقم ،صحيح مسلمم،  مسل)1(
وكانت    هـ،   7سنة أسلم عام خيبر     ،  من علماء الصحابة      ،  ) م 672  –هـ  52( توفي سنة     ،  الخزاعي     بن عبيد عمران بن الحصين:  هو)2(

 ،الإصابة في تمييز الصحابة          ابن حجر العسقلاني،       :   ر ينظ ، ليفقه أهلها    إلى البصرة       وبعثه عمر   ،  راية خزاعة يوم فتح مكة             معه 
 .70/ 5 الزركلي، الأعلام، .4/705

  .854، صفحة ىباب من اعترف على نفسه بالزن/ ، كتاب الحدود4324صحيح مسلم، برقم  مسلم، )3(
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 فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     ، نَعم : قَالَ ،"؟فَهلْ أَحصنْتَ " : قَالَ ، لاَ : قَالَ ،"؟بِك جنُون أَ" : فَقَالَ ،rرسولُ اللَّهِ   
r: "وهمجوا بِهِ فَارب1(")اذْه(.  
  

وهذا أيضاً دليل  ، فأمر برجمه،ىإقرار الرجل بالزناعتمد  r النبي أن :وجه الدلالة
  .على حجية الإقرار ومشروعيته

  
  : ماعالإج:ثالثاً

  
بعص                           ومروراً  لة،  لرسا ا عصر  لعصور، منذ  كل ا عبر  لمسلمون  جمع ا بة    أ لصحا ر ا

، واعتماده وسيلة قوية من وسائل             ته هذا على مشروعية الإقرار وحجي             والتابعين، وحتى يومنا         
 لأنه إخبار ينفي       مخالفةٍ أو إنكارٍ من أحد في ذلك؛              ر أمام القضاء دون          إثبات الحقوق على المقِ         

ريبة عن صاحبه، ولأن العاقل الذي تتوفر فيه الشروط المعتبرة في المقر لا يكذب                              التهمة وال     
آكد من الشهادة، وهو أقوى أدلة  إثبات                    )   الإقرار     ( ه، ولا يحملها ما يضر بها، فهو          على نفس  

ف بالتأكد من دقته وصحته،        ن القاضي مكلَّ    فإ الجريمة في حق المقر دون غيره، ولكن رغم ذلك                    
  .)2(م صحته أو استحالته، تعين عليه رده وعدم اعتبارهفإن ثبت له عد

   
  : المعقول: رابعاً

   
ق إلى أصحابها، إذ إن كثيراً من الحقوق                و إن في الإقرار تبرئة للذّمة، وإعادة للحق                   -1 

                     شرع الإقرار لضاعت الكثير من            يتوقف ثبوتها على إقرار الشخص المتعلقة بذمتة، ولو لم ي
 أصحابها الحصول عليها لتعذر إثباتها بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات                       الحقوق، ولما استطاع        

 كما أن في الإقرار تطهير للنفس من بعض الجرائم، أو الفواحش                          ، المعتمدة كالشهادة وغيرها          
ع بعض الصحابة الذين أقروا            كما حصل م   ، التي يصعب أو يستحيل أحياناً إثباتها إلا بالإقرار                    

  .)3(نيريا رسول االله طه: م على أنفسهم بقولهبالزنى
  

                                                 
: ينظر لبخاري مثله،       وروى ا     .   850، صفحة  ىباب من اعترف على نفسه بالزن           /   ، كتاب الحدود       4311صحيح مسلم، برقم      مسلم،   ) 1( 

  .1211باب لا يرجم المجنون والمجنونة، صفحة / ، كتاب الحدود6815برقم البخاري، صحيح البخاري، 
. 187/   3البكري، حاشية إعانة الطالبين،             .   3/   5الزيلعي، تبيين الحقائق،            . 216/   2 تكملة حاشية رد المحتار،        ابن عابدين، محمد،)2(

 المقارنة      الإسلامية     الجنائية      الموسوعة   ،  العتيبي  . 47،  الكويتية     الفقهية    الموسوعة   .   69/   4   الأحكام،     رر الحكام شرح مجلة        د ، حيدر  
عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون، مؤسسة                             .   132/   1،  السعودية      العربية     المملكة    في   بها   المعمول     بالأنظمة   

  .303/ 2 هـ،1406، 7الرسالة، بيروت، ط
ابن   .   3/   5الزيلعي، تبيين الحقائق،          .   216/   2 تكملة حاشية رد المحتار،          ابن عابدين، محمد،        . 184/   17السرخسي، المبسوط،           ) 3( 

  .269/ 7شرح فتح القدير، ، الهمام
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شروط ال عاقل تتوافر فيه من القضاء الإقرار؛ لأنه ليس وسائل الإثبات أمامأقوى  إن -2     
 إلا إذا ، لقبول إقراره ويشهد على نفسه بالضررالواجب توافرها في الشخص المقر على نفسه

: U، قال االله  وعباده،على أنبيائه الإقرار I  أخذ االلهقد فهو أقوى الحجج، و وعليهكان صادقاً،
]øåÎ) ur xã s{r& y7ï/ uë . Ï̀B ûÓÍ_t/ tPyä# uä Ï̀B óO ÏdÍëqßgàß öN åk tJ­ÉÍhë èå öNèd yâ pk ô­ r&ur #í n?tã öN ÍkÅ¦àÿR r& àM ó¡s9 r& öNä3În/ tçÎ/ ( (#qä9$s% 4í n?t/ ¡ 

!$tR ôâ Îgx© ¡ c r& (#qä9qà) s? tPöqtÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# $̄R Î) $̈Z à2 ô t̀ã # xã»yd tû,Î# Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ[)1(.مشروعية  وهذا يدل على 
  .)2(تهعظم حجيالإقرار و

  
وهو أنه     "   : في معرض بيان الدليل العقلي            ،  من الحنفية   ) 3( وقد جاء في كتاب السرخسي          

 ففي  ،  لأنه غير متهم فيما يقر به على نفسه         ؛ ظهر رجحان جانب الصدق على جانب الكذب فيه                
قرار    وربما يمنعه عن الإ       ، ة بالسوء على الإقرار به كاذباً              ار م مله النفس الأَ      ربما تح   ه حق غير  
 فلظهور دليل     ، لا تحمله على الإقرار بالكذب            ف ارة بالسوء      م في حق نفسه الأ     أما    و . بالصدق   

@È (:    في قوله  I وإليه أشار االله        ، ) 4( الصدق فيما يقر به على نفسه جعل إقراره حجة                t/ ß`» |¡R M} $# 

4í n?tã ¾ÏmÅ¡øÿ tR ×ouéç ÅÁt/ ÇÊÍÈ ()5(".  
  

 ، بين الصدق والكذب        وإن كان الإقرار دائراً              :   " رر الحكام شرح مجلة الأحكام      دوجاء في
وبما أن العاقل بسبب كمال عقله وديانته لا يقر بشيء                     ،   إلا أن المال هو محبوب المرء طبعاً              

راره   وحيث إن للإنسان الولاية على نفسه فلا يكون في إق                   ،   أو ماله    ،   كاذب يوجب الضرر لنفسه         
وأصبح ذلك الإقرار         ،    فلذلك رجحت جهة الصدق للإقرار الذي يقر فيه شخص على نفسه                   ، تهمة 

  .)6(" على المقرحجة ودليلاً
     
  

                                                                   

                                                 
   .)172(سورة الأعراف، الآية ) 1(

 .312/ 1داود، أصول المحاكمات الشرعية، . 235/ 1الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 2(

  فقيهاً  متكلماً ،  علامة حجة   كان إماماً     ،  حنفيةال  قاض، من كبار       :   الأئمة   سهل، أبو بكر، شمس      أبي    محمد بن أحمد بن      هو :   السرخسي   )   3( 
،  محمد للإمام   شرح الجامع الكبير       و ،   ثلاثون جزءاً      وهو    المبسوط   ( أشهر كتبه   ) . في خراسان    ( ، من أهل سرخس      اً  مجتهد  مناظراً   أصولياً  

 توفي    ، )  في أصول الفقه، وشرح مختصر الطحاوي             الأصول   وهو شرح لزيادات الزيادات للشيباني، و               ،  محمدللإمامشرح السير الكبير و
 محمد   مير ،  الحنفية    طبقات    في   المضية    الجواهر      هـ،  775، توفي سنة    الوفاء      أبي    بن   القادر      عبد   ، الوفاء      أبي    بن ا :    ينظر .   ـه 483سنة 
 .315/ 5 ، الأعلامالزركلي،. 28/ 2 ،) تأريخ طبعةدون رقم أو ( الباكستان،– كراتشي، خانه كتب

 .184/ 17السرخسي، المبسوط، ) 4(

  .)14(ية الآ ،سورة القيامة) 5(
  .69/ 4 رر الحكام شرح مجلة الأحكام، د،حيدر )6(
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  : القياس: خامساًً
  

ذ إن الشهادة إخبار          ة، إ   ثبتت مشروعية الإقرار وحجيته بالقياس الأولوي على الشهاد                        
، هنفس ه على   بحق لغير  الشخص   ، في حين أن الإقرار إخبار               ه غير ه على   لغير الشخص بحق    

 بجامع أن كلاً منهما إخبار بحق لآخر، ولما كانت الشهادة رغم                         ، فيقاس الإقرار على الشهادة            
  في الإثبات؛     ون الإقرار حجة شرعية        احتمال الكذب فيها حجة في الإثبات، فمن باب أولى أن يك                       

تهم فيما يقر به، والإنسان الطبيعي الذي تتوافر                   لا ي  ، إذ إن صاحبه      لأن الإقرار آكد من الشهادة              
           قِفيه الشروط المعتبرة في الم   جاز  صور منه أن يكذب على نفسه، فلزم الحكم به، وإذا                    تَر، لا ي

  .)1( الشهادة على الإقرار فالأولى قبول الإقرار ذاتهقبول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
-245/ 1  ثبات،   الزحيلي، وسائل الإ        .   472/   4،  قناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل            الحجاوي، الإ       .   234/   23،  النووي، المجموع        )   1( 

246.  
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  المبحث الثالث
  

  أهمية الإقرار وسببه
  

  :أهمية الإقرار: أولاً
  

تبرز أهمية الإقرار من حرص الإسلام على تحقيق العدالة بين الناس، وإعادة الحقوق                                   
إلى أصحابها، وتطهير النفوس من الأدران والذنوب والخطايا، فشرع للناس التقاضي، حتى لا                                     

ى شريف على وضيع، ولما كانت الكثير من القضايا والتجاوزات                      يجور قوي بضعيف، ولا يتعد         
لع عليها إلا صاحبها، ويعجز القضاء عن إثباتها إذا أنكر                     يمكن أن تحصل في الخفاء ولا يطَّ           

صاحبها علمه بها، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع بعض الحقوق، خصوصاً أن النفس البشرية                                
ة من كل ما يمكن أن يوقع عليها العقوبة، إضافة إلى                    على حب ذاتها، والرغبة في النجا             مجبولة  

. أن الإنسان فيه من الشهوات والغرائز ما يدفعه إلى ارتكاب الكثير من التجاوزات والأخطاء                                         
  .)1()التَّوابون الْخَطَّائِين وخَير ،خَطَّاء آدم ابنِ كُلُّ: (rالنبي قال 

  
 وتحقيق كل ما تتوق إليه بشتى الوسائل، ، ذاتها على حبمجبولةوكما أن النفس البشرية 

U :  }|Nاالله   ال  ـــ الناس عليها، ق      Iإلا أنها أيضاً مفطورة على الاستقامة التي فطر االله                    tç ôÜ Ïù 

«! $# ÓÉL©9 $# tç sÜ sù }̈ $̈Z9 $# 4$pk öé n= tæ ...{ ولا يصرفها عن الاستقامة إلا مؤثرات خارجية لها علاقة )2(الآية ،
ومع ذلك فهي وإن كانت مهيأة للانحراف إلا . وس الشيطاناجتمع والأصدقاء، ووسبالتربية، والم

أنها أيضاً مهيأة للاستقامة، الأمر الذي يجعل الإنسان أحياناً نادماً على بعض تصرفاته مقراً                                   
  .بخطئه وعدم صوابه، فيحقق توبته بالإقرار

  
ولبيب، فكثيرة هي خلافات         ومما لا شك فيه أن للإقرار أهمية عظيمة يدركها كل عاقلٍ                    

عقل أن تتوافر الشهادة أو الكتابة في كل                   وكذا انحرافاتهم، ولا ي            ،  وكثيرة هي مشاكلهم      ، الناس   
مسألة، إذ إن الكثير من القضايا لا يعلمها ولا يعرف دقائقها إلا أصحابها، وقد يعجز القضاء بكل 

ضي على نحو ما يسمع، ولعل بعض ما أوتي من سلطات أن يثبتها، الأمر الذي يجعل القاضي يق
                                                 

خير الخطائين     باب   /   r  رسول    عن   والورع       والرقائق       القيامة     صفة  كتاب  ،  659/   4،  2499برقم     ، الجامع الصحيح     الترمذي،      )   1( 
  .حسنحديث : الألباني قالو. قتادة عن مسعدة بن علي حديث من إلا نعرفه لا غريب حديث هذا :عيسى أبو قال. التوابون

  ).30(سورة الروم، الآية ) 2(
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 ؛الناس أن يكون ألحن بحجته من بعض، كل ذلك يمكن أن يجعل بعض الناس تضيع حقوقهم                             
  .لانعدام وسيلة للإثبات يثبتون بها دعواهم

  
  ا كان الإسلام دين العدل والكمال، إذ به تطمئن النفوس، وتعاد الحقوق إلى أهلها،                                   ولم

    كيف لا وهو شر ع    ع الخالق      السماء، شرI                    الذي يعرف ما يصلح به حال الناس، ويعلم ما ،
لة بينهم، قال االله               لعدا I   :) üwr& ãNتتحقق به ا n= ÷ètÉ ô t̀B t,n= y{ uqèd ur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# çéç Î7 sÉø: $# ÇÊÍÈ ( )1 (    كانت ،

وبما أن الكثير . مشروعية الإقرار الذي به تزكو النفوس، وتعود الكثير من الحقوق إلى أصحابها
حقوق لا يعرفها إلا أصحابها ولا سبيل إلى إحقاق الحق ورده إلى مستحقيه إلا ذمة المدين                                من ال   

 وإما أن ينكرها، ويهضمها           ، ر بها لتصل إلى ذويها       والوازع الديني والضمير الحي، فإما أن يقِ                    
  فينقطع الأمل    ،  لتضيع الحقوق دون أن يملكوا وسيلة من وسائل الإثبات لإثباتها                 ،ويظلم أصحابها

حة ــويبقى الشعور بالأسى والظلم، لذا كانت الحاجة ماسة للأخذ بالإقرار، والضرورة مل                                    
  .)2(للعمل به

  
   م الإسلام على الإنسان أكل حقوق الناس، لذا أوجب عليه الاعتراف بالحقوق                                وقد حر

 في  يه خافية في الأرض ولا         الذي لا تخفى عل        Iالتي عليه، سواء كانت حقاً لآدميٍ، أو حقاً الله                  
كما أن ضياع    .   ين واجب لإفراغ الذمة ورفع الحائل بينها وبين الجنة                        لأن قضاء الد      السماء؛    

حقوق الآخرين كبيرة من الكبائر، وكذا التسبب فيه، ولهذه الغاية جاء الأمر النبوي لجميع                                       
 فقد ،)3(ممهم قبل أن تفاجئهم مصيبة الموتالمسلمين بكتابة وصاياهم وبيان الحقوق المترتبة في ذ

 لَيلَتَينِ،   يبِيتُ   فِيهِ   ييوصِ   ء،  يشَ  لَه   مسلِمٍ   امرِئٍ     حقُّ   ما :   ( قال    rجاء في الحديث أن رسول االله             
  .)4()عِنْده مكْتُوبةٌ ووصِيتُه إِلاَّ

  
كما أنه من المعلوم أن هناك بعض المحظورات الشرعية التي يمكن أن يرتكبها الإنسان                            

 لأن الزاني يكون حريصاً على الابتعاد عن أنظار الناس كجريمة الزنى  بالبينات،ويصعب إثباتها
وب إلى رشده ويعود إليه ضميره،            عليه بأربعة شهود، ولعل الزاني يث             وقد يتعذر إثبات الجريمة           

ويأمل أن يلقى ربه وقد تطهر من هذا الذنب العظيم، ولا سبيل لإثبات ذلك أمام القاضي إلا                                    
طهره من الإثم      أن يr       من الرسول    ز والغامدية عندما طلب كل منهما           ما فعل ماع    ك ، بالإقرار     

 أهمية كبيرة في      ) أي الإقرار       ( عل له الذي يج    الأمر      ،  وهذا من محاسن الإقرار          ، بإقامة الحد عليه      

                                                 
  ).14(سورة الملك، الآية ) 1(
  .246/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات،) 2(
  .247/ 1المصدر السابق، ) 3(
  .482وصية الرجل مكتوبة عنده، صفحة : rباب الوصايا وقول النبي / ، كتاب الوصايا2738صحيح البخاري، برقم  البخاري، )4(
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               تزكية النفوس وتطهيرها من بعض المعاصي، فبه ي               قطع سقط الإنسان واجب الناس عن ذمته وي
نفاع                        ته، وبه    ألسنتهم عن مذم      بها، وتبليغ للمكسوب إلى كاسبه، وإ إيصال للحقوق إلى أصحا

 ،ر بصدق القول      فيحمد الناس المقِ      ،  الناس   إحماد   وكذا ينال      .   لصاحب الحق وإرضاء لخالق الخلق            
  .)1(ووصفهم إياه بوفاء العهد

  
  :سبب الإقرار

   
 ،تهإسقاط الواجب عن ذم         إرادة     ف " :   ) 2( فهو كما يقول الكمال بن الهمام           :   وأما سبب الإقرار        

   .)3("بإخباره وإعلامه لئلا يبقى في تبعة الواجب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .269/ 7، شرح فتح القدير، ابن الهمام. 317 /8، نتائج الأفكار، تكملة فتح القدير، هقاضي زاد) 1(
) م 1457  -  1388  =   ـ ه 861  -  790  ( ، كمال الدين     ،   محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود السيواسي                  هو :   ابن الهمام     )   2( 

، أصله من سيواس     ،  عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق                                   ،  إمام من علماء الحنفية        
 وكان معظماً    ،  ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر              ،  وجاور بالحرمين       ،  وأقام بحلب مدة       ،  ولد بالاسكندرية، ونبغ في القاهرة              

 يف   الذهب     شذرات     ابن العماد،      :   ينظر .   من كتبه فتح القدير، والتحرير في أصول الفقه                ،  توفي بالقاهرة      ،  وأرباب الدولة         ،  عند الملوك    
 . 255/ 6الزركلي، الأعلام، . 298 – 297/ 7 ،ذهب من أخبار

  .49/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية، . 244/ 19 ،فتح القدير ابن الهمام، )3(
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  المبحث الرابع
  

  الإثباتوسائل رتبة الإقرار بين م
  

، حيث    لانتفاء التهمة فيه غالباً         وذلك   ؛ الفقهاء على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية                     اتفق   
  .هس على نفه عن ثبوت حق لغير الشخص إخبارإنه

  
 فيه؛   التهمة    انتفاء     على   بناء    الشهادة      فوق    شرعية   حجة   الإقرار        أن  فقد نص الحنفية على     

 المقر    نفس   على   بالاقتصار      الإقرار       فاتصاف     والاقتصار،        التعدية     وراء      والضعف     القوة     لأن  
 على   بناء    ، إليه    بالنسبة    بالضعف    واتصافها      بالقوة     اتصافه     ينافي    لا   الغير    إلى    بالتعدية     والشهادة     

  .)1( دونها فيه التهمة نتفاءا
  

ه قول كل أحد على نفس       :   " ) 2( قال أشهب     . ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة                    
  .)3("أوجب من دعواه على غيره

  
الشهادة على      ه إذا قُبلت     لأن    ؛ ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة                         

 ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل               ، ) 4( د عن التهمة    أبع  فهو   ،  الإقرار أولى        إن قبول    ف ، الإقرار     
عى   ثم أقر المد     ، عي ولهذا لو شهد شاهدان للمد        "   : ) 5(  قال القاضي أبو الطيب        ، السؤال عن الشهادة         

  . )6(" وبطلت الشهادة،م بالإقراركِ ح،عليه
  

                                                 
  .321/ 8، تكملة فتح القدير،  الأفكارنتائجقاضي زاده، ) 1(
كان صاحب      ، يه الديار المصرية في عصره          فق   ، ) ـه 204  ( سنة  توفي    ،  الجعدي   أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري :هو) 2(

ما أخرجت     :   قال الشافعي     و   ، واحداً      حرفاً    سماعه   في    أشهب يزيد    كان    ما :   قال سحنون     . اسمه مسكين، وأشهب لقب له      :   قيل   ، مام مالك    الإ  
  .333/ 1 الزركلي، الأعلام، .500/ 9 الذهبي، سير أعلام النبلاء، :ينظر. مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه

  .235/ 1 الموسوعة الفقهية الكويتية، .472/ 3، ، المكتبة الشاملةالأحكام ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرةابن فرحون، ) 3(
لبنان،     – بيروت    ، دار الفكر      على شرح المنهج،       حاشية الجمل   هـ،   1204 سنة ، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، توفيالجمل) 4(
 .739/ 6 ،)عةدون رقم وتأريخ طب(

، المعروف بابن ظهيرة القرشي المخزومي                 أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن علي،               أبو الطيب محب الدين          : هو )   5( 
  .230 /1 ، الأعلام،لزركليا : ينظر.مولده ووفاته بها . قاضي مكة الشافعي، وابن قاضيها،)ـه885( توفي سنة

الموسوعة الفقهية الكويتية،         .   288/   2،  ) دون رقم وتأريخ طبعة          (   ، المطالب     أسنى   على   رملي ال     حاشية ، الرملي      أحمد  ، الأنصاري       ) 6( 
1/235.  
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، وإنما هادةسمع عليه الشعترف بالحق لا تُعى عليه إذا ا على أن المدبليةونص الحن     
  فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً            ، لأن الإقرار إخبار تنتفي عنه التهمة والريبة  أنكر؛ سمع إذاتُ

  . )1(ولهذا كان آكد من الشهادة، يضرها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
ين عبد الرحمن بن       المقدسي، بهاء الد       .   360  / 2  ، أبو البركات، المحرر في الفقه             .   294/   10 المبدع شرح المقنع،        ابن مفلح،    )   1( 

. 258/   2ـ،  ه 1426  ، 2، ط   العلمية    الكتب    دار   ،  عويضة    محمد   بن   ح صلا:   هـ، العدة شرح العمدة، تحقيق           624إبراهيم، توفي سنة        
  .  235 /1الموسوعة الفقهية الكويتية، 
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  المبحث الخامس
  

  أنواع الإقرار وتجزئته
  
  

  :مطلبانوفيه 
  

  . عند الفقهاءوحكم تجزئتها ،أنواع الإقرار: المطلب الأول
  

  . في القانون)الاعتراف ( أنواع الإقرار:المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  

   عند الفقهاءاتجزئتهحكم  و،أنواع الإقرار
  

وفيما يلي بيان     ،  ) 1( نواع    ينقسم الإقرار من حيث الموافقة وعدمها للدعوى إلى ثلاثة أ                        
  : نوع منها مع توضيح لآراء الفقهاء في حكم تجزئة كل ،ذلك

  
v رار البسيط الإق:النوع الأول:  

   
         ى عليه المدعِ    هو أن يوافق المدعفيما ادعاه، دون أي  زيادة أو نقصان، ودون تأويل                            ي 

عى عليه بالمبلغ     ر المد  كأن يدعي المدعي مبلغاً من المال، مبيناً شروطه وأجله فيقِ                      .   أو تعديل    
ر بها كما ادعى       بأوصافٍ وجودةٍ محددةٍ فيقِ             وبالشروط نفسها والأجل ذاته، أو وديعة                    ، ذاته   

2(طلق عليه الإقرار التام أو الكاملالمدعي، وي(.  
  

 ولا مجال فيه لذلك،        ، ) 3( وقد اتفق الفقهاء على أن هذا النوع من الإقرار لا يقبل التجزئة                          
إقراراً      في مال، أو دم، وكان عاقلاً بالغاً غير مكرهٍ، وأقر                         ، أو لشخص  بحقٍ     Iفمن أقر الله     

  .)4(تاماً، ولم يصله بما يفسده، فقد لزمه، ولا مجال فيه للرجوع بعد ذلك
  
v الإقرار الموصوف: النوع الثاني،ل أو المعد: 
  

      هو موافقة المد    عى عليه المد      عي في الحق المد   زيادة أو نقصاناً،        ، لاً بالوصف   عى به معد  
أن يدعي صاحب الدين ألف دينار ديناً مؤجلاً                  :    ومثال ذلك     ، أي دون موافقة له بالتمام والكمال               

ين ألف دينار مؤجلاً إلى سنتين، أي أن الأجل لم                    دِإلى سنة، وأن الأجل قد انتهى، فيقر المين بالد
من أنواع      أو غير ذلك      ،  لكن ليس ديناراً، وإنما درهماً أو دولاراً                 ،ينته بعد، أو أنه يقر بالدين ألفاً

      عي شخص عقاراً معيناً كان لمورثه وأنه انتقل له بالميراث،                          . ينار  العملات غير الدأو أن يد 
، مقراً بأن العقار كان للمورث فعلاً ولكنه انتقل إليه بالهبة                        ) المدعى عليه    ( فيجيب صاحب اليد     

                                                 
  .261 -260/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 1(
  .المصدر السابق نفسه، بتصرف) 2(
ذ المقَر له من الإقرار ما يراه في مصلحته               أن يختار المقَر له أو القاضي، ما يريد من إقرار المقِر، ويرفض ما لا يريد، أو أن يأخ                          ) 3(

 .260/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، : ينظر. ويترك ما كان في غير مصلحته

 ،المنهاجي     . 7/   7الماوردي، الحاوي الكبير،               .   551/   8  ابن نجيم، البحر الرائق،           .   171/   1،   اللباب في شرح الكتاب        ، الميداني      ) 4( 
 ـ880  نة توفي س  ، شمس الدين محمد بن أحمد         مسعد عبد الحميد محمد      : تحقيق   ،  جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود                    ، ه

  .263 -260/ 1لي، وسائل الإثبات، الزحي.  21/ 1هـ، 1417، 1 لبنان، ط–، بيروت  دار الكتب العلمية،السعدني
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وقد اختلف الفقهاء في تجزئة             . ) 1(  من ثمن بيع لم أقبضه       ألفٌ   له علي : ريقول المقِ    ن   أ و أ .   مثلاً 
  :ا النوع من الإقرار على النحو الآتيهذ

  
 إلى جواز     ، والحنبلية   والشافعية في أحد أقوالهم الحنفية والمالكية الجمهور من ذهب  :أولاً

 فإقراره     ، ر له على المقَ   نه أقر بحق على نفسه وادعى حقاً           لأ ؛  ) 2( جزئة الإقرار المعدل بالوصف           ت 
ما ادعاه من وصف زائد على موضوع              ، وعليه إثبات        ولا تقبل دعواه بلا حجة         ، حجة عليه  

  .الدعوى
  

 والظاهرية وبعض        ،  وابن عرفة من المالكية         ،  عندهم  راجح   ذهب الشافعية في ال        : ثانياً  
وحجتهم في ذلك هي أن الإقرار جملة واحدة، . الحنبلية إلى عدم جواز تجزئة الإقرار الموصوف

قبل كلُّفإما أن يه، وأن المقَرد كلُّه أو ي3(كان موصوفاً إلى أجل فيلزمه بالوصف به إذا ر(.  
   

هذه التي أقررت بها وهي            :    وقال   ،  ألف ثم أحضرها       لك علي   المقِر   قال  ا إذ    : قال الحنفية    
 هذا  و ، ) 4(  لهر فالقول قول المقَ       ، ين عليك  هذه وديعة والمقر به غيرها د            :    لهر فقال المقَ    ، وديعة   
 ألف في    علي :    إلا أن يكون قال        ، ) 7( رول قول المقِ     الق  :   ) 6( القاضي    وقال     . ) 5( الخرقي     كلام    ظاهر  

، في ذمتي أداؤه        :    لأنه يحتمل أنه أراد         ؛ رالقول قول المقِ       :    وقيل  ،  لهرذمتي فيكون القول قول المقَ           
 فأما إن وصل ذلك        . ولأنه يجوز أن يكون عنده وديعة تعدى فيها فكان ضمانها عليه في ذمته                         

 كما لو   ،  لأنه وصل كلامه بما يحتمله فصح         ؛ ) المقِر  (  قوله  لبِ قُ  مائة وديعة     لك علي  :   بكلامه فقال    

                                                 
  .261/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 1(
شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، توفي                    .   203  -  202/   12المحتار،      تكملة حاشية رد     ابن عابدين، محمد،   ) 2(

، 1 لبنان، ط    -كتب العلمية، بيروت       خليل عمران منصور،  دار ال             :   الأبحر، تحقيق      في شرح ملتقى    الأنهر   مجمع  هـ،   1078سنة 
ابن   .   80،  62/   7،   الكبير  الماوردي، الحاوي           .   489/   2الشيرازي، المهذب،           .   226/   5، التاج والإكليلالعبدري، . 401/ 3 هـ،1419

  .285/ 5قدامة، المغني، 
ابن قدامة، المغني،         .   227/   5العبدري، التاج والإكليل،              .   80  -  62/   7الماوردي، الحاوي الكبير،               .   489/   2الشيرازي، المهذب،    ) 3(
دون   (     على متن المقنع، دار الكتاب العربي،                 رح الكبير   هـ، الش    682   سنةرحمن بن محمد بن أحمد، توفي         ابن قدامة، عبد ال         .   321/   5

 .250/ 8 ابن حزم، المحلى، .241 – 240/ 10ابن مفلح، المبدع، . 319/ 5، )رقم وتأريخ طبعة 

 .أي يقبل التجزئة) 4(

 الم   عنها   رحل  ،  غداد  ب   أهل    من ،  حنبلي   فقيه   ، الخرق     بيع   إلى     نسبته ، ) م 945  =   ـه 334(   ، االله الخرقي       عبد   بن الحسين بن عمر: هو) 5(
الزركلي،     :    ينظر ، الخرقي     بمختصر   يعرف    المختصر،     منها   وبقي    احترقت،      تصانيف    له،  بدمشق    ووفاته    ،  الصحابة     سب  فيها   ظهر 

5/44. 

 ونشأ    ولد  ،  أديب    و حنبلي   فقيه   ، ) ـه   695( توفي سنة     ، الحراني      النميري     حمدان     بن   شبيب  بن   حمدان     بن   أحمد  ،  االله    عبد   أبو    : هو   ) 6( 
، الكبرى     الرعاية    :   كتبه   من   . بصره    فوكُ    ، وأسن    فسكنها   القاهرة،       في   القضاء     نيابة    وولي     ودمشق،      حلب   إلى رحلونسبته إليها،  بحران،

 وسلوة   ، الفنون     وجامع     ، الدين     أصول    في   مقدمة  و   ، والمستفتي  المفتي صفة: له كتب أخرى، منهاو الفقه، في كلاهماو ،الصغرى الرعايةو
 .119/ 1 الزركلي، الأعلام، .429/ 5د، شذرات الذهب،  ابن العما:ينظر. المحزون

 .أي لا يقبل التجزئة) 7(
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 له علي :    وإن قال     .  مغشوشة أو زيوف مثلاً       – معيبة عيباً ينقصها    –   دراهم ناقصة      له علي :   قال  
:  وإن قال     .  لأنها قد يتعدى فيها فتكون ديناً          ؛  صح ولزمه ضمانها  أو مضاربة ديناًمائة وديعة ديناً

عنده مائة وديعة شرط        :    وإن قال     .  لأنه تصير بذلك ديناً       ؛ قبل ضمانها لم ي   ليأردت أنه شرط ع        
 وإن قال     .  لأن الوديعة لا تصير بالشرط مضمونة             ؛  ضمانها لم يلزمه ضمانها     علي    : وعندي   علي 

ئة درهم عارِ        لعارِ    كم وكانت مضمونة عليه سواء ح          ، ة لزمته  ي ما لدراهم أو        ي  بصحة ا ة في ا
 ،ني مائة فلم أقبضها     أودع    :    وإن قال     . ما ضمن في العقد الصحيح ضمن في الفاسد          لأن   ؛ بفسادها   
    أو أقردني  قَنَ :    وهكذا إذا قال        .  ولم يقبل إذا كان منفصلاً         ني مائة فلم آخذها قبل قوله متصلاً         ض

وهنا يظهر أن لكل من الشافعية والحنبلية رأيين في                   :   ة وهذا قول الشافعي        ، مائة فلم أقبضها     
  .)1(المسألة

  

v الإقرار المركب:النوع الثالث : 
 

            ثم اقترانها بأخرى منفصلة عنها، كأن يقر               )   الأصلية  ( عى بها   هو الإقرار بالواقعة المد
2(عي السداد، أو الإبراءشخص بمبلغ من المال، ويد(.  

  
ولمعرفة الفرق بين الإقرار الموصوف والإقرار المركب، فإن الإقرار الموصوف يقترن         

ر به كالأجل، أو الشرط، أما الإقرار المركب فإنه يقترن                           بوقت المقَ    )   التعديل     ( فيه الوصف   
صلية من  تقترن بالواقعة الأ           لا  أي أنها    ر به الأصلي،     أو دعوى غير مقترنة بوقت المقَ            ، بواقعة   

الوصف، أو     (  إلى تحديد التابع         في الغالب     فالعبرة إذن في التمييز بينهما تعود             ، وقت نشوئها    
غير مقارن    ، أم    -  ر به قَأي أنه حصل في الوقت الذي حصل فيه الم                  -هل هو مقارِن      ،  ) التعديل   

  .)3(له
  

وقد اختلف الفقهاء في جواز تجزئة هذا النوع من الإقرار، كما اختلفوا في تجزئة النوع                                   
  :السابق، وذلك على النحو الآتي بيانه

       
 شهرأ الحنفية، والمالكية في         الإقرار المركب، وهو ما ذهب إليه                   جواز تجزئة      : أولاً   

 ر تكلم بواقعتين، إقرارٍ        الحنبلية، وحجتهم أن المقِ         بعض  ، و   والشافعية وهو الراجح عندهم           ،أقوالهم

                                                 
هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي،                       620توفي سنة   عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد،             ابن قدامة،         ) 1( 

 .442/ 2 ،الفقه في رالمحر أبو البركات، .310/ 5 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، -بيروت 

 .261/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 2(

 . المصدر السابق نفسه)3(
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 وفيما يلي عرض     . ) 1( دعاء وهو الزيادة          ، فيلزمه الحق المقر به، ويجب عليه إثبات الا                 ثم ادعاءٍ     
  :لبعض أقوال الفقهاء في الأمر

  
 لأن   ؛ قضيتها   قد   : فيقول    ألف    عليك   لي   رجل    له  يقول    أن  " :   يةالحنف  الكاساني من     قال   

 إقراراً      بالقضاء     الإقرار       فكان    ، الوجوب      سابقية   فيقتضي   الذمة في الواجب مثل لتسليم اسم القضاء
  .)2("بالبينة إلا يصح فلا ،بالقضاء عنه الخروج يدعي ثم ،بالوجوب
  

 وعليه بينة القضاء أو        ، قرار   إ  أو قبضته فهو     ، برأتني عنه    أ   :  ولو قال    : وقال الشافعية      
  .)3(براءلإا

  
قبل  ولم ي   ،  لزمه ضمانها   ، له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت              :   إن قال   ف :   قال الحنبلية    و  

  .أي لا يقبل التجزئة ،)5(رق المقِدص ي:وقال القاضي ،)4(قوله
  

 حنبلية،، وهو ما ذهب إليه الشافعية في قول، وكذا بعض ال                       عدم جواز تجزئته       : ثانياً  
حد، فإما أن يقبل         وحجتهم أن الإقرار جملة واحدة، ولا يقبل التبعيض، وهو كلام وا                           والظاهرية،      

  .)6(ر ثقة في إقراره لأن المقِكله أو يرد كله؛
  

 قول :   أي  "   فقوله   " . منه   برئت    أو    ، وقضيته    ألف    علي   له:   قال    وإن   " :   يلب الحن  القاضي    قال  
 القضاء    بدعوى     أثبته    ما   رفع    لأنه    ؛ سبيله   يخلِّ   حلف   فإذا       ، ) 7( مقراً    يكون    ولا    ، " بيمينه   " المقر  

  .)8("بها فيعمل" بينة "عليه" تكن لم ما "،قوله القول فكان متصلاً
  
  

                                                 
. 443/   6عليش، منح الجليل،       .   134/   12  ، تكملة حاشية رد المحتار،          ابن عابدين، محمد       . 308/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            )   1( 

. 342/   10ابن مفلح، المبدع،          .   199/   11رداوي، الإنصاف،           الم . 586/ 4ابن قدامة، الكافي، . 161 – 160 /20 النووي، المجموع،
، سنة  ) دون رقم طبعة      ( ة،  ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد، المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، مكتبة الرياض الحديث                                          

 .263 /1الزحيلي، وسائل الإثبات، . 738/ 3هـ، 1400

 .308/ 7الكاساني، بدائع الصنائع،  )2(

  .114/ 11، )ون رقم وتأريخ طبعةد(، دار الفكر، وجيزهـ، فتح العزيز شرح ال623الرافعي، عبد الكريم بن محمد، توفي سنة ) 3(
 .أي يقبل التجزئة) 4(

  .466/ 4، الحجاوي، الإقناع) 5(
 ابن حزم،     . 466/   4،  اوي، الإقناع       الحج  .   586/   4لكافي،    ابن قدامة، ا       .   285/   5ابن قدامة، المغني،          .   2/351الشيرازي، المهذب، ) 6(

  .252/ 8المحلى، 
 .أي لا يكون ذلك إقراراً منه بأن الألف في ذمته) 7(

 .483/ 1 البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع،. 286/ 5  ابن قدامة، المغني،)8(
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  :  الترجيح
  

 بعد النظر في آراء الفقهاء وما ذهبوا إليه من الأقوال، فيما يتعلق بجواز تجزئة كل من                     
 الذي يترجح لي، هو عدم جواز تجزئة أي                  الإقرار الموصوف والمركب وعدم الجواز، فإن                       

منهما، لأن الإقرار ربما يكون هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الحق، أو الدعوى، ولو جاز القول                                         
بتجزئته على المقر، ليختار صاحب الحق ما ينفعه، ويترك ما يضره، أو يأخذ القاضي ما يريد                               

 بالمقر، مما يجعله يدفع الحق مرتين،             من قول المقر، ويترك ما يريد، لأدى ذلك إلى الإضرار                        
أو يرفض الإقرار خوفاً من أن يكون إقراره جالباً للضرر عليه، فيضطر للإنكار أو الكذب،                                       

مد إقراره فالأصل اعتماد           لأنه إذا اعتُ       ؛  جملة ن يقبل إقرار المقر جملة أو يترك              وعليه فإما أ     
  .ثباتخلاف ذلك فيكلف المقِر الإللقاضي إذا ظهر صدقه، إلا 
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  المطلب الثاني
  

  في القانون) الاعتراف(أنواع الإقرار 
  
  :)1( وهي،أنواععدة في القانون ) الاعتراف (لإقرارل
  

 بالجرم المشهود، ويعتبر دليلاً           )   المتهم  (   وهو الذي يقع حال ضبط صاحبه         :   الاعتراف الظاهر       .1
 . على وقوع الجريمةاًقاطع

 
 .لهببالجرم المرتكب من قِ) المتهم( وهو الذي يقر فيه صاحبه :الاعتراف المباشر .2

  
عى عليه    حيث يعترف فيه المد      . وهو الذي يتعلق بواقعة جرمية مستقلة            :   الاعتراف البسيط        .3

 .بصحة الواقعة، أو بالحق الذي يدعيه عليه خصمه دون أي إضافة أو تعديل
  
قعة جر             : الاعتراف الموصوف          .4 لمتعلق بارتكاب وا وهو ا ئع              لوقا لة من ا مية أحيطت بها

ولا أهمية للتفرقة التي يقررها القانون المدني بين الإقرار    . والظروف للتبرير، أو نفي الجرم
 .البسيط والموصوف

  
 يضيف إليها    ولكنه  ،   كما هي  عاة   بالواقعة المد      يعترف  ر لا   المقِ  وهو أن    :   الاعتراف المركب         .5

       ر لاحقة في    نا تكون الواقعة التي أضافها المقِ            ل منها أو تعدم آثارها، وه             واقعة أخرى تعد
عاة،نشأتها على الواقعة المدعاة من وقت نشأتها أي أنها لا تقترن بالواقعة المد. 

  
 رغم الاتهامات الموجهة           ،  وهو التزام المدعى عليه السكوت             : الاعتراف السلبي أو الضمني            .6

           إليه، وحكمه حكم القرينة فلا ي      ولا يعترف القانون        .    بمؤيدات أخرى       ماًعتمد عليه، إلا مدع
  .  بهذا النوع من الاعتراف

  
  

  

                                                 
  .31ثبات، صفحة العبادي، اعتراف المتهم وأثره في الإ. 158 - 157أبو قرين، أحكام الإثبات، صفحة ) 1(
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   السادسالمبحث
  

  أركان الإقرار
  

  : لغة واصطلاحاًتعريف الركن: أولاً
  

 ،الشيء      ماهية  : بأنه  فه الحنفية    عرف   :  اصطلاحاً  وأما     . ) 1( الأقوى      الشيء     جانب  :   الركن لغة    
  منه، وداخلاً      ، وكان جزءاًشيءعليه وجود الما توقف  :فهو. )2(عليه تقومها يتوقف منها جزء أو

 الشيء،     ماهية    أن الشرط خارج عن           لاعتبار     ، متباينان      عندهم  والركن      فالشرط   .   ) 3( في تركيبه   
 به،   إلا    الشيء     يتم   لا   ما   وعرفه الجمهور بأنه          . ) 4( فيه   الداخل      جزأه     أو    ، الشيء     نفس   الركن     وكون
5(له لازماً أم منه جزءاً أكان سواء(.  

  

  : عند الفقهاءأركان الإقرار: اًثاني
  

لفقهاء في أركان الإقرار                      هو                   ، اختلفت آراء ا لحنفية إلى أن ركن الإقرار   فذهب ا
:  إلى أن أركان الإقرار أربعة هي،، وذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنبلية)6(الصيغة
  .)8(لك وفيما يلي بيان ذ،)7( بهر له والمقَرالمقَ ورالمقِو الصيغةُ

                                                 
 .761/ 1 ،الكليات كتاب، الكفومى )1(

 .336/ 1، تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارححاشية رد الم، عابدين ابن) 2(

 الرئاسة     عن   تصدر    دورية      مجلة   -  الإسلامية     البحوث      مجلة ، والإرشاد       والدعوة       والإفتاء       العلمية    البحوث     لإدارات        العامة     الرئاسة     ) 3( 
دون رقم      ( ،  والإفتاء       العلمية    للبحوث    العامة     الرئاسة     موقع : الكتاب مصدر، - والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث داراتلإ العامة

 .134/ 25، )وتأريخ طبعة

 .336/ 1، تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارححاشية رد الم، عابدين ابن) 4(

 ـ1421  ي سنةف تو ،  محمد   بن   صالح   بن   محمد   ، العثيمين    ) 5(   -  1422  ، 1، ط  الجوزي      ابن    دار   ،  المستقنع    زاد     على   الممتع    الشرح   ،  ه
 .49/ 6، الكويتية الفقهية  الموسوعة.404/ 7، هـ 1428

 أن   الفقهاء     بعض   كلام    من   فهمي   لكن   ،   وغيرها     والعبادات        ، والتصرفات       ، العقود     صيغ  يشمل   للصيغة   جامعاً    تعريفاً    للفقهاء    عرف ي   لم )   6( 
 .152/ 28الموسوعة الفقهية الكويتية، :  ينظر.الألفاظ والعبارات التي تُعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه: نيتع الصيغة

ما يتوقف عليه وجود الشيء          :   أن الركن عند الحنفية        :   هو بين كلٍ من الحنفية والجمهور،           ر  ولعلّ سبب الخلاف في أركان الإقرا              )   7( 
 ما يتوقف عليه وجود الشيء، ولكنه ليس جزءاًً من ماهيته، فاعتبروا أن الصيغة هي ركن                                   فهو :   وهو جزء من ماهيته، أما الشرط             

هو ما لا يتم الشيء إلا به، سواء كان جزءاًً                  :   أما الجمهور فإن الركن عندهم            .   الإقرار، وهذا يستلزم وجود المقر، والمقر له، والمقر به                    
، والمقر به، وهذا يشمل الركن والشرط عند الحنفية، وهنا يظهر أنه لا خلافاً كبيراً                                منه أو لازماً له، وهو الصيغة، والمقر، والمقر له                   

الزحيلي،    .   49/   6  الموسوعة الفقهية الكويتية،         :   ينظر .   بينهما؛ لأن اعتبار الحنفية للركن بأنه الصيغة، استلزم الأركان الثلاثة الأخرى                               
 .238/ 1 وسائل الإثبات،

شرح   ، الخرشي    . 258/   9القرافي، الذخيرة،             . 170/   4  الفتاوى الهندية،        نظام الدين وآخرون،              . 207/   7،  الكاساني، بدائع الصنائع       ) 8(
شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأمة                 هـ، أسهل المدارك         1154الكشناوي، أبو بكر بن حسن، توفي سنة                . 87/   6،  مختصر خليل  

=      توفي سنة   الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد،              .   65/   5  ، تاج الرملي، نهاية المح        .   82/   3،  ) دون تأريخ طبعة       ( ،  2مالك، ط     
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  :مذهب الحنفية :أولاً
  

ة عليه صراحة أو دلالة، حيث           ذهب الحنفية إلى أن ركن الإقرار يتمثل في الصيغة الدالّ                       
  .)1("صريح ودلالة: أما ركن الإقرار فنوعان": قالوا

  
يدل على إقراره بما هو مطلوب منه دون                و    يظهر من قول الشخص      هو ما    : فالصريح   

 كلمة إيجاب     ألف درهم؛ لأن كلمة علي           لفلان علي   : و أن يقول    نح حاجة إلى تفسير أو توضيح،          
!¬{:   I، قال االله      لغة وشرعاً    ur í n?tã Ä¨$̈Z9 $# êk Ïm ÏM øè t7 ø9 $# Ç t̀B tí$sÜ tG óô$# Ïmøã s9 Î) Wxã Î6yô 4{ )2 (   .        وكذا إذا قال

 وجواب    نعم خرجت جواباً لكلامه،          نعم؛ لأن كلمة      :  فقال الرجل     ،  لي عليك ألف درهم       : لرجل  
لفلان في ذمتي ألف درهم؛           :   وكذلك إذا قال        .    ألف درهم     لك علي  :   ل كأنه قا   .   كلام إعادة له لغة      ال  

لأنين، فيكون إقراراً ما في الذمة هو الدين بالد.  
  

 في يده، وذكر         بأمانةٍ   أنه إقرار      ، ) 3( الْقُدورِي        درهم، ذكر      لي ألفُ  بلفلان قِ   :   ولو قال    
خِيأنَّ، )4(الْكَرإقراراًه يكون بالد ني.  

  
خِي   وجه ما ذكره        لْكَر لَةَ   أن  :   ا لْقَبا لكفالة،       ا لكفالة هي الضمان،           هي ا : I قال االله     وا

}$ygn= ¤ÿ x. ur $­ÉÌç x. yó ({)5(أي ضمن القيام بأمرها: ، على قراءة التخفيف.  
  

 بمعنى الأمانة،     تستعمل بمعنى الضمان، وتستعمل           الْقَبالَةَ     أن  :   الْقُدورِي     ووجه ما ذكره        
لا حق   :   ين، ومن قال      لا حق لي على فلان يبرأ عن الد           :    من قال   أن     ذكر )1(االله رحمه محمداً فإن

                                                                                                                                               
 ـ977=     .324/   2،  ) دون رقم وتأريخ طبعة          (  لبنان،    – الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت                              ، ه

 .49/ 6، الكويتية الفقهية الموسوعة

 .207/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(

 .)97(آل عمران، الآية سورة ) 2(

فقيه  )   م 1037  -هـ  428( توفي سنة     ، القدور      بيع   إلى    نسبة   ،  الْقُدورِي      أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسن     :هو )3(
) التجريد     ( من كتبه  ) .   الْقُدورِي     ( انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه                       .   ولد ومات في بغداد         .   حنفي 

، وكتاب    ) 3523الرقم    ( في سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، منه المجلد الأول في شستربتي                                   
  . 212/ 1الزركلي، الأعلام، . 93/ 1 ،الحنفية طبقات في المضية الجواهرابن أبي الوفاء، : ينظر. )النكاح(

 ـ340( توفي سنة   ،  ، أبو الحسن     رخِي االله بن الحسين الْكَ         عبيد   : هو   ) 4 (   .، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق             فقيه حنفي    ، )  م 952  -   ه
شرح الجامع     "   و "   شرح الجامع الصغير      " و "   صول التي عليها مدار فروع الحنفية            رسالة في الأ     " له   ،  ووفاته ببغداد       ، مولده في الكرخ       

 م، 1970،  1، ط  لبنان    –  بيروت     ، العربي     الرائد       دار   ، عباس    إحسان   :   قيحق، ت  ء الفقها     طبقات  ، إسحاق     أبو  ،  الشيرازي     :  ينظر " . الكبير  
 .193/ 4الزركلي، الأعلام، . 1/142

 ).37(سورة آل عمران، الآية ) 5(
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 فكانت    ، والأمانة       ين الد    عن   يبرأ    ، قبله    لي   حق   لا   : قال     ولو .لي عند فلان أو معه يبرأ عن الأمانة
في  :    ولو قال له  .بالاحتمال يجب فلا هوجوب عرفي لم والضمان ،والأمانة للضمان لةًمحتمِ الةُبالقَ

  .)2( بالشركةدراهمي هذه ألف درهم يكون إقراراً
  

لفلان معي أو في منزلي أو في بيتي أو صندوقي ألف درهم، فذلك كله                           :   وكذلك لو قال      
 في   الوجوب      يقتضي   لا   ما سبق و   ، المذكور      على   اليد  قيام على إلا تدل لا الألفاظ هذه لأن وديعة؛
  .)3(الودائع في تستعمل الناس متعارف في لأنها وديعة فكانت ،ينبالد إقراراً يكن فلم الذمة

  
 عندي تستعمل في الأمانات، وقد             له عندي ألف درهم عارية، فهو قرض؛ لأن                 :   ولو قال    

 إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها،              ، فسر بالعارية، وعارية الدراهم والدنانير تكون قرضاً                        
 في المتعارف، وكذلك هذا في كل ما                يكون قرضاً   ،  لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه           وإعارة ما      

  .)4( بالقرض لتعذر الانتفاع بها بدون الاستهلاك، فكان الإقرار بإعارتها إقراراً؛يكال أو يوزن
   

 ما يفهم من قول الشخص ضمناً ما يقتضي أنَّه يقر بما هو مطلوب                فهي :   وأما  الدلالة       
  القضاء  لأن    ؛ قد قضيتها  :   لي عليك ألف، فيقول       :   أن يقول له رجل     ك   و لم يصرح بذلك،      منه، ول    

يقتضي أن يكون المدون    قد قضيتها   وإلا فلا معنى لقوله     ،عى به ديناً في الذمةد ، جوب،   و ة  سابقي
 بالوجوب، ثم يدعي الخروج عنه بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة،                        فكان الإقرار بالقضاء إقراراً               

 لأنه أضاف الاتزان إلى الألف               ؛ ) 5( نها زِاتّ    :  درهم فقال     لي عليك ألفُ    :   وكذلك إذا قال له رجل          
المإقراراً    قوله   عليه، فكان      إلا بعد كونه واجباً         به عاة، والإنسان لا يأمر المدعي باتزان المدعى            د 
  6( انتقدها   :   وكذلك إذا قال        .   ين دلالة    بالد ( ،       وكذا إذا قال        . ين للسبب ذاته      فهو إقرار بالد    :  لني بها؛  أج

                لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل الد       لي  :   لو قال له رجل     و .   ين المؤجل    ين في الذمة كالد
  . )7(، أو الصدق، أو يقيناًصدقاً: وكذلك لو قال. ، يكون إقراراًحقاً: ، فقال درهمعليك ألفُ

  

                                                                                                                                               
 ـ189( محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد االله الشيباني، توفي سنة                     :   هو )   1(   محمد   فولد    ، أصل أبيه من الشام وقدم إلى العراق،                   ) ه

، وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه، ونشر علمه                والأوزاعي         الثوري    و   ومالك     مسعر   من   وسمع   الحديث     وطلب    بالكوفة     شأون    ، بواسط  
 .163اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، صفحة : ينظر. بمصنفاته الكثيرة

 .207/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2(

 .208/ 7 السابق، صدرالم )3(

، 1ط ،   لبنان  -  هـ، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت                   539السمرقندي، علاء الدين، توفي سنة              .   ابق نفسه  صدر الس   الم    ) 4( 
 .195/ 3، هـ1405

 .400/ 3 ،مجمع الأنهرشيخي زادة، : ينظر. علي لك الواجب بالوزن خذ معناه أمر : اتزنها)5(

 .688/ 1 ازي، مختار الصحاح،الر: ينظر. ، أي الدراهمقبضهاإ أمر معناه:  انتقدها)6(

 . 308/ 7لكاساني، بدائع الصنائع، ا) 7(
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    رجل أ   :  ومثاله   ،  بشرط الخيار بطل الشرط         ولو أقر  قر   ين من قرض أو غصب         لرجل بد
صح الإقرار وبطل الشرط، أما  ثلاثة أيامة قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيارأو وديعة أو عاري ،

 فلأن الخيار لأجل الفسخ إذا اقتضى الأمر ذلك، والإخبار لا يحتمله؛ لأن الخبر                                  ؛ بطلان الشرط     
الإقرار إخبار عن ثابت في             لأن     ؛ رده    وجب    وجب العمل به، وإن كان كاذباً               إن كان صادقاً      

  .)1( معنى الرجوع، والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوعهالذمة، وشرط الخيار في
  

  :مذهب الجمهور: ثانياً
  

لمالكية والشافعية والحنبلية إلى أن أركان الإقرار أربعة هي                                     : ذهب الجمهور من ا
  : وفيما يلي بيان ذلك،)2(ر بهر له، والمقَر، والمقَالصيغة، والمقِ

    
  :الصيغة: الركن الأول

  
. ر أمام القضاء       على المقِ   ر المقِ   يوجب ثبوت الحق لغير       ، وهي لفظ أو ما يقوم مقامه          

  . )3(وتقوم الإشارة، والكتابة، والسكوت مقام اللفظ أحياناً
  

  :  أو دلالةواللفظ يمكن أن يكون صريحاً
  

لفلان في ذمتي ألف درهم؛ لأن ما               :    أو يقول    .  ألف درهم     لفلان علي   :   كقوله   : فالصريح   
ين، فيكون إقراراًفي الذمة هو الدلفلان قِ: ين أو يقول بالد4(لي ألف درهمب(.  

  
 بلى  :  ولو قال    . ه أو خذه    نْ  زِ : وكذا إذا قال        . قرارإفهو   أو عندي ألفٌ علينلفلا: وإذا قال

 قيل  ،  أنا أقر به     : ولو قال    .   قرار    إ  فهو ،  لهاً أو أجل أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو لست منكر                    
 :ولو قال    .    لزمه  ، بلى :   لف؟ فقال    أ  أليس لي عليك     : ولو قال    .   نه وعد بالإقرار        إ   :  وقيل  ، قرار   إ نه  إ 

                                                 
 .309/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، . 198/ 17السرخسي، المبسوط، ) 1(

هـ، أسهل    1154الكشناوي، أبو بكر بن حسن، توفي سنة                . 87/   6،  شرح مختصر خليل     ، الخرشي    . 258/   9القرافي، الذخيرة،           )   2( 
الشربيني،    .   65/   5  ، الرملي، نهاية المحتاج         .   82/   3،  ) دون تأريخ طبعة       ( ،  2السالك في فقه إمام الأمة مالك، ط                شرح إرشاد     المدارك      

 ـ977توفي سنة   شمس الدين، محمد بن أحمد،            لبنان،   – الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت                              ، ه
 .49/ 6، الكويتية لفقهيةا  الموسوعة.324/ 2، )دون رقم وتأريخ طبعة(

 .57/ 2، تبصرة الحكام ابن فرحون،. 325/ 2الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  الشربيني، )3(

. 325/   2  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،               الشربيني،    .   224/   5،  التاج والإكليل       العبدري،        . 307/   7الكاساني، بدائع الصنائع،              ) 4( 
، 1لبنان، ط      – بيروت    ،  دار الكتب العلمية       ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب            هـ،   926سنة ، توفي     زكريا بن محمد     ، الأنصاري     

 .695/ 6، النهى أولي مطالبالرحيباني،  .112/ 11 الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز،. 381/ 1هـ، 1418
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أنا مقر به، أو بما يدعيه، ولست              :   ولو قال    .   قرار بالعبد     إ  فهو  ، نعم :    فقال  ،  هذا العبد    ياشتر منّ  
  .)1( فهو إقرار، لهبمنكرٍ

  
بقي  :   ى عليه ع د وقد انتهى الأجل، فيقول الم            لي عليك ألفٌ    :   المدعي   كأن يقول       : الدلالة    و 

وكذا الكتابة والسكوت          .   عدم الإنكار        سنة أو قضيتها، أو غير ذلك مما يفهم منه الموافقة أو                   
  .)2(أحياناً

  
 من الأخرس أو معقول اللسان، والمريض الذي عجز عن النطق                   فالإشارة:الإشارةأما و

، كأن    دائماً    منه بسبب المرض، أو المصاب الذي منعته إصابته من النطق منعاً                      وساًئمي   عجزاً  
لفلان عندك كذا؟ فيومئ برأسه، أو هل أخذت من فلان كذا؟ أو هل :سألي   فهم منها   يشير إشارة ي

لكية                 ، و  بما لا مجال فيه للشك أن نعم، فهو إقرار                 لما لحنفية وا لجمهور من ا هو ما قال به ا
   .، وسأوضح ذلك عند الحديث عن الإقرار بالإيماء)3(ة والحنبليةوالشافعي

  
والإقرار بالكتابة يتحقق بأن يخبر الشخص عن ثبوت حق لغيره على نفسه  :وأما الكتابة

كأن يكتب بمحضر . )4(كتابةً مستبينةً واضحةً مفيدةً في أداء المقصود منها، ومحققةً الغرض منها
  .)5(قرأ عليهمبما في هذا الكتاب، فهو لازم وإن لم ي  اشهدوا علي:أناس، ويقول

  
السابق، يتضح أن الإقرار بالكتابة يكون صحيحاً إذا توافر فيه معنى وبناء على ال

  :شرطان، هما
  

 أن تكون الكتابة مستبينةً، أي واضحةً مستقرةً ثابتةً آثارها على ما كتبت :الشرط الأول
  . وتختفي آثارها، كالكتابة على الهواء أو الماءعليه، إذ لا تصح على ما تزول عنه

  
 أن تكون مرسومة بالطريقة المعتادة  بين الناس بما يتناسب والزمن الذي :الشرط الثاني

كتبت فيه، مع مراعاة التقدم والتطور، فقديماً كانت وسائل الكتابة بدائية، كالورق والحجارة 
                                                 

 .112/ 11الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، )1(

 .64/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 2(

هـ، حاشية 803 توفي سنة  الدسوقي، محمدابن عرفة، .932/ 2 ،الضمانات مجمعالبغدادي، . 544/ 8، الرائق  البحرابن نجيم، )3(
 الغزالي، محمد بن .399/ 3، )دون رقم وتأريخ طبعة(لبنان،  - بيروت ، تحقيق، محمد عليش، دار الفكر، الدسوقي على الشرح الكبير

، 1هـ، الوسيط، تحقيق، أحمد محمود إبراهيم ، ومحمد محمد تامر،  دار السلام القاهرة، ط505محمد بن محمد، توفي سنة 
 .399/ 3ابن مفلح، الفروع، . 420/ 6 ابن قدامة، الشرح الكبير، .489/ 4هـ، 1417

 .309/ 1، الإثباتالزحيلي، وسائل ) 4(

 .57/ 2، تبصرة الحكام  ابن فرحون،)5(
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، ثم تطور الأمر فصارت على الأجهزة )1(الورقوالعظام والجلود، ثم تطور الأمر فصارت على 
الإلكترونية الحديثة كالحاسوب، وكذا ما يسمى بمواقع النت في هذا العصر، وقد يتطور الأمر 

وعليه ينبغي مراعاة تغير الأزمنة ، وتتغير الوسائل، ويستجد ما هو غير موجود في زماننا
  .  الناس في كل زمانوالعصور وما يستجد من وسائل يمكن أن يتعارف عليها

  
صورة من صور صيغة الإقرار، وعليه يمكن قت آراء الفقهاء على أن الكتابة وقد اتف

للقاضي اعتمادها وإلزام صاحب الكتاب بما فيه من خط يده، وإعادة الحقوق بموجبها إلى 
  : أصحابها، إذا ثبت له أنه خط صاحب الكتاب، مع بعض التفصيل عندهم، وفيما يلي بيان ذلك

  
v  من         مع التفصيل   بالكتاب      الإقرار     أن يكون     يصح  :  الحنفية على ذلك بقولهم       نص ومثاله أن ، 

   :)2( على أقسامو فه، أقر فيه بين يدي الشهودكتب كتاباً
  

 اً،  لا يكون إقرار       ، فهذا   يقول شيئاً  دون أن        ، ) الذي عليه الحق      (  الشخص    أن يكتب   : الأول    
  .لكتابة قد تكون للتجربةلأن ا؛ لا تحل الشهادة بأنه إقرارو

   
 ،م الشاهد   لِ وع  وماً سر م راً  دص إن كتب م    : عامة الحنفية فيقول      ) 3( النَّسفِي     القاضي  ويخالف   

وعلى هذا إذا كتب للغائب             .  به  اشهد علي  :  وإن لم يقل     ، حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر               
 لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من              ؛ راراً    يكون إق    ، )  كذا   فلك علي  ، أما بعد   (   : على وجه الرسالة      

  . فيكون متكلماً،الحاضر
   

  . وإن لم يقل اشهدوا علي،لهم أن يشهدوا بهفقرأ عند الشهود ي و،كتب أن ي:الثاني
   

  . به اشهدوا علي: فيقول الكاتب، عندهم غيرهالكتاب أن يقرأ :الثالث
   

 ،إن علموا بما فيه كان إقراراً            ف   ، ا فيه  بم  اشهدوا علي    :  أن يكتب عندهم ويقول        : الرابع    
  .وإلا فلا

  

                                                 
 .309/ 1، الزحيلي، وسائل الإثبات) 1(

 .69/ 7، ابن نجيم، البحر الرائق) 2 (

 من  ، كان إمام عصره في بخارى           ،   فقيه حنفي  ، ) م 1138  –  ـ ه 533(   ، توفي سنة   النَّسفِي    عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم            :    هو ) 3 ( 
 في   المضية    الجواهر    بي الوفاء،        ابن أ   . ) صول، و الفصول  في الفتاوى           و كفاية الفحول في الأ           ، المنقذ من الزلل في مسائل الجدل            (   : كتبه 

 .22/ 4،  الأعلام،لزركليا .319/ 1، الحنفية طبقات



 

 - 89 -

v الشاهدين(هما إن أشهد: قال المالكيةو (الكاتبوللإمام  . كالإقرار فهو، خطه الكتاب ما في أن
  مطوياً   دفع إلى شهود كتاباً       أن من    :   وهو الذي في الأصل وهو المشهور               ،  قول  مالك في   

 كما أن الرجل       ، نحو ما به يا علىلأنهما أد؛ هم جائز بما فيه ولم يقرأه علي اشهدوا علي:وقال
 وأنه عندي وفي        ،  بما في هذه الورقة         اشهدا علي   : إذا دفع ورقة مطوية لرجلين وقال لهما                

: فهم من قولهم   ي  و ، لأن الإقرار بالمجهول صحيح          ؛    إذا شهدا عليه بما فيها       صح فإنه ي   ، ذمتي  
 يعمل بشهادتهما حتى يشهدا أنه قد أشهدهما              لم ، شهدهما وشهدا    أنه لو لم ي     ، )  أشهدهما  إن  ( 

 . فالإشهاد عندهم من صاحب الكتاب شرط لقبول شهادة الشهود على ما في الكتاب.)1(عليه
  

 بما  اشهدوا علي    :   ويقول   ،  تابة مثل أن يكتب بيده بمحضر قوم          الك   أن   : وجاء في التبصرة       
،  كذا لزمه     لك علي    أن  : رجل غائب   لو كتب رسالة ل      وكذا    ،  فذلك لازم وإن لم يقرأه عليهم             ، فيه 

 كل ما فيه من الطلاق وغيره، خلا              ويلزمه أيضاً     ، فإن جحد وقامت البينة أنه كتبه أو أملاه لزمه                  
  .)2( ويؤخذ بغرم السرقة ولا يحد،الحدود فله أن يرجع عنه

  

v ي معناه  وف، أو كناية تشعر بالتزام،يشترط فيها لفظ صريحالإقرار  صيغة إن: وقال الشافعية
 وعليه فإن الكتابة عندهم صيغة من صيغ الإقرار               . ) 3( ة وإشارة أخرس مفهم        ، الكتابة مع النية      

 .إذا توافرت معها نية الإقرار
  

v فيه وجهان  بخطه الشخصإقراربأن : وذهب الحنبلية إلى القول: 
 

 عياً  شر على أن الخط بالحق ليس إقراراً              بناء  ، شيء ولو نواه        أنه لا يقع بخطه       : أحدهما   
  .)4( أو كناية حد الإقرار أنه إظهار الحق لفظاً عندهم، ولهم فيفي الأصح

  

 أو كتابة أو      هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظاً              :   ن الإقرارإ:  قولهم:والثاني
 وعليه فإن الكتابة هي إحدى وسائل               . ) 5( إشارة أو على موكله أو موليه بما يمكن صدقه فيه                  

  .الإقرار عندهم
  

لفقهاء            ليه ا بة يمكن أن تكون صورة من صور صيغة                :   وخلاصة ما ذهب إ لكتا أن ا
ذا شهد عليها                                  بها أمام القضاء خصوصاً إ الإقرار، وعليه يمكن أن تثبت الحقوق بها لأصحا

  .الشهود
                                                 

  .171/ 7الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 1(
  .57/ 2، تبصرة الحكامابن فرحون، ) 2(
  .  300 /1الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ) 3 (
  .348 /8المرداوي، الإنصاف، ) 4 (
هـ، النكت والفوائد السنية، دار               884، توفي سنة    برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله                ابن مفلح،     .   93  / 2 السابق،     صدر الم    ) 5 ( 

  .360/ 2هـ، 1404، 2، ط المملكة العربية السعودية–  الرياض،المعارف
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  :السكوتأما و
  

 .)1(عليه القدرة مع الكلام ترك  أي، وانقطاع الكلامالصمت  هو:السكوتتعريف 
   .)2(اللغوي المعنى عن الاصطلاحي المعنى يخرج ولا النطق، فخلا والسكوت
  

 وغريمه حاضر ساكت لم يقم فلا قيام          ،  مثل الميت تباع تركته وتقسم         : سكوت قرار بال  فالإ
  . وسأبين ذلك عند الحديث عن الإقرار بالسكوت.)3( إلا أن يكون له عذر،له

  
  :رقِِالم: الركن الثاني

  

  . على نفسهه ثبوت حق لغيرهريظ من صدر منه إخبار وهو
    

 أو على نفسه وغيره، فإن أقر ، أو على غيره، على نفسه أن يكونإقرار الرجل إماف
إن أقر بما  و. أو بقصاص، ولا ينفعه الرجوع، أقر بماله، سواءعلى نفسه وهو رشيد طائع لزم

 إقراره على غيره؛  ولا يلزم. له الرجوع لكن يلزمه المال، والسرقةىيوجب عليه الحد كالزن
  .)4(قرار حجة قاصرة على المقر نفسه، وذلك أن إقراره على غيره شهادةلأن الإ

  

 ،كذلك، لم يلزمه ر عليه لحق نفسه كالصغي لم يلزمه، ولو كان محجوراًولو كان مكرهاً
ب  لأنه مسلو؛عرف إلا من جهته، والمجنون مثله إذ لا ي، احتلم في وقت إمكانههنأإلا أن يدعي 

  .)5(العقل، وكلاهما مرفوع عنه القلم
  

  :المقَر له: الركن الثالث
  

 صاحب  هوأي. )6(ر به، ويحق له المطالبة به أو العفو عنهقَمن يثبت له الحق الموهو 
 شروط ويشترط فيه .الحق الذي يدور حوله موضوع القضية المتنازع عليها، أو المطلوب إثباتها

  :)7(منها
                                                 

الجرجاني،     ) .   سكت( دة   ما   . 559/   4  ، العروس      تاج  ،  تاج العروس      ،  الزبيدي      . 331/   1،  ، معجم لغة الفقهاء       وقنيبي  قلعه جي  )   1( 
 .159 صفحة التعريفات،

 .111/ 35الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 2(

  .57/ 2، تبصرة الحكام ابن فرحون، )3(
 .93/ 12المرداوي، الإنصاف، . 65/ 5 الرملي، نهاية المحتاج، .57/ 2، تبصرة الحكامابن فرحون، ) 4(

  .المصادر السابقة نفسها) 5(
  .56/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية، . 481/ 2ب، الشيرازي، المهذ) 6(
 ـ776  ي سنةتوف  ،  إسحاق    بن    خليل ،  الجندي   . 268  –  266/   9القرافي، الذخيرة،           )   7(   على   العبادات       في   خليل   العلامة     مختصر ،  ه

 ـ1426  ، 1 ط  مصر،  –  القاهرة    ،  الحديث     دار     ، جاد    أجمد    : ، تحقيق  مالك    الإمام      مذهب   وسيط، الغزالي، ال         . 184/   1،  م 2005  -  ه
 .93/ 12المرداوي، الإنصاف،  .99 /11الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز، . 3/324
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 ولو ، ألف بطل إقراره عليالجمل لهذا : شخص فلو قال، للاستحقاقأن يكون محلاً -1
 فهو ، ألف لهذا العبد علي: ولو قال.منهه ه استأجر كأنَّ، لمالكهاًل إقرارعِ ج، ألف بسببه علي:قال

  .إقرار لسيده
  

2- ذِّكَأن لا يبقَ المقِر لهربذَّ فإن كَ، المهلم ي قَرم لّسقِر، بهإليه الموإن ، ويبقى في يد الم 
؛رر لم يؤثّقِرجع المر لهقَ لأنه ثبت بإقراره استحقاق الم.  

  

  :ر بهالمقَ: الركن الرابع
  

ا يثبت للشخص أو يسقط عنه من ر، وهذا الحق يشمل مخبر عنه المقِوهو الحق الذي أَ
وغير ذلك من ، )2( وطلاق، ومقاصة، وعفو عن قصاص، وإبراء)1( وعين، وحقوق ارتفاقدين

أكانت من حقوق الله الحقوق التي تترتب على الشخص لآخر، سواء U ،أم من حقوق الأفراد 
والسلبي.و الحق الثابت لغيره عليه مباشرة ه:فالإيجابي .ة أكانت حقوقاً إيجابية، أم سلبيوسواء : 

عنه، أو أبرأه ينههو الواقع بطريق النفي، كإقراره بأنه لا حق له على شخص، أو أنه أسقط د 
البيع، والإجارة، والهبة :  بشيء من الحقوق، ويشمل الإثباتر له أنه لن يطالبهقَمنه، فأثبت للم

وإسقاط الشفعة، والعفو عن ين، الطلاق، والإعتاق، وإسقاط الد: تشمل الإسقاطاتوونحوها، 
، فمن أقر بطلاق بائنٍ عى به، يصح أن يكون وجودياً أو عدمياًدر به كالمقَ لأن المالقصاص؛

 التي تسقط ، ثبت بمقابله للمرأة حق عدم تعرض الزوج لها في حقوق النكاح والرجعة،مثلاً
  فإن كان لفظاً، لزمه ما أقر به من مال أو حد أو قصاصناًيإذا كان اللفظ بو. )3(بالطلاق البائن

  .)4(مل على أظهر معانيه ح،لاًمحتمِ
  

 شاهد، ولكن هذه الزيادة  عنده، من حاكم أوراً آخر وهو المقَ ركنالشافعيةبعض وزاد 
دون سماع شاهد أو ،  للزم أنه لو أقر خالياً، لأنه لو توقف تحقق الإقرار على ذلكمحل نظر؛

 على هذه الصورة يوم كذا، لم يعتد بهذا الإقرار، بعد مدة أنه أقرللمقَر له  ثم تبين ،حضور قاضٍ
، خلافاً  الزائد، وهذا غير صحيح ولا مقبول، لذا فهو ليس بشرطلعدم وجود هذا الركن

  .)5(للشهادة
                                                 

وهو حق دائم يبقى ما بقي العقاران،               .    هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، مملوك لغير مالك العقار الأول                      :حقوق الارتفاق) 1(
؛ لأنها حقوق تابعة        سيل، وحق المرور، وحق الجوار، وحق العلو                    ، وحق المجرى، وحق الم           لشِّرب  ا دون نظر إلى المالك، مثل حق             

 ـ1409،  3، ط   سورية  -   دمشق  ، دار الفكر       الفقه الإسلامي وأدلته،          وهبة،       الزحيلي،    : ، ينظر  للعقار ولازمة له       الحنفية    و . 63/   4،  ه
وخص    والمرور والمجرى والجوار،                يطلقون الارتفاق على ما يرتفق به، ويختص بما هو من التوابع، كالشرب ومسيل الماء والطريق                                   

  .13/ 3الموسوعة الفقهية الكويتية، :  ينظر.يوسف الارتفاق بمنافع الدارأبو 

قهاء،  ، معجم لغة الف      وقنيبي  قلعه جي  :    ينظر . ين الد    مقابلة    في   ين الد    جعلي ف ، له  عليه   مما   الأخر     على   له  ما   واحد    كل  طرح:المقاصة) 2(
2 /48. 
  .239 - 238/ 1ئل الإثبات، الزحيلي، وسا) 3(
)4 (207/ 1 ،القوانين الفقهية زي،ابن ج.  
 .238/ 1 الزحيلي، وسائل الإثبات،. 49/ 6 الموسوعة الفقهية الكويتية، .428 /3 ،شية الجملالجمل، سليمان، حا) 5(
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  لسابعالمبحث ا

  
  شروط الإقرار

  
  

  : مطالبأربعةوقد قدمته في 
  

  .رقِشروط الم :المطلب الأول
  

  . لهرقَشروط الم :المطلب الثاني
  

  . بهرقَالم شروط :المطلب الثالث
  

  .شروط الصيغة: المطلب الرابع
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  مطلب الأولال
  

  شروط المقِر
  

 وتترتب عليه آثاره وأحكامه هحتى يقبل إقرارلا بد من توافر بعض الشروط في المقِر ،
    :، وفيما يلي بيانهاسيلة من وسائل الإثبات المعتبرةالتي شرع من أجلها، وحتى يكون و

  
لا يصح الإقرار إلا الفقهاء إلى أنه ذهب الجمهور من   بالغاً عاقلاً،رقِ أن يكون الم:أولاً

عن : رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَةٍ( :r   لقوله، والمجنون فلا يصح إقرارهمايأما الصبو ، عاقلمن بالغٍ
زام حق نه الت ولأ.)1()النَّائِمِ حتَّى يستَيقِظَ، وعن الصبِي حتَّى يحتَلِم، وعن الْمجنُونِ حتَّى يعقِلَ

 مراهق وادعى أنه غير بالغ فالقول  فإن أقر. والمجنون كالبيعي فلم يصح من الصب،بالقول
وليس البلوغ شرطاً لصحة . رقِ ولا يحلف الم، له أن يقيم البينة على بلوغهرِقَ وعلى الم،قوله

ات الحنفية، فيصح إقرار الصبي العاقل بالديون والأعيان؛ لأنه من ضرور عند الإقرار
  .وفيما يلي بيان ذلك ،)2(التجارة

  

 ،ا البلوغ فليس بشرط فأم،لا يصح إقرار المجنون والصبي الذي لا يعقل :قالوا: الحنفية .1
ينفيصح إقرار الصبي العاقل بالد،والع 3( لأن ذلك من ضرورات التجارة؛ني(. 

 
لذلك  ف، بالغاًعاقلاً رقِ يشترط أن يكون الم:)1573(مادة شرح ال : الحكامرردوجاء في 

 ولا يصح على ،والمعتوه والمعتوهة ،والمجنون والمجنونة ،الصغير والصغيرة يصح إقرارلا 
إقرار الصبي المميز المأذون في المواضع التي تصح ، غير أن أوليائهم وأوصيائهمهؤلاء إقرار 

 أكان الصغير حين إقراره ء وسوا،بهق الولي هذا الإقرار أم كذّ أصد سواء،فيها مأذونيته صحيح
  .)4( فيكون من لوازم المعاملة،إذ لو لم يجز الإقرار لم يعامله أحد؛ ين أم غير مدِيناًمدِ
 
 

لفظ مالك و ، عليه غير محجورٍ رشيداً، لأمرهاًمالك  يشترط في المقر أن يكون: قالوا:المالكية .2
 .)5( وأخرج بذلك إقرار الصبي والمجنون،هنا اسم فاعل

  
                                                 

 . من هذه الرسالة46صفحة  2 هامش : سبق تخريجه، ينظر: صحيح) 1(

الخرشي، شرح    .   258/   9القرافي، الذخيرة،           .   170/   4الفتاوى الهندية،         نظام الدين وآخرون،            .   329  / 7نائع،   الكاساني، بدائع الص        ) 2(
 .192/   10ابن قدامة، الشرح الكبير،               . 479/   2 الشيرازي، المهذب،           . 207/   1 ابن جزي، القوانين الفغقهية،            . 87/   6مختصر خليل،    

 . 6/616الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

  .7/329كاساني، بدائع الصنائع، ال) 3(
)4 (618/ 2رر الحكام، حيدر، د.  
  .377/ 2 ،شرح ميارة الفاسي،  المالكيابن محمد) 5(
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 فإقرارهما باطل سواء كان ،فأما غير المكلف، وهو الصبي، والمجنون :قالوا: افعيةالش .3
 .)1(بمال، أو بدن ولا يتعلق به حكم في الحال ولا بعد البلوغ، والإفاقة

  

البلوغ ( الشرط  ولا خلاف في اعتبار ذلك، عاقلاً بالغاًمقِرالن يكون أيشترط : قالوا: الحنبلية .4
 ولا حكم ،ي والمجنون قد رفع القلم عنهمابن الص لأ؛قرار الإحة في وجوب ص،)والعقل

عن النَّائِمِ حتَّى يستَيقِظَ، وعن الصبِي حتَّى : رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَة(: )2(، للحديث السابقلكلامهما
 .)3()يحتَلِم، وعن الْمجنُونِ حتَّى يعقِلَ

  
إِن اللَّه وضعr :)   الرسول لقول؛ه فلا يصح إقرارهركْوأما الم ،ن يكون مختاراً أ:ثانياً

 فلم يصح ،كره عليه بغير حقنه قول أُ ولأ؛)4()عن أُمتِي الْخَطَأَ والنِّسيان وما استُكْرِهوا علَيهِ
  .)5(كالبيع

  
 فلذلك لا ؛لمقر يشترط في الإقرار رضاء ا:)1575(مادة رر، في شرح ال الدوجاء في

  .)6( الإقرار الواقع بالجبر والإكراهولا ينفذ ،يصح
  

د العقل،    أما غير الصاحي، كالنائم، والمغمى عليه، وفاق                     صاحياً،  رقِ أن يكون الم      : ثالثاً  
الفقهاء في        وأما السكران فقد اختلف          . ) 7( ر به قِ لأنه غير مدرك لما ي        فإنه غير مؤاخذ بإقراره؛            

   :على النحو الآتي إقراره، وذلك صحة
  

  :مذهب الحنفية والحنبلية: أولاً
  

 ،كره بطريق محظور      إذا كان س     ، إقرار السكران جائز          ذهب الحنفية والحنبلية إلى أن            
واستثنى   .   لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي               ؛   لغير حاجة   كمن شرب ما يزيل عقله عامداً          

 الله  كان خالصاً    ن كل حدٍ   إ   : فقالوا   ،  Iصة الله   كالحدود الخال       ،  فيما يقبل الرجوع      الحنفية الإقرار       
U           الله  ما لم يكن خالصاً     و   ،  لا يصح إقرار السكران به Y         ؛ كحد القذف    ،  فإنه يصح إقراره به 

                                                 
 .5/ 7الماوردي، الحاوي الكبير، ) 1(

 .192/ 10ابن قدامة، الشرح الكبير، ) 2(

 . من هذه الرسالة46صفحة  2 هامش : سبق تخريجه، ينظر:  صحيح)3(

 . من هذه الرسالة46 صفحة 1هامش : ق تخريجه، ينظرصحيح، وسب) 4(

، توفي سنة محمد بن أحمد بن محمدعليش،  .170/ 4الفتاوى الهندية، نظام الدين وآخرون، . 7/329الكاساني، بدائع الصنائع،  )5(
مواهب الحطاب،  .420/ 6 ،هـ1409، سنة )دون رقم طبعة(منح الجليل على شرح مختصر خليل، دار الفكر بيروت،  ، هـ1299
  .10/297ابن مفلح، المبدع، . 271/ 5 ابن قدامة، الشرح الكبير، .479/ 2الشيرازي، المهذب،  .7/216 ،الجليل

)6 (76/ 4رر الحكام، حيدر، د. 

 شرح منح الجليل علىعليش،  .397/ 3، مجمع الأنهرشيخي زادة،  .73/ 4حيدر، درر الحكام، . 3/ 5الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 7(
 .270/ 5ابن قدامة، المغني، . 190/ 20 النووي، المجموع شرح المهذب،. 373/ 9 مختصر خليل،
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 والحاصل أن     .  عليه كما في سائر تصرفاته        عقوبةً  ،  والسكران فيه كالصاحي         ، بداً للع لأن فيه حق    
              سائر الحقوق من      أما    و ، اره بسبب القصاص       إقر  كذا    و ،  القذف   إقراره بالحدود لا يصح إلا حد
قر بالسرقة  أ ولذا إذا ،لأنها لا تقبل الرجوع ؛صحيحفإقراره فيها المال والطلاق والعتاق وغيرها 

  يمن شرب دواء للتداو         ك ، إن كان بطريق مباح        أما    و . لمال  ل  ضامناً ولكن يصير   ه  قطع لسكرِ لم ي 
  .)1( فلا يصح إقرارهفزال عقله
  

  :المالكيةمذهب : ثانياً
  

 لا يؤاخذ     إلى أن السكران لا يؤاخذ بإقراره، وحجتهم في ذلك أن السكران                             ذهب المالكية      
 وكما لا يلزمه إقراره لا تلزمه              ،  إلا أنه محجور عليه في المال           ،  لأنه وإن كان مكلفاً        ؛ بإقراره     

  .)2( بخلاف جناياته فإنها تلزمه، وحبس، وهبة وصدقة،سائر عقوده من بيع وإجارة
  

 ، والطلاق    ،  كالعتق  ، ومذهب مالك وعامة أصحابه تلزمه الجنايات                 "   : اء في الذخيرة      ج 
 من  I لأن ما لا يتعلق به حق االله          ؛  وهو أظهر الأقوال         ،  دون الإقرارات والعقود               ، والحدود     

  لذهاب العقل عنده،       ؛ أولى   فالسكران        لعدم البلوغ،      الإقرارات والعقوبات إذا لم تلزم الصبي                     
  .)3(" من الصوم والصلاة ونحوهماU وتلزمه حقوق االله

  
  :مذهب الشافعية: ثالثاً

  
 بسبب  ، وذلك إذا سكر       ، ولا بدن      في مال   ذهب الشافعية إلى عدم لزوم إقرار الشخص                   

 ؛ أو أكره على شرب الخمر حتى سكر، فزال عقلهيمن شرب دواء للتداو ك ودون معصية،مباح
نه نص  لأ؛خذ بشيء منه بعد إفاقتها، ولا يؤ كالمجنون والمغمى عليهلأنه معذور في زوال عقله،

  : قولان عندهم أما من سكر بمعصية ففيه. عليهما الباقيناسوا وق.في الخبر على النائم والمجنون
  

 فأشبه النائم أو      ، نه زائل العقل       لأ ؛ ) 1(  وأبي ثور     ) 4(  وهو اختيار المزني        ،  لا يصح  : أحدهما   
  .ه فأشبه المكر،مفقود الإرادة

                                                 
 نظام الدين وآخرون،           . 397/   3شيخي زادة، مجمع الأنهر،           .   30/   5،  ابن نجيم، البحر الرائق            . 172/   18السرخسي، المبسوط،           ) 1( 

 .297/ 10ابن مفلح، المبدع،  .575 /574/ 6البهوتي، كشاف القناع،  .170/ 4الفتاوى الهندية، 

 .32/ 4الخرشي، شرح مختصر خليل، . 397/ 3 ، ابن عرفة، حاشية الدسوقي)2(

  .258/ 9القرافي، الذخيرة،  )3(
، من أهل مصر    ،  مام الشافعي      صاحب الإ   ، ) ـه 264  -  175( توفي سنة   ،   إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني                 : هو )   4( 

نسبته إلى      . الترغيب في العلم      ، و  الجامع الصغير     ، و   الجامع الكبير     : من كتبه  ،  وهو إمام الشافعيين          .  قوي الحجة     مجتهداً  الماً  ع كان زاهداً      
  =      تاج الدين     ي، السبك  :   ينظر .   لو ناظر الشيطان لغلبه       :   قوة حجته   وقال في       . المزني ناصر مذهبي      :   قال الشافعي     )   من مضر  ( مزينة   
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 سواء وقع الاعتداء منه على حق االله        والمعتمد، عندهم وهو الصحيح، يصح أنه:والثاني
U                       ،ي أن ابن      لما رو   ، أو على حق العبد؛ حتى يتحمل نتيجة عمله، فهو يعلم أنه سيذهب عقله 

 بن عفَّان وعبد      فَأَتَيتُه ومعه عثْمانt  ،       خَالِد بن الْولِيدِ إِلَى عمر          يأَرسلَنِ  ( :   قَالَ  ،  ) 2( وبرة الكلبي     
لِد   إِن خَا   :  فَقُلْتُ ، وهم معه متَّكِئُون فِى الْمسجِدِ        ،  y وطَلْحةُ والزبير      يوعلِ            الرحمنِ بن عوفٍ       

 الْخَمرِ وتَحاقَروا       ي قَدِ انْهمكُوا فِ      النَّاس   إِن  :    إِلَيك وهو يقْرأُ علَيك السلاَم ويقُولُ             يبن الْولِيدِ أَرسلَنِ      
 وإِذَا هذَى      ، نُراه إِذَا سكِر هذَى       : t يفَقَالَ علِ. هم هؤُلاَءِ عِنْدك فَسلْهمt : فَقَالَ عمر،الْعقُوبةَ فِيهِ

 tفَجلَد خَالِد    :   قَالَ  .    صاحِبك ما قَالَ    أَبلِغْ  :   t فَقَالَ عمر    : قَالَ  .    ثَمانُون   ي  وعلَى الْمفْتَرِ    ، افْتَرى   
  انِينثَم ،    رمع لَدجو t  انِينقَالَ  ،  ثَم  :     رمع كَانو t     ِإِذَا أُت عِيفِ الَّذِ       يلِ الضجي  بِالر    كَانَتْ مِنْه 

  .)4(علوه كالصاحيفج ،)3()أَربعِينيضا ثَمانِين و أtَوجلَد عثْمان : قَالَ. ةُ ضربه أَربعِينالزلَّ
  

  :الترجيح
  

 و كان بمعصية أ    أن إقرار السكران غير نافذ، وغير صحيح، سواء                      هو  لي الذي يترجح     
 مخمور العقل      وهو  ه غير مدرك لما يقول،        لأنَّ  ر؛   بغير معصية، وسواء كان بعذر أو بغير عذ              

 وغير مؤاخذين بإقرارهم            ، هم القلم  فأشبه المجنون، والمغمى عليه، والنائم، وكلهم مرفوع عن                      
فيقاس عليهم، إلا أنه يعاقب على فعلته الآثمة بتناوله ما يذهب عقله إن كان بمعصية، وذلك                                  

 وهي المترتبة      ، بإقامة الحد الشرعي المقرر في حق السكران، دون أن يجتمع عليه عقوبة أخرى                   
 بخلاف  ،  وهبة وصدقة    ، ارة  من بيع وإج     ، وكذا سائر عقوده،          على إجازة إقراره والأخذ به                

  . وهو ما ذهب إليه المالكية. فإنها تلزمه، والحدود، والطلاق،كالعتق، جناياته
  

                                                                                                                                               
 ،عبد الفتاح محمد الحلو       ي و محمود محمد الطناح      :   تحقيق ،   طبقات الشافعية الكبرى        هـ،  756 توفي سنة   ، بن عبد الكافي       علي   بن ا =   

 .329 /1 ،الأعلام، لزركليا .71/ 2، هـ1413 ،2، طهجر للطباعة والنشر

 : قيل عنه  .  الشافعي   مام   صاحب الإ   ، ) م 854  –  ـ ه 240(    أبو ثور، توفي سنة       براهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي،                    إ :   هو )   1( 
مات  . ويصيب    ، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ                        وفضلاً   وورعاً     وعلماً  كان أحد أئمة الدنيا فقهاً          

 إلى الشافعي في هذا        له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلاً                                 .   ببغداد شيخاً   
 .37/ 1 ينظر، الزركلي، الأعلام، .لكتاب وفي كتبه كلهاا

ولم أعثر على ترجمة لهذا الاسم، ولكنني عثرت عليه بلفظ آخر، حيث ورد                          .   وردت بفتح الباء تارة، وسكونها أخرى                 :    ابن وبْرة     ) 2( 
 .اسمه   يعرف    ولا    بكنيته،    مشهور    وهو    مر، الخ    حد   باب    لائ  أو  ي ف   مذكور   ، على أنه     ) أبو وبْرة الكلبي       :   ( في كتاب تهذيب الأسماء، أنه           

  .146/ 2، تهذيب الأسماء واللغاتالنووي، : ينظر
صحيح :   قال الحاكم     .   ورواه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات، بلفظ قريب منه                               . 320/   8البيهقي، السنن الكبرى،          )   3( 

 ـ405  توفي سنة    وري،   االله النيساب        محمد بن عبد   ، الحاكم   :   ينظر .    ولم يخرجاه     الإسناد    مصطفى  :   تحقيق المستدرك على الصحيحين،           ، ه
 ـ1411،  1لبنان، ط  – بيروت ، دار الكتب العلمية،عبد القادر عطا الألباني، إرواء الغليل، برقم                :   ينظر .   وضعفه الألباني     .   417/   4،  ه

2044 ،7 /111. 

 .334/ 1ود، أصول المحاكمات الشرعية، دا. 479/ 2الشيرازي، المهذب، .8/ 7، الحاوي الكبير الماوردي،) 4(
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أما ما ذهب إليه الحنفية والحنبلية من جواز إقرار السكران بالتعدي، فليس عندهم من                                  
ه، وذلك     وأما الشافعية، فإن استدلالهم بالحديث السابق غير مسلم ب                      .   دليل يمكن الاعتماد عليه        

لو صح الحديث فليس فيه ما يدل         :   والثاني    .   أن الحديث الذي استدلوا به ضعيف            :   لأمرين، الأول        
دلالة واضحة على جواز إقرار السكران، بل جلّ ما فيه أن السكران إذا هذى افترى، وهذا يعني    

  .أنه يعتدي على غيره بالقذف، ولا يؤخذ قوله في القذف فيحد حد القذف
  

 منا  لفلان على واحدٍ:قال رجلانأي غير مجهول، فلو   معلوماً،رقِ يكون المأن :رابعاً
 فلا يكون في هذا ،ر له من المطالبةقَ لا يتمكن المه إذا لم يكن معلوماً لأنَّ؛ألف درهم لا يصح

حق المطالبة بحقه، فتنعدم ه إذا لم يكن معلوماً لم يستطع صاحب اللأنَّو ؛الإقرار فائدة فلا يصح
شرب أو : سرق أو غصب أو نهب واحد منا، أو قال:  من الإقرار، وكذا إذا قال أحدهماالفائدة

  .)1(عصية غير معلوم لدى القاضيم الجاني أو مرتكب ال لأنزنى أو قذف واحد منا؛
   

ه  لأنَّ؛عليه بسبب الإفلاس لا يصح إقرار المحجور فليه،أن لا يكون محجوراً ع :خامساً
 محجور عليه التصرف هلأن، )2(، وكذا السفيهلضارة المحضة من حيث الظاهرمن التصرفات ا
U :}üwur (#q االله في المال، قال è? ÷s è? uä!$ ygxÿè¡9$# ãN ä3s9º uqøBr& Ó ÉL©9$# ü@yè y_ ª!$# ö/ä3s9 $ VJ» uäÏ% öN èdq è% ãóöë$#ur $ pkéÏù öNèdq Ý¡ø. $#ur 

(#q ä9q è% ur öNçl m; Zwöq s% $ ]ùrâê÷ê ¨B ÇÎÈ{)3( .  
  

  عليه إقرار المحجورأن : من المجلة)1002(المادة  الحكام، في شرح ررد  جاء فيوقد
بالدلاين آخرين بد لا ينفذ في الحال:  أي،عتبر إقراره في حق الأموال الموجودة وقت الحجر ي، 

  .)4( بأداء ما أقر به ومكلفاً ويكون مديناً،ولكن بعد زوال الحجر يعتبر إقراره
  

 وجملة ،متهم غير لانه ؛به أخذ زوجته طلق أو نسب أو قصاص أو بحد أقر نأما إو
والقذف  ىكالزن ،قصاصاً أو حداً يوجب بما أقر إذا ،فلس أو لسفه عليه المحجور نأ ذلك

 من كل أجمع :)5(المنذر ابن قال ذلك، حكم ويلزمه ،قرارهإ يصح نهإف ،والشرب والقتل والسرقة

                                                 
 .290/   20 الشيرازي، المجموع شرح المهذب،                . 207/   1، القوانين الفقهية،         زي ج ابن     . 329/   7،   الصنائع   الكاساني، بدائع       )   1( 

داود، أصول       .   617/   6  ي، الفقه الإسلامي وأدلته،           الزحيل   .   53/   6 الموسوعة الفقهية الكويتية،          . 281/   1المقدسي، العدة شرح العمدة،            
 .1/336المحاكمات، 

 . نفسها السابقةصادرالم) 2(

  ).  5(سورة النساء، الآية ) 3(
)4 (580/ 2رر الحكام، حيدر، د. 

 ـ  319( ، توفي    النيسابوري       المنذر     بن   إبراهيم      بن    محمد :  هو ) 5(  ، له  بمكة   الحرم     شيخ  كان    ، الحفاظ     من   مجتهد،    فقيه ،  ) م   931  =   ه
 .294/ 5الزركلي، الأعلام، :  ينظر. وغيرهاوالإجماع ،السنن في وسطوالأ ،الفقه في  المبسوط  كثير من المصنفات، منها
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 أو ىبزن قرارهإ كان إذا ،جائز نفسه على عليه المحجور قرارإ أن على العلم أهل من عنه نحفظ
   .)1(عليه تقام الحدود نإو قتل أو قذف أو خمر شرب أو سرقة

  
 من نلم أو ظُفإذا ع.  فلا يصح إقرار الهازل والمازح،أن يكون جاداً في إقراره :سادساً

غير جاد( أو هازلاً ه مازحاًرف بالقرائن أنَّقصده أو ع (فذلك لا يكون إقراراًيما أقر به، فإن )2(. 
 مزحت، فإن صدقه المقَر له لم يصح الإقرار،: وعند الشافعية إذا أقر شخص بحق لغيره، ثم قال

وللحنبلية رأيان في . )3(، صح الإقرار، وأُلزم المقِر بما أقر به بالإقراروإن كذبه وكان صادقاً
  .)4(لا يلزمه: تهزي، والثانييلزمه إقراره بال: المسألة، أولهما

  

 خذ :أمر معناهفهو  : اتزنهالو قال لمن ادعى عليه ألفاًأنه  :مجمع الأنهروقد جاء في 
أو وهبتها ، أو أبرأتني منها، أو قد قضيتكها، أو أجلني بها، أو انتقدها،بالوزن الواجب لك علي 

 عن المذكور في الدعوى في جميع ايةٌ كن الهاء لأن، فقد أقر الألف، أو تصدقت بها علي،لي
 أو ،ه على سبيل الاستهزاء إلا إذا تصادقا أنَّ، بهاعى فيكون إقراراًه أعاد المد فصار كأنَّ،ذلك

  .)5( لم تقبل منهه قال مستهزئاً أما إذا ادعى أنَّ،شهد الشهود بذلك
  

، ر بعد إقرارهلمقِلو أقر أحد لآخر بحق وادعى ا" :)1589(المادة  الدرر، في وجاء في
 فيحلف ، الإقرار تلجئةأو أن، أو هازل فيه، وورثته بعد وفاته بأنه كاذب في إقراره الذي وقع

قَالمر له بأنه غير مبطل في الإقرار الذي أقر به وأنَّ، ر غير كاذب في إقراره أو هازل فيهقِ الم
 )6(ه المادة على مذهب الإمام أبي يوسفهذو.  وحجةفلذلك فالإقرار الواقع لا يكون دليلاً. المقر

 ؛وقد قبلت المجلة هذا القول بسبب تغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات، وقوله استحساني
ر له من حلف اليمين إذا كان قَر مع عدم وجود ضرر المقِه من المحتمل ضرر المولأنَّ

  .)7("صادقاً
                                                 

 توفي سنة    ، الوهاب      عبد   بن    محمد ، التميمي    . 529/   4ابن قدامة، الشرح الكبير،             .   290/   20 الشيرازي، المجموع شرح المهذب،               ) 1( 
 ،1ط ،   المملكة العربية السعودية         -  الرياض      ، وغيره     الرومي      زيد    بن   العزيز     عبد   : تحقيق   ،الكبير والشرح الإنصاف مختصر ،هـ1206

  .548/ 1 ،)دون تأريخ طبعة(
الشوكاني، محمد بن علي بن            . 404/   3،   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير          ابن عرفة،       . 400/   3،  مجمع الأنهر    شيخي زادة،        ) 2( 

 ـ1250  محمد، توفي سنة     ، حيدر، درر الحكام           . 383/   2ـ،  ه 1407،  1، دار الكتب العلمية، ط           البهية  الدرر    راري المضية شرح        الد  ،  ه
 .337/ 1داود، أصول المحاكمات، . 106/ 4

 .41/ 7الشافعي، الأم، ) 3(

 .455/ 11 ابن مفلح، الفروع، )4(

 .400/ 3، مجمع الأنهرشيخي زادة، ) 5(

 ـ182( توفي سنة     سعد،   بن   حبيب   بن   إبراهيم      بن   يعقوب    : هو )   6(   الرأي     عليه   وغلب    ا حنيفة،  أب  حب حديث حافظاً، لزم         صا  كان    ، ) ه
. ولي القضاء في بغداد، توفي في خلافة هارون الرشيد، وكان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة، وأول من وضع الكتب على مذهبه                                                و 

: حنفية، تصحيح وتعليق    ـ، الفوائد البهية في تراجم ال             ه 1304اللكنوي، أبو الحسنات محمد بن عبد الحي الهندي، توفي سنة                      :   ينظر 
 .225، صفحة )دون رقم وتأريخ طبعة(  لبنان، –بيروت ، محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، دار المعرفة

 .106/ 4، حيدر، درر الحكام) 7(



 

 - 99 -

 الصدق على  جانب التهمة تخل برجحان لأن؛ألا يكون المقر متهماً في إقراره :سابعاً
${: Yقال االله . ن إقرار الإنسان على نفسه شهادة لأ؛جانب الكذب في إقراره pk öâ r'̄» tÉ tûïÏ%©! $# (#q ãYtB#uä 

(#q çRqä. tûüÏBº §q s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ uä!#yâpk à­ ¬! öq s9ur #ín? tã öN ä3Å¡àÿR r&{)1(.  

  
ما :  ومن أمثلته،رد بالتهمةوالشهادة تُ. فسه إقرار على نأن شهادة الشخص :وجه الدلالة

 لإحاطة ؛م في إقراره المدين المحجور عليهوممن يته. لو أقر لمن بينه وبينه صداقة أو مخالطة
في ، والمريض في مرض الموتين بماله الذي حجر عليه فيه، وهو ما يعبر عنه بالمفلسالد 

ولا يشترط  فإن إقراره مقبول إتفاقاً ،القصاص وأحد أما فيما يوجب ال )2(غير الحدود والقصاص
الصحة لذلك، فيصح إقرار المريض في الجملة؛ لأنه غير متهم في إقراره على نفسه، بل إن 

 وسأتناول موضوع الإقرار في مرض الموت بشكل ،)3(حالَه أدلُ على الصدق من حال الصحيح
  :مستقل، وفيما يلي بيانه

  
  

   :الإقرار في مرض الموت
  

   : أذكر منها ما يلي،عدة تعريفات عند الفقهاءالموت  لمرض: تعريف مرض الموت: أولاً
  
v هو:مرض الموت: تعريف الحنفية  خاف فيه الموت في الأكثرالذي ي،عجِ الذي يزالمريض  

 ويعجزه عن رؤية المصالح ،عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور
 صاحب فراش ، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة،ن كان من الإناثالداخلة في داره إ

 أو بقي على لوح من ،قتل من قصاص أو رجمم ليد أو قُ،أو بارز رجلاً. كان أو لم يكن
والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت، وإن لم  .)4(ع وبقي في فيه أو افترسه سب،السفينة

 .يكن صاحب فراش
 

                                                 
 .)135(سورة النساء، الآية ) 1(

 .278/   5ابن قدامة، الشرح الكبير،             .   64/   7ير،  الماوردي، الحاوي الكب             .   154/   7القرافي، الذخيرة،          .329/ 7الكاساني، البدائع، ) 2(
 .336/ 1داود، أصول المحاكمات، . 617/ 6 ي، الفقه الإسلامي وأدلته،الزحيل. 53/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية، 

 الشنقيطي،  .   293/   20النووي، المجموع شرح المهذب،              .   10/   3ابن جزي، القوانين الفقهية،             .   173/   4 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 3( 
 .370/ 36الموسوعة الفقهي الكويتية، . 5/ 276، المستقنع زاد شرح

الفتاوى الهندية،        نظام الدين وآخرون،            .   284/   2 تكملة حاشية رد المحتار،          محمد،  ابن عابدين،      . 224/   3 الكاساني، بدائع الصنائع،           )4(
  .1/314 ،حيدر، درر الحكام. 176/ 4
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v ولو لم  الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت بههو المرض :مرض الموت :ةتعريف المالكي 
  أو،ثبت عليه بالبينة أو الاعتراف،  لقتل ومحبوسٍ،قويةى وحم، )3(وقولنج، )2(كسِلٍّ. )1(لبيغ

إن خيف الموت،  لهلا محبوسٍ ب لقطعمقر ،4(صب بجرحوحاضر صف القتال وإن لم ي(. 
 
v هو ما: مرض الموت: تعريف الشافعية وذلك غالباً يكن لم وإن نادراً لا ،الموت منه خافي ،

 ظاهر سبب المرض هذا :الطبيبان قال ولو. )5(عدلين ينحر ،بالطب عالمين طبيبين بشهادة
. يس بمخُوففل نادراً وفخُم إلى ييفض: وأما إن قالا  فالمرض مخُوف،وفخُم منه يتولد
 كفار أسرو ،)7(قدِو ،خاصرة ذات الشافعي وسماها ،)6(جنب ذاتو ،قولنج :وفالمخُ ومن

  والتحام،كذلك الحكم كان أسروه من قتل اعطِّالقُ أو البغاة اعتاد ولو ،الأسرى قتل اعتادوا
 واضطراب ،طريق قطع في قتل أو ى،الزن في رجم  أو،لقصاص وتقديم ،فريقين بين قتال
  .)8(حامل وطلق ،فراتوال كالنيل عظيم نهر أو بحر في سفينة راكب في ريح

  
v 9(للموت صالحاً سبباً ما كان هو:  مرض الموت:تعريف الحنبلية(.  

  
 أن يشترط ولا ثقتين، مسلمين خبرة يوذَ طبيبين قول إلى أو ،العادة إلى هذا ومرجع

 مرض فإنه - في الغالب - كثيراً الموت معه يخشى كان ما متى بل يه،ف غالباً الموت ظن يكون
10(منه الموت حصول يكثر ما أي ،وفخُم(.  

  

                                                 
  .394/ 2 ،التحفة شرح في  البهجة،يالتسول. 307 – 306 /3، الشرح الكبير الدردير، )1(
  .306/ 3، الشرح الكبيرالدردير، : ينظر.  قليلاً فكأن الروح تنسل معه قليلاً، به البدنلُحمرض ينْ:  السل)2(
 فيه   : ويقال   ،  ك الهلا    إلى    فيؤدي     الدماغ      إلى    البخار     بسببه   ويصعد  ،   يعسر معه خروج الغائط والريح            ، مرض معوي مؤلم      :    القولنج   ) 3( 

  .50/ 3 الشربيني، مغني المحتاج،و . 306/ 3، الشرح الكبيرالدردير، : ينظر. قولون
  . 306/ 3، الشرح الكبير الدردير، )4(
  .50/ 3 الشربيني، مغني المحتاج، )5(
 مخوفة    كانت    وإنما     ، الهلاك     وقت    وذلك     الوجع     ويسكن    الجنب    في   تتفتح   ثم   ، شديد   بوجع    الجنب    داخل     في   تحدث    قروح   :   جنب   ذات     ) 6( 

 أو   ، دائم     ورعاف      ، الأضلاع     تحت   الفاحش     والوجع      ، الملازمة      والحمى     ، والسعال      ، النفس    ضيق  علاماتها     ومن    ، والكبد     القلب    من   لقربها  
 .51/ 3الشربيني، مغني المحتاج، : ينظر. القوة ويسقط البدن رطوبة ينشف لأنه ؛متتابع  وإسهال،القوة سقطوي الدم نزفي لأنه ؛كثير

 .339/ 1 السراج الوهاج على متن المنهاج، ،الغمراوي : ينظر.غالباً الحياة معه تمتد ولا القلب يصيب داء : الدق)7(

هـ،  676  ، توفي سنة   شرف   بن    يحيى ، النووي      . 339/   1  ،  السراج الوهاج        ، الغمراوي       . 52  -  51/   3  الشربيني، مغني المحتاج،           ) 8( 
 غاية  هـ،   1004  ، توفي سنة   أحمد    بن    محمد ، الرملي   .   90/   1  ، ) دون رقم وتأريخ طبعة    ( لبنان،– بيروت، المعرفة دار، الطالبين منهاج
  .199/ 1 ،) طبعة وتأريخدون رقم( لبنان، – بيروت، المعرفة دار، رسلان ابن زبد شرح البيان

 عبد   بن   أحمد    العباس     أبو    دين ال    تقي   ، تيمية   بن ا .   30/   6،   حاشية الروض المربع        ، العاصمي  .   323/   4،   البهوتي، كشاف القناع         ) 9( 
دون   ( ،  لبنان    –  بيروت     المعرفة،      دار   ،  الدمشقي     يالبعل    عباس    بن   محمد   بن   علي :   تحقيق   ، الفقهية   الاختيارات ،هـ728 توفي سنة ،الحليم

  .521/ 1 ،هـ1397  سنة،)رقم طبعة
  .774/ 1 ،الكبير والشرح الإنصاف مختصر ،التميمي. 417/ 4، النهى أولي مطالبالرحيباني،  )10(



 

 - 101 -

،  يترجح لي ما ذهب إليه الحنفية،بعد النظر في تعريفات الفقهاء لمرض الموت: الترجيح
وعليه فإن . وذلك لانضباطه، وإمكانية تطبيقه، مع ضرورة إضافة شهادة الأطباء على ذلك

عن صاحبه عجز يو ،أهل الطببشهادة  ، في الأكثرالهلاكخاف فيه الذي ي( هو: مرض الموت
  .وهو المعتمد .) على ذلك الحال قبل مرور سنةهلك وي العادية،رؤية مصالحه

  
  

يظهر من التعريف السابق لمرض الموت، أنه لا بد من تحقق : الموت مرض حد* 
  :أربعة شروط فيه، وهي

  
  .الأصحاء يعتاده كما ،بحاجاته القيام من صاحبه يمنع مما يكون أن -1

  
  .الطب والخبرة بأن المرض يفضي إلى الموت في الغالب أن يشهد أهل -2
  
  .، في عرف الناسغالباً الهلاك منه يخاف مما المرض نفس يكون أن -3

  
 أن يتصل به الموت فعلاً خلال سنة، أي لا يبقى على حال واحدة أكثر من سنة، فإن -4

  .بقي على حاله أكثر من سنة، كان حكمه حكم الصحيح
  

 المرض يعتبر لم ا،منه واحد تحققي لم لو بحيث كلها، تحققها من لابدوط شر أربعة فهذه   
 يعتاده كما نفسه بشؤون القيام من صاحبه يمنع لا يسيراً المرض كان فلو، موت مرض

 تغلب مما كان أو  أو لم يقل أهل الطب والخبرة بأنه مرض يفضي إلى الموت غالباً،الصحيح،
 فإنه ؛فعلاً يمت لم ولكنه غالباً الهلاك منه يخاف مما كان أو ،لاًفع منه مات ولو عادة منه النجاة

 الصحيح كتصرف فيه المريض تصرف فإن موت مرض يعتبر لم ومتى موت، مرض يعد لا
  .والنفاذ الصحة في
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إخبار من يخاف هلاكه بحق عليه، لا يعرف :  هو:الإقرار في مرض الموتتعريف : ثانياً
 وفيما يلي بيان ،وهذا الإخبار إما أن يكون لأجنبي، أو لوارث. ه إلا بقولهسبب ولا طرق لثبوت

  :ذلك
  

v إقرار المريض لأجنبي:  
  

  :اختلفت آراء الفقهاء في إقرار المريض بدين أو بعين للأجنبي، وذلك على النحو الآتي
  

أن إقرار  ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية في الراجح، إلى :أولاً
  قريبلذلك انعدام التهمة، سواء كان المقر له ، واشترط المالكية)1(المريض لغير وارث صحيح

 أصحاب هذا المذهب اختلفوا في كيفية غير أن ،)2(الورثة لا بد من إجازة  إلاَّ،ملاطف صديق أو
ينفذ :  قالواوهو قول الجمهور منهم حيث: أولهما: تنفيذ إقرار المريض لغير الوارث على رأيين

وهو قول ينفذ في ثلث التركة، :  مهما بلغ المقَر به، وثانيهماماله كل منمن كامل التركة، أي 
عند الحنفية إذا وجدت القرينة الظاهرة بتمليك الشيء خلال مرضه، وقول ضعيف عند المالكية 

، ورواية عند  والقريب غير الوارث عند عدم الولد وولد الولد،في الإقرار للصديق الملاطف
 يصح فلا ،الوارث عطية من ممنوع هو كما ،للأجنبي ذلك عطية من ممنوع  لأنه؛الحنبلية
  .)3(دون فما الثلث إلا في حدود عطيته يملك لا بما إقراره
  

 لأنه أشبه ؛الموت مرض في يقبل إقرار لا إنهإلى  أخرى روايةوذهب الحنبلية في  :ثانياً
  .)4(لوارث الإقرار

  

يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن إقرار المريض لأجنبي أو لغير : الترجيح
وارث صحيح، وأنه كإقراره في الصحة لانعدام التهمة؛ لأن المريض يشعر أنه أقرب إلى 
الموت فيسعى لتبرئة ذمته، ولإيصال الحقوق إلى أصحابها، ولا يتصور في الغالب أنه يقْدم في 

الآخرين، كما أنه يستوفى من جميع التركة لا في حدود الثلث؛ لأن مثل هذه الحال على حرمان 

                                                 
القرافي، الذخيرة،            . 664/   3، المدونة،       مالك    . 254/   7،  البحر الرائق      ابن نجيم،     .   177/   4الفتاوى الهندية،          نظام الدين وآخرون،            ) 1( 
 مختصر   التميمي،   .   663/   7  ،  حاشية الروض المربع        ، العاصمي  .346/ 5ابن قدامة، المغني، . 341/ 20النووي، المجموع، . 216/ 8

 ـ1033  توفي سنة    ، الحنبلي    يوسف   بن    مرعي  ، الكرمي  . 774/ 1 ،الكبير حوالشر الإنصاف  أبو    : ، تحقيق  المطالب     لنيل   الطالب     دليل    ، ه
  .363/ 1 ،هـ1425 ،1ط ، المملكة العربية السعودية– الرياض والتوزيع، للنشر طيبة دار ،الفاريابي محمد نظر قتيبة

  .207/ 1 ن الفقهية،، القوانيزيجابن . 216/ 8 القرافي، الذخيرة، )2(
. 207/   1  ، القوانين الفقهية،        زي ج ابن   .   218/   5، العبدري، التاج والإكليل. 286/ 2 تكملة حاشية رد المحتار،  محمد،ابن عابدين، )3(

 ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه                  هـ،   251توفي سنة     ،  إسحاق بن منصور     ، المروزي       . 342/   5ابن قدامة، المغني،          
الزحيلي، وسائل       .   4347/   8  ـ، ه 1425،  1، ط   المملكة العربية السعودية         -  المدينة المنورة       ،   الجامعة الإسلامية      / مادة البحث العلمي      ع 

  .1/297الإثبات، 
  .342/ 5 ابن قدامة، المغني، )4(
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الإقرار بالحق يختلف عن الوصية، فهي قربة يتقرب بها العبد إلى ربه وتُنَفذ بعد موته، أما 
  .الإقرار بالحق فليس فيه تفَضلٌ على المقَر له ويأثم ببقائه عليه، وينَفذ قبل الموت وبعده

  
v  لوارثإقرار المريض:  

  

  :بدين أو بعين للوارث، وذلك على النحو الآتي اختلفت آراء الفقهاء في إقرار المريض
  

 ذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية أيضاً في قول والحنبلية في المشهور :أولاً
عندهم، إلى القول بأن إقرار المريض للوارث موقوف على إجازة بقية الورثة، أي أنه لا يصح 

  .)1(وافق عليه الورثةإلا إذا 
  

رضي االله  - )2(عبد االله عمر وابنهما روي عن ب واستدل الحنفية والشافعية لقولهم،
رو عن لم يوأنه  ،)3()إذا أَقَر لِأَجنَبِي جاز و،إذَا أَقَر الْمرِيض لِوارِثِهِ لم يجز( : أنهما قالا- عنهما

 لجواز أنه آثر بعض الورثة ،ه متهم في هذا الإقرار ولأن؛ فيكون إجماعاً،غيرهما خلاف ذلك
 وهو لا يملك ذلك بطريق ، أو بقضاء حق موجب للبعث على الإحسان،على بعض بميل الطبع

 ،ين فأراد تنفيذ غرضه بصورة الإقرار من غير أن يكون للوارث عليه د،التبرع والوصية به
  .)4(ض الموت فقد تعلق حق الورثة بمالهض مر ولأنه لما مرِ،رد في إقراره فيفكان متهماً

  

 لأحد دين أو بعين، موته مرض في أحد أقر إذ" :)1598 (المادةجاء في الدرر، في 
 لم وإن ،معتبراً كان أجازوه فإن، الورثة باقي إجازة على موقوفاً إقراره يكون مات ثم ورثته

 عن الرجوع لهم فليس حياته لحا في الورثة باقي صدقه إذا ولكن إقراره، يعتبر لا يجيزوه
  .)5("معتبراً الإقرار ذلك ويكون تصديقهم،

  

                                                 
، مالك    . 176/   4،  تاوى الهندية     الف  نظام الدين وآخرون،              . 254/   7 ابن نجيم، البحر الرائق،            . 224/   7،  بدائع الصنائع      الكاساني،       ) 1( 

  .130/ 7 المرداوي، الأنصاف، .255/ 1 ،السراج الوهاجالغمراوي، . 66/ 4المدونة، 
 ـ  73( ، توفي سنة    الرحمن     عبد   أبو    العدوي، الخطاب بن عمر بن االله عبد:  هو)2(  في   قريش    بيوتات     أعز    من   صحابي،    ، ) م   692  -  ه

 ستين  الإسلام     في   الناس     أفتى  .   فيها   ووفاته      ومولده    ،  مكة   فتح   وشهد   أيبه،     مع   المدينة     إلى    هاجر  و   سلام،  الإ    في   نشأ .   جريئاً    كان  .   الجاهلية   
 مع   والثانية      سرح،    أبي    ابن    مع   ولى  الأ  :   مرتين    إفريقية     وغزا   .   فأبى    بالخلافة     يبايعوه     أن    نفر   عليه   عرض    ، tعثمان    تلقُ   ولما    ، سنة

 ـ34  سنة  حديج    بن   معاوية     2630  الحديث     كتب   في   له  .  الكرام    الصحابة     من   بمكة   توفي    من   آخر    وهو  .   حياته    آخر    في   بصره    فوكُ    ، ه
 .نظير   فيه   له  ليس   زمان     في   عمر   بن عبد االله      وعاش     نظراء،      هزمان     في   لكن كان لأبيه       ، كان مثل أبيه في الفضل           قيل عنه أنه    . حديثاً  
 .108/ 4الزركلي، الأعلام، . 181/ 4 ،الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني،: ينظر

لم أعثر لهذا الأثر على أصل في كتب السنن               .   294/   20النووي، المجموع شرح المهذب،              .   224/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 3( 
  .والآثار

  .224/ 7، بدائع الصنائعالكاساني، ) 4(
  .102/ 11 حيدر، درر الحكام، )5(
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 إلى أن إقرار المريض ،وذهب المالكية والشافعية في الراجح والحنبلية في قول :ثانياً
  .)1(، سواء لوارث أو لغير وارثللوارث صحيح، واشترط المالكية لذلك انتفاء التهمة

 جانب على الصدق جانب رجحان هي للإقرار الصحة جهة أن :ةالشافعي قول جهوو
 دقصي حالة إلى انتهى نهلأو ،محق أنه والورثة بعض حرمان يقصد لاأنه  الظاهر  لأن؛الكذب

  .)2(الفاجر فيها ويتوب ،ذوبالكَ فيها
  

 إقرار المريض صحيترجح لي ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني، وهو أنه ي: الترجيح
 ،يغلب فيها الصدق على الكذب حالة إلى انتهى المريض يكون قدهمة؛ لأن  انتفاء التعندللوارث 

  .وأما إذا وجدت التهمة فإقراره موقوف على إجازة الورثة والعدل على الظلم،
  

  :غيره على له وجب يند باستيفاء المريض إقرار
  

 أحد من يخلو لا، غيره على له وجب يند باستيفاءإن إقرار المريض مرض الموت 
 باستيفاء ارقرإ هأن وإما ،وارث  غيرعلى له وجب يند باستيفاء ارقرإ هأن إما :، وهماوجهين

وارث، وفيما يلي بيان ذلك على له وجب يند:  
  

  :غير وارث على له وجب يندإقراره باستيفاء : أولاً
  
v باستيفاء  المريضأقر إذا: قال الحنفية ارقرإ هأن فإما ،)غير وارث (أجنبي على له وجب ندي 

 حالة في له وجب ندي باستيفاء ارقرإ هنأ وإما ،الصحة حالة في له وجب يند باستيفاء
 إقراره في ويصدقُ ،يصح الصحة حالة في له وجب ندي باستيفاء أقر فإن ،المرض

 ليس عما بدلاً الصحة حالة في الواجب ينالد كان سواء ،ينالد عن الغريم يبرأل ؛بالاستيفاء
 أو قرض بدل نحو ،مال هو عما بدلاً كان أو ،عمد عن صلح بدل أو جناية أرش نحو ،بمال
  .)3(مبيع ثمن
  
 يصح لم مال هو عما بدلاً وجب فإن ،المرض حالة في له وجب يند باستيفاء أقر إذا أماو
 فقد مرض لما لأنه ؛ينبالد إقراراً منه ذلك جعلوي ،الصحة غرماء حق في يصدق ولا ،إقراره

                                                 
 .886/   2،  المالكي     المدينة     أهل    فقه   في    الكافي   ، ابن عبد البر       . 85/   1 ، الفواكه الدواني،            النفراوي     .   66/   4، المدونة،       مالك    ) 1( 

 .130/ 7المرداوي، الأنصاف،             .   328/   2،   الإقناع    ،  الشربيني   . 22/   1  ،جواهر العقود ،المنهاجي. 290/ 2الأنصاري، أسنى المطالب، 
  .342/ 5ابن قدامة، المغني، 

  .22/ 1 ،العقودجواهر  ،المنهاجي. 290/ 2 الأنصاري، أسنى المطالب، )2(
 في  محمد الحنفي، لسان الحكام           . 179/   4نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية،                     .   227  –  226/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 3( 

  .24/ 37، الكويتية الفقهية الموسوعة. 228/ 10 ابن مفلح، المبدع،. 1/273 ،معرفة الأحكام
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. ما قبل المرض فكان حق الغرماء متعلقاً بذمة المريض، وأ)1(المريض بمال الغرماء حق تعلق
 وهو ،بالمبدل الغرماء حق يتعلق لم بالمرض هلأن؛ يصح، فإنه بمال ليس عما بدلاً وجب إذا وأما

 ينالد ستيفاءبا الإقرار يكون فلا به حقهم يتعلق لم وإذا ،بالبدل يتعلق فلا بمال ليس لأنه ؛النفس
  .)2(الغرماء لحق إبطالاً

  

v لا ممن كان إنيصح  وعند المالكية في أو المرض في إقراره كان سواء ،إقراره قبل تهمي 
 .)3(الصحة

 
v  أوجههما ، في المسألةوجهانوعند الشافعية ين من أنه يصح إقرار المريض باستيفاء الد

  .  )4(الأجنبي
  
v وعند الحنبليةكان  إذا،الصحةون ي في دأو المرض ديون فيالاستيفاء سواء إقراره ب قبل ي 

 .)5(وارثاً لا أجنبياً غريمه

  
يترجح لي صحة إقرار المريض باستيفاء الدين من غير الوارث، سواء كان  :الترجيح

الإقرار في مرض الموت، أو في الصحة، وسواء كان الاستيفاء لديون المرض أو الصحة؛ لأن 
ت يكون أقرب إلى التقوى منه إلى المعصية، وصدقه أرجح من كذبه، فلا المريض مرض المو

يتوقع منه الكذب لصالح غير الوارث على حساب الوارث، إلا إذا وجدت التهمة فعندها يتحقق 
من إقراره، ويكون ذلك من صلاحية القاضي، وذلك باللجوء إلى وسيلة من وسائل الإثبات التي 

  . إلى صحة إقرار المريض بالاستيفاء من غير الوارثيمكن أن يطمئن من خلالها
  

  :وارث على له وجب يند إقراره باستيفاء :ثانياً
  

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، إلى أنه لا يصح إقرار الشخص 
 لأنه ؛بمال ليس عما بدلاً أو ،مال هو عما بدلاً وجب سواء ،وارث على له وجب دين باستيفاء

، ومثل ذلك في الحكم ما لو ، وكذا إقراره بالاستيفاءباطل لوارثه المريض وإقرار ،ينبالد إقرار

                                                 
  .24/ 37، الكويتية الفقهية الموسوعة .179/ 4الدين وآخرون، الفتاوى الهندية، نظام  .227/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )1(
  .25/ 37، الكويتية الفقهية الموسوعة .273/ 1،  لسان الحكام،محمد الحنفي .227/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )2(
 .26/ 37، الكويتية الفقهية الموسوعة .431/ 6، عليش، منح الجليل) 3(

توفي سنة     ، المكي    الشرواني، عبد الحميد          و هـ،  992، توفي سنة     أحمد بن قاسم    العبادي،       . 70/   5  ،  نهاية المحتاج      الرملي،    ) 4( 
، )  طبعة  وتأريخ    دون رقم     (  لبنان،    –   بيروت   ، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر                  والعبادي       حواشي الشرواني       هـ،   1301

5/359. 

  .26/ 37، الكويتية الفقهية الموسوعة .371/ 2،  المحرر في الفقهأبو البركات،. 371/ 2 ،السنية والفوائد النكت  ابن مفلح،)5(
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كان وارثه كفيلاً عن أجنبي للمريض عليه دين، أو كان الأجنبي كفيلاً عن وارثه الذي عليه 
وفي رواية . لكفالةالدين، فلا يصح إقراره باستيفائه؛ لتضمنه براءة ذمة الوارث عن الدين أو ا

 عند ذمته براءة استحق فقد الصحة في عامله لما الوارث وحجته أن أنه يصح، يوسف أبيعن 
 فأقر أجنبي على دينه كان لو لأنه ؛بمرضه الاستحقاق ذلك يتغير فلا ،منه ينالد باستيفاء إقراره

 في يصح لا ينلدبا إقراره كان وإن ،الصحة غرماء حق في صحيحاً كان مرضه في باستيفائه
  .)1(الصحة غرماء حق

  
، زوجها من مهرها استوفت أنها موتها مرض في فأقرت امرأة  رجلتزوج إذا هذا وعلى

 لها مال ولا ،زوجها يطلقها أن قبل ماتت ثم الصحة دين وعليها ،قولها إلا ذلك ولا دليل على
 الغرماء بين فيكون ،رماءالغ إلى المهر ردأن ي الزوج وعلى ،إقرارها يصح لا ،المهر غير

  .)2(بالحصص
  

، بها الدخول قبل الزوج طلقها ثم ،زوجها من المهر استوفت أنها مرضها في أقرت ولو
 يكن فلم ،لها وارثاً يكون أن من خرج الدخول قبل بالطلاق الزوج لأن ؛يصح فإن إقرارها

 الغرماء يضارب أن لزوجوليس ل ،فصح للوارث ينبالد إقراراً منه المهر باستيفاء إقرارها
 الدخول قبل بالطلاق تستحق لا وهي ،مني المهر جميع باستيفاء أقرت إنها :فيقول المهر بنصف

 إقرارها لأن ؛غرمائها مع أضرب فأنا ،عليها لي ديناً المهر نصف فصار ،المهر نصف إلا
 مع مالها في الشركة إثبات حق في لا ،المهر عن الزوج براءة حق في يصح إنما بالاستيفاء
  .)3(حقهم في يصح فلا المرض حالة في للزوج وإقرارها ،الصحة ديون ديونهم لأن ؛غرمائها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عليش، منح      . 179/   4نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية،                      . 227/   7الكاساني، بدائع الصنائع،              . 55/   18 السرخسي، المبسوط،         ) 1( 

 ابن مفلح، المبدع،       .   359/   5،  والعبادي       حواشي الشرواني       عبادي،    الشرواني وال          . 70/   5  ، الرملي، نهاية المحتاج           . 431/   6،  الجليل  
  .25/ 37، الكويتية الفقهية  الموسوعة.10/228

  .26/ 37، الكويتية الفقهية الموسوعة .227/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )2(
  .228/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )3(
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  انيالمطلب الث
  

  شروط المقَر له       
  

كما أناًر شروطقِ للمه لافر فيه لصحة الإقرار، فإنَّا تتو يجب أن له كذلك من رِقَبد للم 
رتب على الإقرار آثاره وأحكامه التي شرع من أجلها، وحتى  كي تت؛فر شروط خاصة بهاتو

  :ات المعتبرة، وفيما يلي بيانهايكون وسيلة من وسائل الإثب
  

وأن لا  ،توقع منه الدعوى والطلب بحيث ي: أو معلوماًناًر له معيقَالم أن يكون :أولاً
يكون مجهولاً جهالة فاحشة يفلو قالار،ن المقصود بالإقرتعذر معها معرفة م أو ، لإنسان: المقِر 

 مائة دينار دون علي: ، أو قال ألف لم يصح إقراره أو من أهل البلد علي،لواحد من بني آدم
با فإن هذا الإقرار فيه جهالة ،ر لهقَبيان أو تحديد للممن صحته، إذ يتعذر معها ر له تمنعقَلم 

 :رقِ يتعذر معها الدعوى أو الطلب كأن يقول الم أما إذا كانت الجهالة يسيرة، لا.الطلبالدعوى و
 :ه إذا قال أنَّ بين الجهالتينوالفرق. ه يصحلأحد هذين الرجلين أو الصبيين عندي مائة دينار فإنَّ

إذا أما  ،ه ليس له فلا يبقى في يده مع قيام الطالب واعترافه بأنَّ،ب وطالِعٍ فله مد،حد هذينلأ
لذا كان هذا الشرط وهو  ، فيبقى في يده،فلا طالب لهومن أهل البلد ، أ آدمي لواحد من بن:قال

  .)1(بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب ،التعيين
  

 جهالة ر له مجهولاًقَالم شترط أن لا يكوني" :)1578(المادة رر، في  الدوجاء في
 هذا قر أحد بأنلو أ: ومثال ذلك. أما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الإقرار، فاحشة

 من أهل البلدة  هذا المال هو لأحدٍإن: أو أقر قائلاً،  معين في يده إلى مالٍالمال لرجل مشيراً
 هذا المال هو لأحد هذين إن: أما لو قال.  يصح إقرارهلم، مثلاً) مكة أو القاهرة( الفلانية
 هذا المال لأحد هذين إن: قال و،وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح. صح إقراره الرجلين

 منهما وإن اختلفا فلكلٍ. ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك، الرجلين فلهما إذا اتفقا أن يأخذا ذلك المال
ر اليمين على عدم كون المال لهقِأن يطلب من الم،ر عن يمين الاثنين يكون ذلك قِ فإن نكل الم

 لمن نكل عن ين أحدهما فيكون ذلك المال مستقلاًوإن نكل عن يم ، بينهماالمال كذلك مشتركاً
  .)2("ويبقى المال في يده،  من دعواهماقروإن حلف للاثنين يبرأ الم، يمينه

  

                                                 
 .300/ 1الشربيني، الإقناع، . 106/ 11الشرح الكبير، الرافعي،  .330/ 7،  الصنائعبدائع الكاساني، )1(

 .82 - 78/ 4حيدر، درر الحكام، ) 2(



 

 - 108 -

 الناس من لواحد : المقِرقالفلو  ،معلوماً يكون أن يشترط في المقَر له: وجاء البدائع
لزيد أو علي ولكن إذا ،الإقرار يفيد فلا ،البتهمط أحد يملك لا لأنه ؛يصح لا درهم ألف علي 
1 ( إقرارهيصح فلاناً به عنيت :قال بأن واحداً نعي(.  

  
  :)2( للتملك بأن يكون أهلاً، للاستحقاق أهلاً المقَر لهأن يكون :ثانياً

  
لا كان ، وإر بهقَ أهلية استحقاق الحق المر لهقَالمي يشترط فو: جاء في الشرح الكبير

  :)3( وفيه ثلاث صور،زواً وهالكلام لغواً
  

ها ، لأنَّقرارهإلف بطل أ  لهذا الحمار أو لدابة فلان علي: شخصلو قال :الصورة الأولى
 أو ، عليهاىه جن على أنَّحملاًللمالك   إقرارهلف صحأها ببسبي  عل: ولو قالليست أهلاً للتملك،

لم يلزم  ، بسببها:دون أن يقولمذكور على اللفظ ال ما إذا اقتصرأف على تقدير الاستئجار، اكتراها
 عاصم ي وعن الشيخ أب.حكم بموجب بيانهسأل وي ولكن ي،لف لمالك الدابة في الحالأن يكون الأ

 ولو ، ولا تتصور المعاملة معها، الغالب لزوم المال بالمعاملةن لأ؛ه لا يصح أنَّ: وجه)4(العبادي
ه لا تتصور نَّ لأ؛ ويخالف مسألة الدابة، لسيدهقرار كذا صح وكان الإي لعبد فلان عل:قال

  .نشاءاتضافة في الهبة وسائر الإضافة إليه كالإ والإ،المعاملة معها وتتصور مع العبد
  

 أي –  ورثه:ن يقولأ ب،لفأ أو عندي ،لفأ ي لحمل فلانة عل: إذا قال: الثانيةالصورة
 فلا حق ن انفصل الحمل ميتاًإ ثم .قرارهإ أوصى به فلان له فيعتبر : أو يقول، من أبيه- الحمل 

  .أسنده إلى وصيته نإ ، أو ورثتهي أو للموص،نه ورثه منهإ بل هو لورثة من قال ،له
  

 فهو  وميتاً فإن ولدت حياً، وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح:وجاء في الفروع
اه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث  وإن عز.أثلاثاً:  وقيل، وأنثى لهما بالسويةن ذكراًي وحي،للحي

5(مل بهووصية ع(.  
   

                                                 
 .222/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(

 .581/ 6البهوتي، كشاف القناع، . 100/ 11الرافعي، الشرح الكبير، ) 2(

ابن مفلح، المبدع،        .   356/   4م،   1405  ،  المفتين   وعمدة   روضة الطالبين       ،  النووي    . 101  -100/   11الرافعي، الشرح الكبير،            )   3( 
10/307 - 308. 

 ـ458( توفي سنة      أبو عاصم،     محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي،               : هو   ) 4(   فقيه شافعي من القضاة، ولد بهراة            ، ) م 1066  -  ه
 إلى مذهب العلماء، وطبقات            أدب القضاة، والمبسوط، والهادي                  :   وتفقه بها وبنيسابور، وتنقل في البلاد، وصنف عدة كتب منها                      

 .314/ 5الزركلي، الأعلام، : ينظر. الشافعيين

 .414/ 11ابن مفلح، الفروع، ) 5(
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 وأسنده إلى سبب      ،  بمال   ذلك   لمسجد أو مقبرة أو نحو         شخص لو أقر   : الصورة الثالثة       
 :يوالثان      .  أنه لا يصح :أحدهما :)1(إن أطلق ففيه وجهانو.  إقراره صح،صحيح كغلة وقف عليه

ه إقرار     لأنَّ   أو وصية؛    وقف ال  غلة ك   ، يحه يجوز أن يملكه بوجه صح       نَّ  لأ ؛  وهو الصحيح    ، أنه يصح   
         من مكلف مختار فلزمه كما لو عولا يصح الإقرار لدار ونحوها              ، ويكون لمصالحها       ، ن السبب  ي ، 

 الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب               لأن  ؛ السبب من غصب أو إجارة ونحوهما             إلا مع  بيان      
  .)2(بخلاف المسجد ونحوه

  
؛ ) 3( أو رده كان الإقرار باطلاً                به  فإن كذَّ   :  المقِر فيما أقر به      ر لهقَب الم   أن لا يكذِّ      : ثالثاً  

 له  شيء بدون إرادته، والتكذيب المعتبر هو ما يكون من                       رقَالم  حتى لا يدخل في ملك       وذلك    
 الإقرار بالحرية         :  منها ، رتد بالرد إلا في بعض مسائل          الإقرار مما ي         ، وأيضاً فإن      ) 4( البالغ العاقل      

لق حق الشارع بها والشرع يتشوف ؛ لتعلق حق الشارع بها، والشارع يتشوف إلى                                ؛ لتع  والرق    
: المدين بعد قوله     ، وإبراء        وإبراء الكفيل       ، والطلاق والنكاح           والنسب   ، والميراث       لوقف  ا  و ثباتها،   
ليس لي عليك شيء، أو لا علم لي، واستمر التكذيب فلا يؤاخذ                     :   رقِر له للم قَالم    فلو قال     . أبرئني   
  . )5(رهبإقرا

  
ن لم يشترط قبوله      إ  و ، ر لهتكذيب المقَ      عدم     قرار   يشترط في الحكم بالإ       :   قال الشافعية     

 ، لم يدفعه إليه     ر به مالاً   كان المقَ    و به  ن كذّ  إ ف ، نشاءات    يجاب والقبول في الإ         الإ  طريقة    على  لفظاً 
6( وهي على النحو الآتي بيانه،أوجهفعل به ثلاثة وفيما ي(:   

  
1-ترك في ي أنه يلأ وهو الأظهر؛ر كما كانقِد الم قرار    والإ   ؛  يده تشعر بالملك ظاهراً    ن

     مالكه غير معروف            ر له فيسقط نكار المقَ    إ ضه الثاني عار في يده    هو  و ؛ وكذا فإن  "  فهو  ، " رقِالم 
  .أولى الناس بحفظه

  

                                                 
. 109/ 12المرداوي، الإنصاف،             .   276/   5ابن قدامة، المغني،      . 481/ 2 الشيرازي، المهذب،. 104/ 11الرافعي، الشرح الكبير، ) 1(

البهوتي، كشاف القناع،          .   391/   2 المحرر في الفقه،        أبو البركات،       .   414/   11روع،   ابن مفلح، الف      .   308/   10ابن مفلح، المبدع،         
 .300/ 1الشربيني، الإقناع، . 6/581

 .581 /6البهوتي، كشاف القناع، ) 2(

، ) بعةدون رقم ط      ( ،  لبنان    –  بيروت   ،   دار الكتب العلمية       ،  الأشباه والنظائر         هـ،  970 بن إبراهيم، توفي سنة         لدين  ابن نجيم، زين ا       )   3( 
الموسوعة    .   300/   1  الشربيني، الإقناع،         .   482/   2الشيرازي، المهذب،           .   622/   5الدر المختار،   ،الحصكفي. 253/ 1هـ، 1400سنة 

 .  58/ 6،  الكويتيةالفقهية

)4 (250/ 1 الزحيلي، وسائل الإثبات،. 94/ 4رر الحكام، حيدر، د. 

 .59/ 6 ، الكويتيةالموسوعة الفقهية. 87/ 6 مختصر خليل، الخرشي، شرح. 622/ 5 ر المختار،، الدالحصكفي) 5(

 .300/ 1 الشربيني، الإقناع،. 104/ 11 الرافعي، الشرح الكبير،) 6(
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 ،ضائع    في حكم مال    هلأنَّ    ؛  ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه           يأن ينتزعه القاض          -2
  . آخرستحفظ عدلاًا فهو كما لو ،رقِ وهو المب اليدحن رأى استحفاظ صاإ ف،حتاط لمالكهفي

  
3- ر له على القبول والقبض وهو بعيدقَأن يخير الم.  

 فأما إذا     ، فلان    به  هذا لفلان وكذَّ      :  ما إذا قال صاحب اليد          هو موضع الخلاف      ن ويظهر أ   
ليد للقاض       لقطع بأن       ،  مال لا أعرف مالكه        ي  في يد  : يقال صاحب ا  يتولى   ي القاض   فالوجه ا

   .)1(حفظه
  

 وكذا لو أقر بسرقة         ، قرار   ر له سقط الإ  قَبه الم    أو حد قذف وكذَّ قصاصاًبه  رقَن كان الموإ
 سقط ر له المقَ   بالنكاح وأنكر       امرأة    ن أقرت    إ  و ، توجب القطع فأنكر رب المال السرقة فلا قطع                

  .)2(قرار في حقهحكم الإ
  

قرار لا يتوقف        الإ  ن لأ   ر؛ قِر له العقل والبلوغ كما هو الأمر في الم              قَمولا يشترط في ال       
بطال، وأما        بطلانه يتوقف على الإ       ر له من غير تصديق، لكن      قَ ويثبت الملك للم     ، على القبول    

 له بمجرد   ملكاً  له، ر به  المقَ  يء  فلا يتوقف على تصديقه، فيصير الش           أو الرضيع قرار للصغيرالإ
ويختلف الأمر بين ما إذا كان              . ه، أي لغير المقَر له       ر بعد ذلك لغير    قِ يصح إقرار الم       قرار، ولاالإ

عليه ألف    له   رضيع أن  أو ل      لصغير لو أقر  ف   المقَر له صغيراً، أو رضيعاً، وبين ما إذا كان حملاً،     
  بتجارة سببين بهذا ال الداالرضيع من أهل أن يستحقالصغير و ن لأ جاز؛جارةدرهم بالبيع أو الإ

تصور البيع مع الجنين       ه لا ي  نَّ  لأ  له؛ ولم يجز   ،   لهما قرار   لإ الحمل حيث جاز ا    هما وبين الفرق بينو
 عقد الولي     ما فيضاف إليه    ما، لثبوت الولاية عليه       والرضيع    ولا يلي عليه أحد، بخلاف الصغير            

3(جازاًم(.  
  

 بناء و   . ر له عاقلاً  قَن الم   لا يشترط أن يكو      :   " ) 1574( المادة     رر، في شرح       الد  وجاء في    
 الإقرار لا يتوقف          لأن  ؛ " ويلزمه إعطاء ذلك المال           ،   مميز يصح ال  غير    عليه لو أقر أحد للصغير       

 غير  لأن  ؛   ر له عاقلاً  قَ فلو كان الإقرار يتوقف على القبول لوجب أن يكون الم                       ، على القبول    
 ، أو للمجنون    ،  أو للصغير الرضيع     ، زفلذلك لو أقر أحد للصغير الممي          .    للقبول  العاقل ليس أهلاً      

 أي أن بيان السبب على ذلك الوجه لا ،ر له عملهقَ لا يمكن للمر سبباًقِن المولو بي، يصح الإقرار
ه اشترى  أو أنَّ، ه استقرض من الرضيع ألف درهم لو أقر أحد أنَّ:ومثال ذلك. يمنع حجية الإقرار
ويؤخذ المبلغ المذكور منه بدون أن يكون عدم                   ،    بألف درهم فالإقرار صحيح          من الرضيع داراً       

                                                 
 .104/ 11الرافعي، الشرح الكبير،) 1(

 .105/ 11الرافعي، الشرح الكبير،) 2(

 .257/ 2، تكملة حاشية رد المحتار، ابن عابدين، محمد) 3(
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على  ،  لأن قوله استقرضت من الرضيع       ؛   ار   لصحة الإقر    اقتدار الرضيع على الإقراض مانعاً               
 ويلزم   .  بإضافته للصغير   ويعد جائزاً     .   أو وصي الرضيع    ، استقرضت أو اشتريت من ولي: معنى

  1587( ر حسب المادة      قِالم ( ،         وقوله  .   هر لقَ إعطاء ذلك المال للم : )      ليس  )   مميزال  الصغير غير
إذ يوجد ثلاث صور في إقرار المال               ؛   ر له يجوز أن يكون جنيناً       قَ الم  لأن  ؛   للاحتراز من الجنين       

  : )1(للجنين
  

إنني مدين لحمل      :   ركقول المقِ    ،   ) عدم بيان سبب الإقرار         (  إبهام الإقرار         : الصورة الأولى  
 هذا الإقرار الذي           أن  فعية في قول ورواية عند الحنبلية،              والشا    فعند أبي يوسف    ، فلان بكذا درهماً       

  ؛  أو سبب غير صالح كالبيع والشراء غير صحيح            ، ن فيه سبب صالح كالإرث والوصية         لم يبي
  وأما عند     ،   ويكون من قبيل الصورة الثالثة الآتية               ،    مطلق الإقرار ينصرف إلى سبب التجارة              لأن

 فالإقرار الذي يقع على الصورة المذكورة                   الراجح،     ية في   والحنبل   ،  والشافعية في الأظهر        محمد 
  . الفقهاء قول الإمام أبي يوسفوقد رجح . )2(حمل على السبب الصالحوي، صحيح

  
 لو  مثلاًف .    هذا الإقرار صحيح بالإجماع           إن ف .    الإقرار ببيان سبب صالح        : الصورة الثانية       

إنني   :    أو قال    ،  له والده توفي وتركه ميراثاً             لأن  ؛  هذا المال هو لحمل المرأة الفلانية              إن  :   قال أحد    
      أوصى به للجنين كان إقراره صحيحاً           إن فلاناً    :   أو قال    ،   ثه كذا درهماً      استهلكت من مال مور  ،

أو  ،    وولدت الحامل لمضي ستة أشهر من الإقرار      ،وفي هذه الحالة إذا أقر لحمل امرأة ذات زوج
 فولدت في تمام      ، ك إذا أقر للمعتدة التي لم تكن ذات زوج                  وكذل   ،  حياً في أقل من ستة أشهر ولداً        

أو  ،   وكانا بنتين    ،   وإذا ولدت توأمين          ،    فيكون المال له      حياً أو في أقل من السنتين ولداً           ،   السنتين  
لأن المال هو       ؛   إذ لا فرق في ذلك        ؛   أو وصية   ،   ذكرين يأخذان المال مناصفة سواء كان إرثاً                   

، أما إذا كان أحدهما بنتاً           .   س لأحدهما رجحان على آخر         ولي  ،   والحمل هو مجموعهما      ،   للحمل 
أما إذا تولد الحمل          .   وفي الوصية مناصفة     ،    وثلثين   فيأخذان المال في الميراث ثلثاً             والآخر ولداً       

لأنه في هذه الصورة لا يثبت وجود               ؛   بعد مدة زائدة عن تلك المدد فلا يكون المقر به للحمل                    
  . حكماًالجنين وقت الإقرار لا حقيقة ولا

  
.  هذا الإقرار غير جائز بالإجماع              إن ف   ،  الإقرار ببيان سبب غير صالح         : الصورة الثالثة       

أو وهبته له فلا      ،  لأنني كنت بعت هذا المال له؛  هذا المال هو لحمل فلانةإن: ر لو قال المقِمثلاًف
  .يصح

  
  

                                                 
)1 (75/ 4الحكام، رر حيدر، د.  
 .414/ 11ابن مفلح، الفروع، . 356/ 4 ، وعمدة المفتينروضة الطالبين ، النووي)2(
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  الثالثالمطلب 
  

  شروط المقَر به
  

بد    ه لا قر له، فإنَّ   مر والُ   قِفر شروط في كل من الم        ا وبد لصحة الإقرار من ت           كما أنه لا    
 كي تترتب على الإقرار آثاره وأحكامه التي شرع من                       ؛ ر به كذلك من شروط خاصة به        قَللم 

  .أجلها، وحتى يكون وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة، وفيما يلي بيانها
  

ولاً    لا    : أ و شرعاً          أن  عقلاً أ لاً  عقلاً    : يكون محا لمحال  يقر شخص   كأَ :  فا ن  ن   اً فلان   أ
ر يفوقه عمراً   قِ وكان ذاك الشخص أكبر منه سناً أو في سنه، أو كان المالمجهول النسب هو ولده

يقر بأن فلاناً      أن  ك   : المحال شرعاً    وأما      .  معه أن يكون له فيه ولد         ولا يعقلُ    لا يتصور   بسنٍ 
 النسب لا   لأن  ؛  من غيره هو ولده          صحيحفراش نكاحٍ     لد على   معروف النسب من غيره، أو و           ال  

   .)1(يقبل النقل
  

نياً   لم      : ثا لبة به        رقَ أن يكون ا  به  رقِبأن يكون مالاً متمولاً مما ي           :    به مما تجوز المطا
ولا يقبل بما لا يقتنى وغيرها،  )2(عرفاً، أو حقاً مجرداً كحقوق الارتفاقالشرع، وهو ما يعد مالاً 
  .)3(كخنزير، وكلب لا نفع فيه

  

 وإنما هو إخبار عن ، الإقرار ليس إزالة عن الملك لأن:ر حين يقر بهقِ للمأن لا يكون ملكاً :ثالثاً
 داري أو ثوبي : لو قال:ومثاله. ر عنه على الخبر فلا بد من تقديم المخب، لهرِقَ للمكونه مملوكاً

أو د؛ي الذي على زيد لعمرو فهو لغونِيفينافي إقراره لغيره،ي الملك له الإضافة إليه تقتض لأن ، 
 ، الدار التي اشتريتها لنفسي:لو قالكذا  و.إذ هو إخبار بحق سابق عليه فحمل على الوعد والهبة

 داري : وكذا لو قال، إلا أن يريد الإقرار فيصح،لم يصح أيضاً أو ورثتها من أبي ملك لزيد
 الأمر يستدعي الاستفسار ، وعليه فإن ذلك لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى؛لفلان وأراد الإقرار

 الذي ديني التصرف جائز قول بأن: ، حيث قالوايصح وعند الحنبلية .)4(منه لعدم معرفة النوايا
 ،ملَابسةٍ والإضافة لأدنى ،مضاربة في له عاملاً أو لعمرو وكيلاً يكون قد لأنه ؛لعمرو زيد على

I :]üwur (#qè?÷s االله ولـقواستدلوا ب è? uä!$yg xÿ è¡9 $# ãN ä3s9ºuqøB r& ÓÉL©9 $# ü@ yèy_ ª!$# ö/ ä3s9 $VJ» uäÏ% ...[5( الآية(، 

                                                 
 .186/   11الرافعي، الشرح الكبير،            .   261/   1   السراج الوهاج على متن المنهاج،              ، الغمراوي     .   448/   3الجمل، حاشية الجمل،       )   1( 

 .219/ 35 الموسوعة الفقهية الكويتية،. 91/ 3 ،حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلابالبجيرمي، 

 .57/ 1  وقنيبي، معجم لغة الفقهاء،قلعه جي: نظري. آخر عقار لمنفعة عقار على مقرر حقهو : الارتفاق حق) 2(

 .   81/ 5، نهاية المحتاج، الرملي. 245/ 2الشربيني، مغني المحتاج، ) 3(

 . نفساهما السابقانلمصدرانا) 4(

 ).5(ية سورة النساء، الآ) 5(
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üw  Æèdqã_Ìç... [ :النساء عن Iه لووق øÉéB . Ï̀B £ Î̀gÏ?qãã ç/... [من زيد أي له :كقولهو ،)1( الآية 
  .)2(ألف أبي من ميراثي في له أو ،ألف فيه له أو ،ألف مالي

  

 بحق   مشغولاً   به من عين أو دين        رقَ الم   فإن كان    : ه به  غير  حق   الفراغ عن تعلق      : رابعاً   
 ؛إلا بإجازة باقي الورثة              لم يصح    ، كإقرار المريض مرض الموت لوارث بدين عليه                    المقِر  غير  
3( معصوم محترمهغير حق لأن(.  

  
 تصح مع الجهالة       به معلوماً في العقود أو التصرفات التي لا                 رقَ أن يكون الم      : خامساً  

صحة من    ر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة مانعةٌ                قَ مجهولية الم    ن  لأ : البيع والإجارة       ك 
ولا يجبر على     ،    فلا يصح  أو استأجرت منه شيئاً      ،   بعت لفلان شيئاً   :    إذا قال أحد       وعليه    ، الإقرار     

  .)4(بيان ما باعه أو استأجره
  

 كالغصب والوديعة والسرقة            ، أما الإقرار بالمجهول في الأمور التي تصح مع الجهالة                       
كما يصح   :   " ) 1579( المادة     ، في   رر  دال  وقد جاء في      .   ) 5( حكم به إلا بالبيان      ه لا ي  فجائز، إلا أنَّ       

تي لا ر به في العقود ال       قَ مجهولية الم    إلا أن    ،   كذلك يصح الإقرار بالمجهول           ، رار بالمعلوم     ق الإ  
، لفلان عندي أمانة       :    فلذلك إذا قال أحد         ، ر جارة مانعة لصحة الإقرا          تصح مع الجهالة كالبيع والإ          

 ويجبر على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو                 ، أو سرقته يصح إقراره         ،   أو غصبت مال فلان       
،  فلا يصح  أو استأجرت منه شيئاً      ،   بعت لفلان شيئاً   :   أما لو قال     .   أو المغصوب     ،   المال المسروق       

  .)6("ه إلى حال منافية للضمانه أسند لأنَّ؛ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره
  

  لأن ؛ أو غير قابل     ،    للقسمة  كان المشاع قابلاً       سواء    ، هذا والإقرار بالمشاع صحيح كذلك             
 فلو كان الإقرار        ،  فإن التمليك بلا بدل هبة         كما هو عند الجمهور،       الإقرار إخبار وليس بإنشاء             

   لقسمةل  لما جاز الإقرار بمشاع قابل             إنشاء .       الإقرار     أن   :   " ) 1585( المادة     رر، في      وقد جاء في الد
 ،أو الثلث    ،   عليه إذا أقر أحد بحصة شائعة من ملك عقار في يده كالنصف                    و   ، بالمشاع صحيح   

                                                 
 ).1(، الآية سورة الطلاق) 1(

 .633/ 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ) 2(

، مالك    . 176/   4،  الفتاوى الهندية       نظام الدين وآخرون،              . 254/   7ابن نجيم، البحر الرائق،            .   331/   7،   الصنائع   بدائع    الكاساني،     ) 3( 
 .59/ 6 الموسوعة الفقهية الكويتية،. 130/ 7الأنصاف،  المرداوي، .255/ 1 ،السراج الوهاجالغمراوي، . 66/ 4المدونة، 

)4 (78/ 4رر الحكام، حيدر، د. 

قرافي، الذخيرة،        ال  .   52/   1البهجة في شرح التحفة،        التسولي،     .   82/   4رر الحكام،       حيدر، د    .   480/   8ابن نجيم، البحر الرائق،            )   5( 
 .608/ 6البهوتي، كشاف القناع، . 204/ 11 المرداوي، الإنصاف،. 299/ 2 ،أسنى المطالب الأنصاري،. 9/268

)6 (342/ 1داود، أصول المحاكمات، . 82/ 4رر الحكام، حيدر، د. 
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 قه الآخر    وصد ،     قِ ثم توفي المفلا يكون شيوع    ،  قبل الإفراز والتسليم         ر     لصحة هذا   ر به مانعاً   قَالم 
   .)1("الإقرار

  
 شأن الإقرار لا يقبل          لأن  : ر حالة الإقرار أو قبله           قِ يد الم    به في  رقَ أن يكون الم      : سادساً 

لو أما إن أقر أنه باع مال غيره، كما .الإقرار به عليهلا يكون  وما ليس في يديه ،رقِإلا على الم 
 خلصه :له قيل ،قرالم يد من خرج كان إن لكن ،زيد على يقبل لم لعمرو أنه زيد  يدفي بمال اقر
  .)2(أتلفه لأنه ؛قيمته له دفع ،ذلك عليه تعذر نفإ ،له رللمقَ

  
ر به ممكناً تسليمه، ومثاله لو أقر المقر بجذع في                ولا يشترط في الإقرار أن يكون المقَ                

  .)3( الإقرار بالشيء الذي لا يمكن تسليمه هو إقرار بقيمته لأنقف فيلزمه قيمته؛س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .ان السابقصدرانالم )1(

 .269 /9القرافي، الذخيرة، ) 2(

 .85 - 82/ 4 حيدر، درر الحكام، )3(
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  رابعالمطلب ال
  

  شروط الصيغة
  

ر به،  قَر له والم   قَر والم   قِفر شروط في كل من الم        ا بد لصحة الإقرار من تو           ه لا نَّ وكما أ   
كي تترتب على الإقرار آثاره            ل   ؛ ة عليه فر شروط خاصة بالصيغة الدالّ          ا ه لا بد كذلك من تو      فإنَّ  

  :ثبات المعتبرة، وفيما يلي بيانهارع من أجلها، وحتى يكون وسيلة من وسائل الإوأحكامه التي شُ
  

v        وفي معناه    ،  لفظ صريح أو كناية تشعر بالتزام            أن تكون    ،  الصيغة   يشترط في   : الشرط الأول 
  .)1( وإشارة أخرس مفهمة،الكتابة مع النية

  
) علي (  ألف درهم؛ لأن كلمة          لفلان علي   :   شخصأن يقول    ك   : صريح ال  فظ الل الإقرار ب     ف 

!¬{:   U   االله  ال ـكلمة تفيد الإيجاب والإلزام لغة وشرعاً، ق                  ur í n?tã Ä¨$̈Z9 $# êk Ïm ÏM øè t7 ø9 $# Ç t̀B tí$sÜ tG óô$# 

Ïmøã s9 Î) Wxã Î6yô 4{)2(. لأن كلمتي    ؛ نعم :   لآخر  ل ا  وقي ف ، لي عليك ألف درهم       :    لآخر  أو يقول رجل  )  ،نعم

@öö(:   U   االله   ونحوهما للتصديق، قال        ) وأجل    ygsù N õ?â ỳ ur $̈B yâ tã ur öN ä3ö/ uë $y) ym ( (#qä9$s% óO yètR 4( )3 ( .    أو
  .)4(ينين، فيكون إقراراً بالد ما في الذمة هو الدلفلان في ذمتي ألف درهم؛ لأن: يقول

  
الكفالة،      الْقَبالَةَ هِي      ين على الأرجح؛ لأن          فهو إقرار بالد       ، لي ألف درهم  بلفلان قِ :أو يقول

´U :}Ïpx6Íقال االله  ¯» n= yJ ø9 $# ur ¸xã Î6s% ÇÒËÈ{)5()6(.   
  

وهل يكون    .    فهو إقرار له به في ماله         ،  مالي ألف درهم       له في :   ولو قال رجل لآخر        
ه يكون إقراراً بالشركة بينه وبينه،             إنَّ:  بعضهمفقال: مضموناً أو أمانةً؟ اختلف مشايخ الحنفية فيه

                                                 
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،              .   328/   3  الي، الوسيط،      الغز  .   325/   2الشربيني، الإقناع،            . 208/   7الكاساني، بدائع الصنائع،              ) 1( 
6/612 - 616. 

 .)97 (سورة آل عمران، الآية) 2(

 .)44(سورة الأعراف، الآية ) 3(

 .208/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4(

 .)92 (سورة الإسراء، الآية) 5(

 .137/ 7 الماوردي، الحاوي الكبير، .208/ 7الكاساني، بدائع الصنائع،  )6(
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فيكون القد  ر به عنده أمانة؛ لأنَّ         قَر الم      ر به، وهو الألف فيقتضي ذلك الخلط             قَه جعل ماله ظرفاً للم
  .)1(هو معنى الشركةبين ماليهما، و

  

ر محصوراً، أي محدداً في تجارة معينة، أو              قِإن كان مال الم: وقال بعض مشايخ العراق
2(ينعمل معين، يكون إقراراً بالشركة، وإن لم يكن محصوراً يكون إقراراً بالد(.  

  
ل هذا   كلمة الظرف في مث      ن كيفما كان الأمر؛ لأن         ه يدل على الإقرار بالدي           والراجح أنَّ       

  .)4()3()س الركَازِ الْخُميفِوr :)  النبيتستعمل في الوجوب والالتزام، قال
  

 قد يكون الإقرار بلفظ يدل على التزام الشيء ضمناً أو      :الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة
 القضاء يدل     قد قضيتها؛ لأن     :    فيقول  ، لي عليك ألف درهم       :   دلالة، مثل أن يقول شخص لغيره           

سليم مثل الواجب الملتزم به في الذمة، فيقضي سبق الالتزام بهذا المبلغ، ولا يثبت الوفاء                                على ت  
 ني بها؛ لأن   لْأج  :   المخاطب      فقال  : لي عليك ألف درهم       :   وكذا لو قال رجل لآخر          .   إلا بالبينة    
  . واجبما يكون في حقٍالتأجيل إنَّ
  

 الإبراء إسقاط،        قد قضيتها؛ لأن     :    مثل قوله  ، أبرأتني منها     :   وفي دعوى الإبراء بأن قال              
  . واجب عليهما يكون في مالٍوهذا إنَّ

  
 معناه  حقاً أو صدقاً، يكون إقراراً؛ لأن  :   فقال،لي عليك ألف درهم :ولو قال رجل لآخر

ي عليهعِتصديقه فيما يد.   
  

لا :   ئاً ولو لم يقل شي    . نعم، فيكون إقراراً         :   تشهد به؟ فقال     :   اً فقيل له ولو كتب بخطه صكّ    
 كل واحد من هؤلاء لا يكتب في            عمل بدفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأن                 وي  .   يكون إقراراً       
  .)5(عليهما له و دفتره إلا ما

  
ر به،   يدل على الالتزام بالمقَ          ،  يشترط في صيغة الإقرار لفظ صريح أو كناية              : الخلاصة  

  .)6( المفهمةوفي معنى اللفظ الصريح الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس
                                                 

 .232/ 2 ،، تكملة حاشية رد المحتارابن عابدين، محمد) 1(

 .208/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2(

صحيح مسلم،   .   1228 صفحة ، جبار    والبئر     جبار    المعدن     باب  /   ، كتاب الديات       1428  برقم    صحيح البخاري،     البخاري،      :    متفق عليه  ) 3( 
  .860صفحة  ،جبار والبئر والمعدن ماءالعج جرح باب/ ، كتاب الحدود4356 برقم مسلم،

 .208/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4(

 .277/ 2، الضمانات مجمعالبغدادي، ) 5(

 .616/ 6الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي، ) 6(
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v أو مشيئة، وفيما يلي توضيحه أن تكون الصيغة منجزة لا معلقة على شرط:الشرط الثاني : 
 

  :التعليق على شرط: أولاً
  

 فلا  ،  سابقٍ خبار بحقٍ   إ قرار     الإ  ن  وذلك لأ    ، ن شهد به فلان    إ  ألف    له علي : لو قال     كما 
 لا هفإنَّ    ، م فلان    أو إذا قدِ      ، الشهر  لف إذا جاء رأس          أ   ي عل : ولو قال      ، يتعلق على شرط مستقبلاً    

وكذلك    ،   لا يعلق بالشرط     ر به  المقَ   والواقع     ، يجاب المال     إ ن الشرط لا أثر له في          لأ ؛ قراراً    إ يكون   
      أو إن    ، مطرت السماء أو هبت الريح           أ  إن دخلت الدار أو           :  نحو قوله  ، ق بالشرط   لِّكل إقرار ع 

 وما شاكله     ، رت بكذا كله     شّ أو إن ب     ، ره  أو يس   ره   أو قد   ، ه أو أراده أو رضيه أو أحبI ،              قضى االله    
 ، أو إلا أن أرى غير ذلك             ،  لي  ألف درهم إلا أن يبدو            له علي : لو قال   كذا    و ، مبطل للإقرار     

 .)1( أو رأى غير ذلك، له أو مات قبل أن يبدو،فالإقرار باطل سواء بدا له
  

ين ناتج عن عقد فيه       قر بد أن ي   ك ،  للخيار   قابلاً  ر به عقداً   قَإذا كان الم       ويستثنى من ذلك      
رة دنانير من ثمن       إنني مدين لك بعشْ      :   لو قال أحد لآخر       :   مثلاً .    فالإقرار صحيح     ، خيار شرط   

 ، والحنبلية في قول       وعند الحنفية    . ) 2(  فالإقرار جائز       ، المبيع الذي اشتريته منك على شرط الخيار             
 ؛، صح ذلك    أو إذا أفطر الناس          ، الشهر   أو إذا جاء رأس           ،  مائة درهم إذا مت          لفلان علي   : إذا قال     

 فيكون ذلك منه دعوى الأجل إلى الوقت المذكور، حتى لو                         ، لأنه ليس بتعلق بل هو بيان المدة           
  .)3(هم عندر له في الأجل كان المال حالابه المقَكذّ
  

  :التعليق على المشيئة: ثانياً
  

ا   على   و ل  لتعليق  االله         مشيئة ا مشيئة  على  تعليق  ن،  تع  ،  تعليقا على  و ، مشيئة شخص ليق 
  :للعلماء في ذلك آراء يمكن توضيحها فيما يليو
  

تعليق الإقرار على        ه لا يجوز    بأنَّ  :   ذهب الحنفية والشافعية إلى القول                : الرأي الأول        
     كان ذلك على مشيئة االله         المشيئة، سواء I         أقر بحق وقال      من  :   ، أو على مشيئة شخص، فقالوا: 

 ؛زمه الإقرار       لم يل  ،  مائة درهم إن شاء االله           لفلان علي   : من قال  ف   ، لم يلزمه الإقرار          ، إن شاء االله     
شخص ما،    لأن مشيئة االله تعالى لا يطلع عليها، ولا يوقف عليها، ولأن التعليق على مشيئة                          

                                                 
افعي، الشرح      الر  .   483/   2الشيرازي، المهذب،           .   271/   9القرافي، الذخيرة،             . 176/   4الفتاوى الهندية،          نظام الدين وآخرون،            ) 1( 

  .342/ 1داود، أصول المحاكمات، . 168/ 11، فتح العزيز شرح الوجيز الرافعي،. 168/ 11الكبير، 

)2 (94/ 4رر الحكام، حيدر، د. 

 ـ593  ، توفي سنة    أبي الحسن علي بن أبي بكر         ي، المرغيان      ) 3(  رقم وتأريخ       دون    ( ،   المكتبة الإسلامية     الهداية شرح بداية المبتدي،              ، ه
 .323 - 322/ 10ابن مفلح، المبدع، . 121/ 12المرداوي، الإنصاف،  .279/ 2 البغدادي، مجمع الضمانات، .184/ 3 ،)طبعة
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  الاستثناء بمشيئة االله     لأن  و .   ) 1( تعليق بشرط في وجوده خطر، والإقرار لا يحتمل التعليق بالخطر                      
Y ،       تعليق كما هو مذهب محمد، وكيفما كان لم يلزمه                أو  ، و مذهب أبي يوسف      إما إبطال كما ه 

 الإقرار لا يحتمل التعليق           إما لأن    ؛ ل فقد بطل، وإن كان الثاني فكذلك              ه إن كان الأو        لأنَّ  ؛ الإقرار     
 .سبة إلى المستقبل وبينهما منافاة         ما يكون بالن     والتعليق إنَّ     ،  الإقرار إخبار عما سبق          لأن  ؛ بالشرط   

فقد جاء     ، وبه أخذت مجلة الأحكام            ، ) 2(  والتعليق به غير صحيح     ، ه شرط لا يوقف عليه     ما لأنَّ   وإ  
بإقراره يبطل       أو إن شاء فلان موصولاً         ،    إن شاء االله     :  لفظ روكذلك إذا قال المقِ   : "رر الحكامفي د 

ه علق  لأنَّ  ؛   ر له بعد ذلك فلا يلزمه شيء      قَ حتى إذا طلبه الم،ولو قال ذلك عن غير قصد، الإقرار
 أما إذا لم يقل        ،  مشيئة فلان لا توجب الملك         ولأن   ؛  واللزوم حكم التنجيز لا التعليق           ، ) 3( ولم ينجز   

 الإقرار قد تم بالكلام          لأن  ؛    بل قالها مفصولة فلا يبطل إقراره   ،كلمة إن شاء االله موصولة بإقراره
 .)4(س والسعالفَكالنَ، الأول ما لم يحصل عدم الوصل بأحد الأعذار

 
ق على  لِّع ، وما    Iق على مشيئة االله     لِّذهب المالكية إلى التفريق بين ما ع               : الرأي الثاني       

أن المكلف الذي لا حجر عليه إذا            ب :   Uمشيئة شخص، فقالوا فيما يخص التعليق على مشيئة االله              
 ب إقراره بأحد هذين اللفظين بأن قال                قََّع :   ن ذلك لا     فإ ،  ألف إن شاء االله أو قضى           لفلان علي

 ؛ لأنه لما نطق بالإقرار علمنا أن االله قد شاءه وقضاه                    ؛ يضر في الإقرار على المشهور ويلزمه              
 أدخل     نه ؛ لأ  ) 6( الحكم    عبد   وابن   ،  ) 5( از  ، خلافاً لابن المو       ولأن الاستثناء لا يفيد في غير الحلف باالله      

 ليس  ،  ألف إن شاء االله       له علي :   وفي قول آخر عندهم أنه ليس بإقرار، فلو قال                     ، الشك    يوجب    ما 
  .)7( للجهل بالمسألة؛بإقرار

  

                                                 
 ـ861  ، توفي سنة   السيواسي     الواحد      عبد   بن   محمد   الدين      كمال   ابن الهمام،      ) 1(   .360/   19،  ) رقم وتأريخ طبعة       دون    ( ،  القدير     فتح ،  ه

 .342/ 1 داود، أصول المحاكمات،
، ) دون رقم وتأريخ طبعة          ( هـ، الجــوهرة النيرة، المطبعة الخيرية،                 800بادي، أبو بكر محمد بن علي الحدادي، توفي سنة                  الع    ) 2( 
الفتاوى    نظام الدين وآخرون،            .   273/ 2، تكملة حاشية رد المحتار،           ابن عابدين، محمد       . 15/   5الزيلعي، تبيين الحقائق،          .   253/   1

 .483/ 2الشيرازي، المهذب، . 224/ 6الأم، الشافعي،  .272/ 1 ، في معرفة الأحكامان الحكاملس، محمد الحنفي. 176/ 4الهندية، 

 .أي أن الإقرار لم يفد الفورية) 3(

)4 (93/ 4رر الحكام، حيدر، د. 

س تولى     قاض مالكي، من أهل فا         ، ) م 1900=   هـ  1318( ، توفي سنة    از السليماني     عبد الواحد بن محمد، أبو الفضل بن المو               :   هو )   5( 
، له رحلة مع السلطان الحسن الأول، إلى الصحراء، كتبها في                        ) حكومية  ( هـ، وقام بعدة وظائف مخزنية             1297القضاء بمراكش سنة       

 .177/ 4الزركلي، الأعلام، : ينظر. ، في الخزانة الملكية بفاس وتوفي فيها"في الرجال السبعة بمراكش"مجلد، وكتاب 

 ـ214( ، توفي سنة    محمد   أبو    رافع،      بن   ليث   بن   أعين    بن   الحكم    عبد   بن   االله    عبد :    هو ) 6(   كان .   العلماء     من   مصري،     فقيه   ، ) م 829  -  ه
 الفقه    في   مصنفات    له،  القاهرة      في   وتوفي     الاسكندرية      في   ولد    ، أشهب   بعد   بمصر   الرياسة     إليه    انتهت    مالك،   الإمام       أصحاب    أجلة    من 

 .95/ 4علام،  الزركلي، الأ:ينظر. وغيره
 .271/ 9القرافي، الذخيرة، . 435/ 6منح،  ، عليش)7(
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 ؛شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء            إن  : إذا قال     :    ما يتعلق بمشيئة شخص فقالوا       بخلاف  وذلك   
             لأن الإقرار إخبار عن المققَّح ،   والم قَّح  ق لا يق على الشروط فليس بإقرار وإن بعدت المشيئة                  لَّع

1(يب قولهقِع(.  
 

  : للحنبلية رأيان في المسألة وذلك على النحو الآتي بيانه:الحنبلية :الرأي الثالث
  
، وما إذا علق        I  االله    مشيئة ذهبوا إلى التفريق بين ما إذا علق الإقرار على                     :    الأول    -

 ،I  االله    إلى    وتفويضاً     وصلة   تبركاً    الكلام     في   تذكر    I  االله    مشيئة على مشيئة الآدمي، فقالوا إن             
`£  . . .   [  : U   االله  ول ـكق   ، للإشتراط     لا  è= äz ôâ tGs9 yâ Éfó¡yJø9$# tP#tçysø9$# b Î) uä !$x© ª!$# öúü ÏZÏB#uä tûü É) Ïk= pt èC 

öNä3 yôr âä âë . . .  [   االله   شاء   إن    صلينا  الناس     ويقول     ، شك  بغير   سيدخلون    أنهم    االله    علم   وقد  ،  ) 2(  الآية 
 فلا   الأمر     بوقوع     إلا    تعلم   لا   تعالى    االله    مشيئة و   . الآدمي  مشيئة بخلاف ،صلاتهم تيقنهم مع ،تعالى
 الأمر بتوقف شرطاً جعلها فيمكن بها العلم يمكن الآدمي ومشيئة ،وجودها على الأمر وقف يمكن
  .)3(إقراراً لا وعدا فيكون وجودها على

  
ر  أو على مشيئة المقَ      ، Iق على مشيئة االله     لِّ إلى القول بأن الإقرار إذا عواذهب:  الثاني-

  :)4(رلزم المقِصح وي ي، أو على مشيئة شخص ثالث،له
  
  :الترجيح

  
يترجح لي بعد النظر في آراء الفقهاء، ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وهو عدم جواز                                  

 ى المشيئة لا يصح ولا يلزم صاحبه؛         تعليق الإقرار على المشيئة مطلقاً، وأن الإقرار المعلق عل                      
 ولأن    منهما، وكذا للجهل بالمسألة،           بأي   وإما تعليق ولا يصح       ، لأن الاستثناء بالمشيئة إما إبطال            

قرار ولا     حقيقة الإقرار أنه إخبار عن حق سابق متعلق بذمة المقر، فهو حق ثابت في حال الإ                              
 لأنها تكون بالنسبة للمستقبل، وبين الإقرار بحق سابق والتعليق على                      يصح تعليقه على المشيئة؛      
 وكذا فإن التعليق شرط لا يوقف عليه فلا              ها،  يمكن الجمع والتوفيق مع        أمر في المستقبل منافاة لا 

هم من المقر أنه      أما إذا فُ      .   قاً إقراره عليها      هم من المقر أنه استثنى بالمشيئة معلِّ         هذا إذا فُ      .   يصح 
فهم ذلك من     فإن الإقرار عندها يصح، وي             ، قالها ليس للاستثناء ولا للتعليق عليها، وإنما للتبرك               

                                                 
 .303/ 9القرافي، الذخيرة، . 402/ 3 الدردير، الشرح الكبير،. 91/ 6الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 1(

 ).27(سورة الفتح، الآية ) 2(

 .421/ 2أبو البركات، المحرر في الفقه،  .348/ 5ابن قدامة، المغني، ) 3(

ابن قدامة،      .   121/   12المرداوي، الإنصاف،             .   589  -  588،  6البهوتي، كشاف القناع،           .   323  -  322/   10ابن مفلح، المبدع،         )   4( 
 .295/ 5الشرح الكبير، 
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هذا بالنسبة     .   ا صرح أنه استثنى قاصداً التعليق وما قصد الإقرار                 لسان الحال أو المقال، إلا إذ               
لأن    ؛  أما التعليق على مشيئة شخص فلا يصح معها الإقرار بحال                 . Uللتعليق على مشيئة االله      

 التعليق على المشيئة      وكل ذلك إذا كان         .   ، ولا يقصد بها التبرك         لا توجب الملك      الشخص  مشيئة 
 فلا يبطل ، بل قالها مفصولة،م يقل كلمة إن شاء االله موصولة بإقراره أما إذا ل،قرارالإ بموصولاً

كالنفس     ،  ما لم يحصل عدم الوصل بأحد الأعذار              ، وذلك    لأن الإقرار قد تم بالكلام الأول                ؛   إقراره     
  .والسعال

  
v       ر به على سبيل الجزم واليقين،          أن تكون الصيغة دالة على ثبوت الحق المقَ                : الشرط الثالث

  .)1()فيما أظن أو أحسب: (، كقولهشتملت على ما يفيد الظن أو الشكويبطل إذا ا
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أبو البركات،         . 465/   6 البهوتي، كشاف القناع،           . 76/   5،  الرملي، نهاية المحتاج         .   306/   20 النووي، المجموع شرح المهذب،              ) 1( 

 .119/ 12ف،  المرداوي، الإنصا.462/ 2المحرر في الفقه، 
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  ثانيالالفصل 
  

 
  

  : مبحثانوفيه
  

  .حكم الإقرار: المبحث الأول
  

  . صور الإقرار:المبحث الثاني
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   الأولالمبحث

  
  حكم الإقرار

   
 بعد أن  على إخبار الشخص عن ثبوت حق لغيره على نفسه،ما يترتب: يقصد بحكم الإقرار

  :نيمطلب صدر مستوفياً لشروطه الشرعية، وقدمته في
  

  .أثر الإقرار : الأولالمطلب
  

             .الإقرار حجة قاصرة على المقر: المطلب الثاني
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  مطلب الأولال
  

  أثر الإقرار
  

 يكـون إخبـاره    بعـد أن     ره على نفسه،  يترتب على إخبار الشخص عن ثبوت حق لغي         
  :)1( بيانهاما يلي وفي، عدة آثارمستوفياً لشروطه الشرعية

  
ابتـداء،   وإنـشاؤه    ه لا ثبوت   أي ثبوت الحق في الماضي،     ر،أقر به المقِ  الحق الذي   ظهور   :أولاً

  قصاص وحـد  دمي كالمال وال للآوأ ،- تعالى – كالحدود الخالصة الله  اللهر به حقاً  قَسواء كان الم
  .)2(فالقذ
  

 يقطع النزاع وينهي الخلاف، ويظهر الحق، بجعل المدعى به ثابتاً غير متنازعٍ الإقرار :ثانياً
 مثلاً؛ لأن الإقرار صدر ممن له ولاية كاملة على نفسه، دون أي بينةفيه، ولا حاجة للإثبات بال

 .؛ لأن الإقرار حجة كاملةلى ما يؤيدهشبهة كشبهة العداوة أو النسيان مثلاً، فلا يحتاج بعدها إ
لا  وعليه ،)3(رمنكِ على إلا قامتُ لا نهالأ؛ البينة يجامع لا أن الإقرارالقول بذهب الفقهاء إلى قد و
  :، وفيما يلي بيانها)4(للضرر  دفعاً حالاتسمع البينة مع الإقرار إلا فيتُ
  
 أي تعدي الحكم       ،  للتعدي  ة من المقَر له    البين   فتسمع ،  الميت   مورثه   ين على   وارث بد     إذا أقر         -1

  المدعي     ن لأ   ؛ بينته   تقبل   الورثة      جميع   أقر    إذا     وكذا     ، رين المقِ    غير ، أي    ين إلى باقي الورثة         بالد 
 وهذا  " :    ما نصه  الفصولين      جامع  ، وجاء في     آخر   دائنأي  وحق ،حقهم في ينالد إثبات إلى يحتاج

 هذا   فيكون    لولاها     المقر    من   الضرر     يتوقع    موضع   كل   في   الاقرار       مع   إقامتها     جواز     على   يدل  
  .)5("أصلاً

  
  دفعاً   في قبض الدين، فللوكيل إثبات الوكالة بالبينة                   بالوكالة     للوكيل   عليه  مدعى  إذا أقر       -2

 عنه وعن المدِين؛ لأن المدِين إذا دفع الدين للوكيل بدون بينة على الوكالة، ثم أنكر                                      للضرر  
                                                 

 .255/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، . 48/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 1(

 .المصدران السابقان) 2(

 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه            ،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد            ، ابن نجيم     . 348/   10،  البرهاني      ، المحيط    المرغيناني    ) 3( 
 ـ1405،  1لبنان، ط      –بيروت    ،    دار الكتب العلمية       ، ي الحموي   أحمد بن محمد الحنف      :   تحقيق   والنظائر،       محمد بن   ، الجاوي    .   40/   3  ، ه

   .372/ 1، )دون تأريخ طبعة(، 1ط،  لبنان-  بيروت، دار الفكر،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين هـ،1316 توفي سنة ،عمر بن علي
 .405/   3 الفتاوى الهندية،         نظام الدين وآخرون،           .   57 / 4 ،ر الأبصارتار على الدر المختار شرح تنويححاشية رد الم، عابدين ابن )4(

 .265 - 264/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، . 203/ 7، الرائق البحرابن نجيم،  .348 /10، البرهاني المحيط المرغيناني،

  .224/ 4لحكام، رر ا حيدر، د.203/ 7، الرائق البحرابن نجيم،  .92/ 8، تارححاشية رد الم، عابدين ابن )5(
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وإذا ثبتت الوكالة بالبينة،               ذمة المدِين، فيتضرر عندها بالدفع مرة ثانية،             الموكِل الوكالة، فلا تبرأ
فقد ثبت أن يد الوكيل يد أمانة على ما قبضه، حتى إذا هلك كان حكمه حكم هلاك أمانة فلا                                  
يضمن، وإن إثبات الوكالة بالبينة تجعل الوكالة سارية على الجميع، سواء المقِر أو غيره، فلا                                     

إثبات وكالته أمام كل مدعى عليه آخر إذا كان منكراً لها؛ لأن البينة هنا مثبتة للوكالة                 يحتاج إلى 
  . )1(بغض النظر عن ثبوتها بالإقرار في حق المقِر

  
 بالاستحقاق، قبلت البينة من المستحِق           ق عليه المستح  المشتري     إذا أقر      : ) 2( في الاستحقاق      -3 
؛ لأن إقرار المشتري بالملك للمستحِق،           وع على بائعه من الرج المشتري ليتمكن؛)صاحب الملك(

لا يمكنه من الرجوع بالثمن على البائع؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، ولو أقيمت البينة أمكنه ذلك                                    
  .)3(لأنها حجة متعدية

  
وبيان ذلك، لو أن شخصاً باع ما لا يملك، ثم أقر المشتري المستحق له بذلك، فإن المالِك   

لا يمكّنه من      نه أن يقدم بينة مع إقرار المشتري؛ لأن إقرار المشتري المستحق له                         المستحِق يمك   
لبينة تمكّن                                     الرجوع بالثمن على البائع؛ لأن إقرار المقِر حجة قاصرة، لكن إقامة المستحِق ا

  .)4( من ذلك؛ لأنها حجة متعدية- المشتري –المستحق له 
  
 مع   فتسمع البينة عليه    ،  الخصومة   من خرج   فأقر لا ي    ، لو خوصم الأب بحق عن الصبي         و   -4

 بخلاف الوصي وأمين        إقراره، فيبقى في الخصومة بحيث يقيم المدعي البينة لمواجهة الأب،                          
 فإن أقرا خرجا من الخصومة، ثم لا بد من تعيين وصي غيره يخاصم عن القاصر،                           القاضي  

  .)5(وتقام البينة بمواجهته
  
، أي يجوز إقامة البينة مع            إقراره       مع   عليه   البينة    تسمع   هافإن    ،  ولو أقر الوارث للموصى له          -5

إقراره؛ لأن الإقرار وإن كان مثبتاً للحق على المقر، إلا أن الحكم يمكن أن يتعدى إلى غير                                         
  .)6(المقر، وهذا مالا يتحقق بإقرار المقر؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر

  

                                                 
 .38/ 2 ،تكملة حاشية رد المحتار، ابن عابدين، محمد .203/ 7، الرائق البحرابن نجيم، ) 1(

 .65/ 1 وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، قلعه جي: ينظر. لغير من هو بيده أداؤه واجباً حقاً الشيء كون ظهور )2(
 .264/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، . 38/ 2، كملة حاشية رد المحتارت،  ابن عابدين، محمد.203/ 7، الرائق البحرابن نجيم،  )3(

 .38/ 2 ،تكملة حاشية رد المحتار،  ابن عابدين، محمد.203/ 7، الرائق البحرابن نجيم، ) 4(

 .211/ 2 ،تكملة حاشية رد المحتار،  ابن عابدين، محمد)5(

 .211/ 2 ،تكملة حاشية رد المحتار، ابن عابدين، محمد) 6(



 

 - 125 -

 ببلده   تكن   لم   وإن     ، الدعوى      عنده    وقعت    الذي     الحاكم     عمل   في   حاضرة    عين   للغائب    كان    إذا     -6
 الغائب أنه       قال    وإن     ، البينة    فتسمع   ليوفيه     له على الغائب،     دين    على   البينة    إقامة      المدعي   وأراد     

 الحجة    لتكون    ، به   ألحق    ومن    الغائب     عن مسخر منكر يترافع        نصبأن ي     للقاضي    ويستحب  ، مقر 
  .)1(معناه في ومن الغائب لىع إنكاره في يوري أن له وينبغي ،منكر إنكار على

  
ويأثم إن هو ماطل ورفض، خصوصاً إذا كان          إلزام المقر بالتسليم، فيكون مطالباً بالتسليم،      :ثالثاً

 ؛ لأن الشرع يحرص علـى أداء الحقـوق        )3(...) ظُلْم الْغَنِى )2(مطْلُ: (rيستطيع التسليم، قال    
 بقوته أن يستولي على حقوق الآخرين، أو أن يمنعهم  ولا يحِل لأحد يعتد،وإيصالها إلى أصحابها

  .من أخذها، خصوصاً إذا أُقر لهم بها
  

إلزام القاضي الحكم بما ثبت لديه من حق بناء على إقرار المقِر؛ لأنه متى صدر الإقرار                 :رابعاً
اْبقَر به أَ            الحقُ نوعليـه  ولى بحقه،    وظهر، وقامت الحجة على المقِر، وصار صاحب الحق الم

 متى ثبت    أي بما ظهر من الحق، وليس له التأخير        ،بإلزام المقر بما أقر به    يكون القاضي مكلفاً    
¼I :) ßäالحق لديه، قال االله      ãr# yâ» tÉ $̄R Î) y7» oY ù= yèy_ Zpxÿã Î= yz í Îû ÇÚöë F{$# L äl ÷n$$sù tû÷üt/ Ä¨$̈Z9 $# Èd,ptø: $$Î/ üwur ÆìÎ7 ®Ks? 

3ìuqygø9 $# y7 ¯= ÅÒãäsù t̀ã È@ã Î6yô «!  بوجوب الحكم بـالحق     - تعالى   -، وهنا أمر من االله      )4(الآية )... #$
متى ظهر، ونهي عن ترك الحكم به، بل إن عدم الحكم بالحق بعد ظهوره يعتبر اتِّباعاً للهـوى،          

وأما الإقرار إذا كان  ":)5(قال ابن رشد وليس هناك أظهر للحق من إقرار الشخص به على نفسه،
6(" في وجوب الحكم به فلا خلافناًبي(.  
  

 ولزوم العمل به إلا أن الإقرار حجة قاصرة، يثبت بـه            ،ورغم ثبوت الحق بالإقرار     
  .الحق على المقِر ولا يتعداه إلى غيره، وسأتناول هذا الموضوع على انفراد

  
  
  

                                                 
  .372 /1 ،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، الجاوي. 269/ 8 ، الرملي، نهاية المحتاج)1(
  .وتأخيره ينالد أداء منع: المطل )2(
. 389صفحة   ، الحوالة      في   يرجع    وهل    الحوالة      في باب   /   ، كتاب الحوالات        2287 برقم   صحيح البخاري،     البخاري،      :    متفق عليه  ) 3( 

 .768  باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، صفحة/كتاب المساقاة ،3893 برقم صحيح مسلم،مسلم، 

 ).26(ص، الآية  سورة )4(

 ـ595( توفي سنة     ندلسي،   الأ    رشد   بن   محمد  بن أحمد بن محمد ،الفيلسوف :هو) 5( بداية المجتهد ونهاية         :   ، له كتاب   قرطبة    أهل     من ، ) ه
  .318/ 5، الأعلام، الزركلي: ينظر. كثيرة زيادات ليهع وزاد العربية، إلى وترجمه أرسطو بكلام ينِع ،المقتصد

الزحيلي،    .   48/   6الموسوعة الفقهية الكويتية،            . 471/   2،  ابن رشد، بداية المجتهد         .   188/   15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،                )   6( 
  .255/ 1وسائل الإثبات، 
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  ثانيمطلب الال
  

   على المقرالإقرار حجة قاصرة
  

الإقرار حجة  أن :قصد بذلكويه غير متعدية إلى غير،رقِعلى نفس الم .  
  

الغالب وفي  شهادة الإنسان على نفسه، فيهأقوى الحجج في القضاء؛ لأن مع أن الإقرار ف
 ولأن الإقرار إخبار ينفي التهمة ؛ إذا كان أهلاً للتصرف في مالهلا يشهد على نفسه بالضرر

كون حجة قطعية في حق في ،ضر بها ي العاقل لا يكذب على نفسه كذباًإذوالريبة عن المقر؛ 
لأنه أقوى الحجج؛ : إن الإقرار سيد الأدلة، أي:  مشهورةعبارة، ومن هنا يقول العلماء رالمقِ

 ولا ،المقر على قاصرة حجة الإقرار ، إلا أن)1(أصدق من شهادة الإنسان على نفسهليس هناك 
، حتى على المقر نفسه أي ، غيره فيقتصر عليهر علىولاية المق لقصور ؛ وذلكغيره إلى اهيتعد

جاز ذلك على نفسه وماله،ق لرجللو أقر مجهول الأصل بالر ،ولاده وأمهاتهم صدق على أ ولم ي
اق الحرية لهؤلاء فلا يصدق عليهم؛ لأنه قد ثبت حق الحرية أو استحق)3(بيه ومكاتِ)2(ريهومدب ،

، أما الإقرار فلا عدى إلى الكلقاضي ولاية عامة فتت ولل،بخلاف البينة فإنها تصير حجة بالقضاء
؛ لأن المقر يلتزم بما أقر بمجرد الإقرار ولا يحتاج ر وحدهى القضاء فينفذ في حق المقِيفتقر إل

 متردد خبر الإقرار أن -حجة قاصرة  _  القصوروتحقيق لقضاء القاضي، حيث لا شبهة فيه،
 حجة جعل ولكن ،حجة يصلح لا لوالمحتمِ ،منهما لأيٍ لاًمحتمِ فكان ،والكذب الصدق بين

 على الإقرار في باقية والتهمة ،نفسه على به يقر فيما التهمة نتفاءلا ؛الصدق جانب بترجيح
 وأنكر ىبالزن الوطء في الشريكين أحد قرأَ إذاف ،الحجية لصلاحية النافي التردد على فبقي ،غيره

  : ودليل ذلك ما يلي،)4( دون الآخرالحد المقر على وجب الآخر،
  

                                                 
رعي في    ندوة القضاء الش        ،  عدد من العلماء والباحثين          . 177/   15  ، )  طبعة رقم وتأريخ      دون    ( ،  رح زاد المستقنع      ــشالشنقيطي،      ) 1( 

 ـ1427  ، سنة ) دون رقم طبعة      (   ، بو إبراهيم الذهبي        :   قام بجمعها وتنسيقها     ،  الثاني     المبحث    ، مول  أالعصر الحاضر الواقع والم             .5/   5،  ه
 .415/ 2 ،)دون رقم أو تأريخ طبعة(، هـ1420 ي سنة،توف ،السنة فقه ، سيد،سابق

المناوي،       :  ينظر . حر   فأنت    متُّ   إن  :   لعبده    السيد    قول    ومثاله   جمع مدبر، وهو السيد الذي علّق عتق عبده على موته،                    :   المدبرين    )   2( 
  .646/ 1، التعاريف مهمات على التوقيف

 ؛المعلوم     وقته ل   نجم   كل   يحل   ، معلومة    أوقات      إلى    اًمنجم جمع مكاتِب، وهو السيد الذي يتعاقد مع عبده ليدفع له مالاً                      :   المكاتِبين   )   3( 
  وزارة    ، الألفي     جبر   محمد   :   تحقيق   ، الشافعي     ألفاظ     غريب    في   الزاهر    ،  الأزهر      بن   أحمد    بن    محمد ،  الأزهري     : ينظر   . حراً    ليصير 

 .429/ 1هـ، 1399 ،1، طالكويت – الإسلامية والشئون الأوقاف

 عبد   بن    حمد ، الحمد  .   69/   1حيدر، درر الحكام،           .   92/  3 ،تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارححاشية رد الم، عابدين ابن) 4(
 .210/ 43الموسوعة الفقهية الكويتية، . 37/ 32 ،)رقم وتأريخ طبعةدون ( ،المستقنع زاد شرح، االله
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وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ وتَغْرِيب عامٍ، اغْد يا أُنَيس إِلَى ( :العسيف قصة في قال r النبي أن .1
، rفَغَدا علَيها فَاعتَرفَتْ، فَأَمر بِها رسولُ اللَّهِ : امرأَةِ هذَا، فَإِن اعتَرفَتْ فَارجمها، قَالَ

 .)2()1()فَرجِمتْ
 

، يعتمد إقرار الرجل في موضوع الزنى، لم r دلّ الحديث الشريف على أن النبي :ه الدلالةوج
  .في حق المرأة

 
 سماها بِامرأَةٍ زنَى أَنَّه عِنْده فَأَقَر أَتَاه رجلاً أَن( :r يبالن عنِ ٍ،)3(سعد بنِ سهلِ عنلما روي  .2

ثَ ،لَهعولُ فَبساللَّهِ ر r أَةِ إِلَىرا الْمأَلَهفَس نع تْ ذَلِكفَأَنْكَر أَن نَتْ تَكُونز، هلَدفَج دالْح 
 .)4()وتَركَها

  
 على المرأة التي أنكرت هقمالحد على المقِر بجلده، ولم يأقام  rالنبي أن  :وجه الدلالة

لحد على المرأة رغم إنكارها، ولما اكتفى ما أقر به الزاني، فلو كان الإقرار حجة متعدية لأقام ا
 .بمعاقبة المقِر دون غيره

 
 فإن ،غيرهم هوأنكر  بالدين المدعى به،بعضهم أقرف ، إخوة علىيناًد مدعٍ ادعى لوو

  .)5(أقر من إلا يلزم لا قرارالإ
  

  :)6(نهاإن الإقرار يتعدى إلى غير المقِر، وم: واستثنى الحنفية من ذلك حالات قالوا فيها
  
 عند أبي بها زوجها صح إقرارها في حقه أيضاً فكذَّ،لآخر ينأقرت الحرة المكلفة بد لو -1

عندهما لا تصدق في ، وخالف في ذلك الصاحبان، فهي رة وإن تضرر الزوجالمقِحبس فتُ، حنيفة
لى  وإقرارها فيما يرجع إ،ن فيه منع الزوج عن غشيانهالأ؛  فلا تحبس ولا تلازم،حق الزوج

بيع عليها ما يباع ي والظاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع و،بطلان حق الزوج لا يصح

                                                 
  . من هذه الرسالة66 صفحة 3هامش : سبق تخريجه، ينظر، متفق عليه )1(
   .268/ 2 الشيرازي، المهذب، .265 /6ابن نجيم، البحر الرائق، . 24/ 11السرخسي، المبسوط، ) 2(
 أهل من صحابي، ،)م710  =هـ91سنة : هـ وقيل88(وتوفي سنة  ،ساعدة بني من ، الأنصاريالخزرجي سعد بن سهل :هو) 3(

 بنا: ينظر. r االله رسول أصحاب من بالمدينة بقي من آخر إنه :ويقال، سنة مائة نحو عاش ،حديثاً 188 الحديث كتب في له، المدينة
  .143/ 3 الزركلي، الأعلام،. 665 – 664/ 2 ،الأصحاب معرفة في الاستيعاب، البر عبد

: قال الألباني. 667باب إذا أقر الرجل بالزنى ولم تقر المرأة، صفحة / كتاب الحدود ،4466 برقم ، سنن أبي داود، أبو داود)4(
  . صحيح

  .423/ 3 ي سنة،توف ،السنة فقه، سابق) 5(
  .628 – 620/ 5الدر المختار، الحصكفي،  .238/ 1، الأشباه والنظائرابن نجيم، . 288/ 18 لمبسوط،السرخسي، ا) 6(



 

 - 128 -

والتعويل .ينفي الدعلى قولهما إفتاء ؛)1( وقضاءأو ،مها الإقرار لهلِّ لأن الغالب أن الأب يع 
  . ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عن زوجها؛لبعض أقاربها

  
 تضرر وإن ،لقضائه بيعها فله  المؤجرة،العين ثمن من إلا له وفاء لا ينبد رجؤالم أقر لو -2

  .المستأجر
  
  .بينهما النكاح انفسخ ،الأب وصدقها ،زوجها أب بنت بأنها النسب مجهولة أقرت لو -3
  

  :ملاحظات على استثناءات الحنفية في هذه المسألة
  

أنه غير مقصود ر، ائية إلى غير المقِيظهر من تعدي الإقرار في هذه المسائل الاستثن  
 أحكام تبعية نتيجة لما ثبت بالإقرار، من أجل أن تترتب الأحكام على المقِر،  وإنما هيمباشرة،

وليس المقصود في الأمر أن تترتب على غير المقِر، إذ هي ليست أحكاماً أصلية مقصودة من 
  :، وبيان ذلك فيما يلي)2(الإقرار

  
، لا أثر له على الزوج في حقه  زوجهاوتكذيب ،لآخر ينلحرة المكلفة بدا إقرار المرأة -1

الزوجي أو المالي، وإنما يستلزم إقرارها الوفاء بالدين المقَر به من مالها؛ فإن هي لم تفِ بما 
ألزمت نفسها به، ورفضت الوفاء كان الحبس والملازمة، لتنفيذ الحكم القضائي؛ لأن دور 

حقاق الحق وإعطاء الحقوق إلى أصحابها، وليس المقصود بحبسها تعدية القضاء يتمثل في إ
الإقرار ليطال الزوج، إذ لو صح ذلك لكان العكس صحيحاً، وهو أنه إذا أقر الزوج بدين لآخر، 

   .وكذّبته الزوجة، صح في حقها، فيحبس الزوج وتتضرر الزوجة
  
، بغض النظر عن لقضائه بيعها فله ،لعينا ثمن من إلا له وفاء لا ينبد  المؤجرأقر  إذا-2

تضرر المستأجر؛ لأن الدين المقَر به متعلق بذمة المقِر، وهو حق للمقَر له، وعليه فإن بيع العين 
المؤجرة غير مقصود به التعدي بالإقرار إلى غير المقِر، وإنما يقصد به تنفيذ الحكم الصادر، 

ه، فإن رضي المقَر له بالتأجيل لا تُباع العين وهو إعطاء صاحب الحق المقَر به لصاحب
  .المؤجرة، فلا يتأثر المستأجر بإقرار المؤجر

  

                                                 
 .الحال على منصوبين :وقضاء فتاءإ: قولهم) 1(

 .256/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 2(
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ثم  ، وذلك بإقرارها،زوجها أب بنت لا يتصور ثبوت أن الزوجة مجهولة النسب هي -3
  . فيما أقرت به، وتبقي الزوجية قائمة بينهماالأب صدقهاي
  

 وإن  إقراره،قبلي سرقة أو قتل أو بقطع العبد قرإذا أ:  فقالوا، كذلكواستثنى الشافعية  
  .)1(ى العبدعل الحد بإقامةوذلك  أضر إقراره بسيده،

  
  : بالخصومةالتوكيل بالإقرار  

  
ت عنه بكذا، أقرر:  فيقول الوكيل.ر عني لفلان بكذاقِوكلتك لتُ :قصد به أن يقول شخص لغيرهوي

 التوكيل بالإقرار قاصرة، إلا أن للفقهاء في مسألة ومع أن الإقرار حجة. )2(أو جعلته مقراً بكذا
  :رأيان، هما

  
والحنبلية، إلى         قول   ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في                   : الرأي الأول        

 إبرائه      أو    ، بعضه   بقبض   أو    ، بتأخيره     فيقر يند في يوكله كأن ، التوكيل بالإقرار بالخصومةجواز
  .)3(بالقول، فجاز التوكيل فيه كالبيعاه إثبات حق في الذمة لأن هذا الإقرار معن ؛بعضه من
  

      يحصل   لا   لكن   ، صحيح  بالإقرار       التوكيل   :   ) 1449(   رر، في شرح المادة         وجاء في الد 
 أقر    قد   يكون    فلا ،   الفلاني     بالشيء     لفلان    يقر   بأن    آخر    أحد    وكل    لو   يعني   ، التوكيل     بمجرد    الإقرار

 إياه    توكيله     لدى    آخر    أحد    يأمر    أن    : هو   بالإقرار       توكيل ال    ومعنى  .   الوكيل     به   يقر   أن    قبل   بذلك  
  .)4(بذلك تلحقني نةؤُم أو عاراً رأيت إذا المحاكمة قبل به بالمدعى رقِ :بقوله بالخصومة
  

 بعدم جواز      ، إلى القول      ) 5(  عندهم والطحاوي       الراجح     في   الشافعية    وذهب   :  الثاني   الرأي    
 يقبل التوكيل كالشهادة، فإنه لا يصح التوكيل بها؛                  التوكيل في الإقرار؛ لأنه إخبار عن حق، فلا                   

  .)1(، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبهلأنها تتعلق بعين الشاهد؛ لكونها خبراً عما رآه أو سمعه

                                                 
 ـ1403،  1 لبنان، ط    –   بيروت   ، ية دار الكتب العلم        الأشباه والنظائر،        هـ،  911، توفي سنة     عبد الرحمن بن أبي بكر        السيوطي،    )   1(  ، ه
1/465.   
  .221/ 2 الشربيني، مغني المحتاج، .8/ 11، الشرح الكبير الرافعي، )2(
  الدردير، الشرح الكبير،           . 229/   3،  تحفة الفقهاء    السمرقندي،      .   22/   6الكاساني، بدائع الصنائع،            .   11/   19  ،  المبسوط   ي، لسرخس  ا )   3( 
  .204/ 5ابن قدامة، المغني، . 292/ 4 ، روضة الطالبين،النووي .8/ 11، الشرح الكبيرالرافعي، . 379/ 3
)4( 560/ 3رر الحكام، حيدر، د.  
 ـ321(    توفي سنة  ، الطحاوي      زدي   الأ    سلمة  بن   سلامة   بن   محمد   بن    أحمد  : هو )   5(  . بمصر   الحنفية    رياسة    إليه    انتهت    فقيه   ، ) م 933  =   ه
ـ268  سنة  الشام     إلى    ورحل   ،  حنفياً   تحول    ثم   الشافعي،      مذهب    على   وتفقه    مصر،    صعيد  من )   طحا (في ونشأ لدو  ، له  بالقاهرة      وتوفي     ، ه

، القرآن      وأحكام      ، الآثار      ومشكل    ، والسجلات      المحاضر  ، و  الشفعة    وكتاب     ، السنة    بيان  ،  الآثار      معاني    شرح :   العديد من المصنفات منها        
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ورد الجمهور على قياس الإقرار على الشهادة بأن هناك فرقاً بينهما، فإن الشهادة لا                                    
  .)2(لى غيرهتثبت الحق، وإنما هي إخبار بثبوت الحق ع

  
  :الترجيح

  
 لوجاهة    ؛  التوكيل بالإقرار بالخصومة           وهو جواز       إليه الجمهور،      يترجح لي ما ذهب       

 ولاختلاف الإقرار   ،فجاز التوكيل فيه كالبيع ،بالقولأن الإقرار معناه إثبات حق في الذمة ب رأيهم
  . عن الشهادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                               
 أسماء   في   خيار  الأ    مغاني    ( باسم   اسطمبول،     في   طة مخطو   مجلدات     منه   كبير   وتاريخ      ، الفقهاء     بين   والاختلاف       الفقه،     في   والمختصر   

 الزركلي، الأعلام،          . 102  / 1،  الحنفية    طبقات    في   المضية    الجواهر      ، الوفاء      أبي    بن ا :   ينظر .   حنيفة   أبي    ومناقب   )   الآثار      ومعاني     الرجال    
1 /206.  
ابن رشد، بداية        .   221/   2حتاج،   الشربيني، مغني الم         . 292/   4  ،  روضة الطالبين     ، النووي      . 8/   11،  الشرح الكبير      الرافعي،      ) 1( 

  .301/ 2 ،المجتهد
  .204/ 5 ابن قدامة، المغني، )2(
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  المبحث الثاني
  

  من صور الإقرار
  
  

  :، مرتبة على النحو الآتي مطالب خمسةفيدمته وق
  

   .)الإشارة (الإقرار بالإيماء: طلب الأولالم
  

  .الإقرار بالسكوت: طلب الثانيالم
   

  . في الإقرارالاستثناء :طلب الثالثالم
  

  .في الإقرار العطف: طلب الرابعالم
  

  .في الإقرار الاستدراك: طلب الخامسالم
  
  
  
  
  
  

  



 

 - 132 -

  الأولمطلب ال
  

   )الإشارة (رار بالإيماءالإق
  

v لغة واصطلاحاًتعريف الإيماء :  
  

 كالرأس واليد والعين           ، بالأعضاء      الإشارة    وهو   ،  إيماء     يومي    ،  ومى  مصدر    : الإيماء لغة     
  .)1(كانت وجه أي على ،والحاجب
  

  .)2(إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة ، وهومرادف للإشارة :الإيماء اصطلاحاً
  

********  
 
v قرار بالإيماء الإحكم:  

  
 ق الفقهاء بين ما إذا كان الإيماء من قادر على النطق، أو غير قادر عليه لخرس أو                                   فر

  :ة مانعة كاعتقال اللسان، وفيما يلي بيان ذلكعلَّ
  

 والمالكية والشافعية         الحنفية    اتفق الفقهاء من        : إيماء الأخرس أو معتقل اللسان              :   أولاً   
الأخرس معتبرة، وأنها تقوم مقام العبارة من الناطق، وأنه                            )   رة  إشا ( على أن إيماء         والحنبلية،    

معقول اللسان، والمريض الذي عجز عن                يصح إقراره، وتكون إشارته بمثابة الإقرار، وكذا                          
عجزاً     لنطق  منعاً                        وساًميئ   ا لنطق  ا بته من  إصا لذي منعته  لمصاب ا و ا لمرض، أ ا بسبب    منه 

 وعد الحنفية قبول إشارة         . ر ال فيه للشك أن نعم، فهو إقرا            مج  منها بما لا   هذا إذا فُهم      .   ) 3( دائماً   
عرف في    إن كان لا يكتب، وكانت له إشارة تُ            بأن الأخرس:الأخرس من قبيل الاستحسان، فقالوا

، وفي القياس لا يقع شيء من ذلك بإشارته؛                 فهو جائز استحساناً     ، طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه          
  .مةلأنه لا يتبين بإشارته حروف منظو

  

                                                 
  عبد  جلال الدين     ، السيوطي   .   ) ومي  ( ، مادة     257/   40،  تاج العروس      ،  الزبيدي    ) .   ومي  ( ، مادة     415/   15،  لسان العرب      ابن منظور،      ) 1( 

    .253/ 2، هـ1418، 1لبنان، ط – بيروت ،دار الكتب العلمية  ،فؤاد علي منصور: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق، الرحمن
 هاني    حسن :    تحقيق ، الفنون     اصطلاحات     في   العلوم     جامع    أو    العلماء      دستور  ، الأحمد     الرسول     رب    عبد   بن   النبي    رب     عبد ، نكري  )   2( 

  .278 / 4 ، الموسوعة الفقهية الكويتية.149/ 1، هـ 1421 ،1ط ،لبنان – بيروت، العلمية الكتب دار، فحص
  .سالةر من هذه ال87صفحة : ينظر) 3(
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 كالعبارة من الناطق، ألا ترى أنه في العبادات إذا حرك                           الإشارة من الأخرس           : وقالوا    
         وهذا لأجل      ؛ عل ذلك بمنزلة القراءة من الناطق، فكذلك في المعاملات                     شفتيه بالتكبير، والقرآن ج 

لك إلى  ذى لأد، إشارته كعبارة الناطقتكنإلى ما يحتاج إليه الناطق، فلو لم لاحتياجه الضرورة؛ 
 ى في حق الناطق     ، وهذه الضرورة لا تتأتّ             إلى أن يموت جوعاً        وقوعه في العنت والمشقة، بل           

 لا ينفذ تصرفه بإشارته؛ لأنه لم يقع اليأس عن                 سانه اعتَقَل ل   المريض وإن        بأن   : فقالوا     ؛ عندهم  
تكن له   لأجل الضرورة، وإن لم             العبارة عند وقوع اليأس عن النطق              ، وإقامة الإشارة مقام            نطقه 

       إشارة معروفة ي        يوقف على مراده بمثل هذه          شك فيه فهو باطل؛ لأنه لا         عرف ذلك منه، أو ي
   .)1( فلا يجوز الحكم بها،الإشارة

  
لو انطلق لسانه     ف  تنزل منزلة العبارة،           إشارة الأخرس       أن  ب : وقال المالكية والشافعية          

ة مقام عبارة الناطق في جميع           معتبرة، وقائم       وأن إشارته       ورجع عن إقراره لم يعتبر رجوعه،               
لعتاق   ،  والظهار والطلاق        ، جارة، والهبة والرهن، والنكاح والرجعة                       والإ   يعالعقود، كالب         وا

كما أنه لو لاعن زوجته بالإشارة، ثم    ،  والقذف، والإسلام، واللعانى والدعاووالإبراء، والأقارير
  . )2(نهوكذا يمي ه،انطلق لسانه وادعى أنه لم يلاعن لم يعتبر رجوع

  
صح  تصح إشارة الأخرس إذا فُهمت، وتقوم مقام إقراره، كما أنه ي                               : وقال الحنبلية     

 إلا أن الفقهاء اختلفوا في اعتبار إشارة الأخرس في           .)3( وتبرعه لأنه يصح بيعه وإقراره؛ضمانه
  :)4(وفيما يلي بيان ذلك ،اللعان والقذفو  بالحدود،الإقرار

  
  :بالحدوده إقرار §

  
شارة من الأخرس لا        أن الإ     ، إلى   ، والحنبلية في قول       فية والمالكية في قول        ذهب الحن    -
لأن  ، و  إثباتها     إلى    حاجة    فلا   -  تعالى    –  الله   حق   لكونها    بالشبهة    تندرئ   لأنها     ود؛   حدال  تعتبر في   

  .)5(وغيرههم منها الإشارة تحتمل ما فُ
                                                 

 .144/ 6السرخسي، المبسوط، ) 1 (

  .268/ 17،  الكبير الحاويالماوردي،. 328/ 3  قليوبي وعميرة،حاشيتا ،قليوبي .399/ 3 ية الدسوقي،حاش ، ابن عرفة)2(
 .399/ 3ابن مفلح، الفروع، . 420 /6ابن قدامة، الشرح الكبير، ) 3(

ية حاش   ، ابن عرفة    .   932/   2البغدادي، مجمع الضمانات،             .   545/   8،  الرائق      البحر    ، نجيم   ابن  .   98/   9ي، المبسوط،      السرخس   )   4( 
الموسوعة الفقهية      .   17/   3،   الكافي   ، قدامة     ابن    . 489/   4،  الوسيط  الغزالي،      .   541/   1الأنصاري، أسنى المطالب،            .   399/   3  الدسوقي،    
  .278/ 4، الكويتية

ابن قدامة، المغني،         .   58/   12القرافي، الذخيرة،           .   9/   4  ، حاشية رد المحتار،        ابن عابدين       . 545/   8،  لرائق   البحر ا   ابن نجيم،     )   5( 
 ـ772  توفي سنة    ، االله    عبد   بن   محمد   االله    عبد  وأب الدين  شمس،الزركشي. 9/11  عبد   : تحقيق   ، الخرقي     مختصر   على   الزركشي      شرح ،  ه

  . 279/ 4، الموسوعة الفقهية الكويتية. 109/ 3، هـ1423، 1ط لبنان، –  بيروت،العلمية الكتب دار، إبراهيم خليل المنعم
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 يجزئ   ، إلى أنه     ةبليوالقاضي من الحن      ،  ) 1( وابن القاسم من المالكية         ذهب الشافعية،       و   -
 بإشارته،    بالزنى   حد إن أقر     ي و   ،  أي يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرس               إقراره فيها بالإيماء،           

  .)2( صح إقراره بهالزنىأن من صح إقراره بغير لوا ذلك؛ بوعلَّ
  
  

  :عان والقذفاللِّب هإقرار §
  
 لأن في    ؛  إن الإشارة لا تقوم مقام النطق فيهما               نبلية إلى   الحنفية وبعض الح      ذهب    -

     وكذا لو طرأ ذلك          ، لا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما             :   وقالوا    .   درأ بها الحد     الإشارة شبهة ي 
 ، لدرئه بالشبهة مع فقد الركن          ؛ قبل التفريق فلا تفريق ولا حد          و   ، اللعان   بعد   أي   ،  بعده  الخرس   

  .)3(وهو لفظ أشهد
  
  .)4(خرس كنطقه فيهما إشارة الأبلية إلى أن وبعض الحنة والشافعييةمالكال وذهب -
  

يصح؛ لأنه مأيوس       :   الأول    :   ) 5( أما من اعتقل لسانه، وأُيس من نطقه، فللحنبلية فيه رأيان                    
لا يصح؛ لأنه ليس بأخرس، فلا يكتفى بإشارته، إذ حاله حال غير                        :   والثاني  . منه فأشبه الأخرس

  . المأيوس
  
  

  :الرأي المختار
  

الرأي القائل بأن إقرار الأخرس بالإيماء، أي                         بعد النظر في أقوال الفقهاء يترجح لي                 
                إن هو أقر به بإشارة مفهمة          ىقام عليه حد الزن      بالإشارة في الحدود، والقذف واللعان يجزئ، وي ، 

                                                 
  ،)م806 - هـ191 (، توفي سنةالقاسم بابن ويعرف االله، عبد أبو المصري، العتقي جنادة بن خالد بن القاسم بن الرحمن عبد: هو) 1(

 لِّأج    من   وهي    ، جزءاً     عشر   ستة)   ط   -  المدونة      ( له  ، بمصر   ووفاته      مولده     ، ونظرائه      مالك    بالإمام      وتفقه    ، والعلم     الزهد     بين   جمع   فقيه،  
 .323/ 3الزركلي، الأعلام، :  ينظر.مالك الإمام عن رواها المالكية، كتب

 ـ372   توفي سنة   ، القاسم القيرواني         أبي    بن   خلف   ابن البراذعي،        .   550/   4 مالك، المدونة،         ) 2(  ، المدونة      اختصار     في   التهذيب   ،  ه
الأنصاري، أسنى        .   58/   12القرافي، الذخيرة،           .   472/   3  ، ) دون رقم أو تأريخ طبعة             (  ، المزيدي      فريد    أحمد    الحسن    أبو  :   تحقيق 

  .4/279،  الموسوعة الفقهية الكويتية.165/ 10، المغنيابن قدامة،  .131/ 4المطالب، 
 المرداوي، الإنصاف،            . 11/   9ابن قدامة، المغني،          .   490/   3الحصكفي، الدر المختار،           .   131/   4 ابن نجيم، البحر الرائق،            ) 3( 
  .4/278، الموسوعة الفقهية الكويتية .9/174
. 90/   6ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،                        .   399/   3 ية الدسوقي،حاش ،ابن عرفة. 362/ 2المدونة، مالك،  )4(

  .4/97الإقناع،   الحجاوي،.152/ 10نصاف، المرداوي، الإ. 435/ 17النووي، المجموع، . 161/ 1، القوانين الفقهيةابن جزي، 
  .8/ 9ابن قدامة، الشرح الكبير،  )5(
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من أصحاب   و أقاربه،      التأكد من فهم إشارته من          لا تحتمل معنى آخر غير الإقرار به، ويمكن                
نت إشارته غير مفهومة، أو تحتمل معنى غير               الخبرة والدراية بإشارة الأخرس، أما إذا كا                         

جزئ ولا يحد؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، وكذا معتقل اللسان المأيوس من                               الإقرار به فإنها لا تُ          
  . نطقه

  
بيع أو   من  المعاملات     في    وقد اعتمدت مجلة الأحكام العدلية إقرار الأخرس بالإشارة                          

رر، في شرح     ، فجاء في الد      قصاص    و أ أو إبراء       ،   أو طلاق    ،   أو رهن أو نكاح        ،   أو هبة   ،   إجارة    
يفهم من هذه المادة أن إشارة             .   " المعهودة للأخرس كالبيان باللسان             الإشارات      أن   ) :   " 70( المادة     

ه لأنه لو لم تعتبر إشارت        ؛    هي كالبيان باللسان       ، يد أو الحاجب      كالإشارة بال      ، الأخرس المعهودة منه 
ويفهم من إيراد هذه المادة             .   كان عرضة للموت جوعاً      ول  ،   لما صحت معاملته لأحد من الناس         

 لأن الكتابة      ؛  بالكتابة أو غير عالم         سواء كان عالماً      ، مطلقة أن إشارة الأخرس تكون معتبرة               
،  النقاط    بعض  يختلفان في   وهما    ،  من حيث الدلالة على المراد           والإشارة بدرجة واحدة تقريباً               

والإشارة     ،   إنها تتضمن ما يقصده الكاتب عيناً          يث الكتابة مقدمة على الإشارة من ح            أن     : منها 
ن بهما   وهما العضوان اللذان يستعي           ، مقدمة على الكتابة من حيث إنها تكون بالرأس واليدين                     

فعليه قد جعل للأخرس الخيار بين أن يستعمل الكتابة في التعبير                    .   المتكلم للإعراب عن ضميره        
  .)1(ح لواحدة منهما على الأخرىلأنه لا مرج؛ ، أو يستعمل الإشارةعن أفكاره
  

علق بالمعاملات    إقرار الأخرس المت          أن   ) :   1586( ، في شرح المادة        الدرر    وجاء في     
أو رهن أو      ،   أو هبة   ،   فلذلك إذا أقر الأخرس ببيع أو إجارة                  .   أو كتابته معتبر     ،   بإشارته المعهودة       

ولو   ،   وصة فهو صحيح قصاص على المعتمد فيه بإشارته المخص             و أ أو إبراء       ،   أو طلاق    ،   نكاح  
وفي هذه الصورة إذا           ،   والإشارة المعهودة تكون بأعضائه كاليد والحاجب   .  على الكتابةكان قادراً

وإلا يسأل من إخوان الأخرس أو أصدقائه                    ،    على معنى إشارة الأخرس فبها          كان القاضي واقفاً       
ضور القاضي    يفسرون بح    وهؤلاء يوضحون و       ،   الذين يعرفون ما هو المقصد من تلك الإشارة                

، لأنه لا يعتمد كلام الفاسق        ؛   وممن يقبل قولهم     ،   ويجب أن يكون هؤلاء عدولاً            ،   مقصد الأخرس     
 بأنه إذا     ،  إشارته المعهودة       : ويشار بقوله    .   ولو كان حد القذف فغير معتبر          ،   أما إقراره في الحدود            

  .)2(كانت الإشارة غير معهودة لا يعمل بها
  
  
  

                                                 
  .62/ 1 ،رر الحكامدحيدر، ) 1(
  .95/ 4، رر الحكامدحيدر، ) 2(
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 للقادر  )الإشارة(قوق بالإيماء الفقهاء في مشروعية إثبات الحاختلف  :إيماء الناطق: ثانياً
  : وفيما يلي بيان ذلك: قولينإلى على النطق

   
القادر على         ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية إلى أن إقرار الناطق،                             -

لنكاح والطلاق،       الكلام بالإيماء غير معتبر، سواء كان في المال، كالبيع والإجارة والهبة، أو في ا 
 مقام   الإشارة      فيها   أقاموا   ف    مسائل محددة،      والشافعية      الحنفية  واستثنى   .   ) 1( أو كان متعلقاً بالحدود         

  :)2(، وهيالنطق
  
: أهكذا الحكم؟ فأشار برأسه:  فقال، عن حكم مفتياً سائل أي لو سأل:بالجواب المفتي إشارة -1

 به ليس بحكم متعلق باللفظ، إنما اللفظ طريق ن جواب المفتىلأ، تعتبر إشارته؛  نعمبما يفيد أن
شارة من ن الإلأ: أنه لا يعتبر، قال: )3(يالمرغينانونقل عن  .معرفة الجواب عند المستفتي

  .)4(الناطق لا تعتبر
  

بم يفيد  برأسه فأومأ ك،ابنُ بأن هذا الغلام  فلو سئل رجل عن غلام مجهول النسب،:نسبال – 2
   .)5(لمثلِه مِثْلُه ديولن  بأ، وذلك إذا كان متصوراً عقلاًمنه النسب بتث ، أي أنه ابنه،نعم أن
  

 الجارية أمر من r النبي به حكم ما: يجوز أن يكون الإسلام بالإشارة، ودليل ذلك: سلام الإ-3
 تَعنِي السماءِ إِلَى أَشَارتْفَ "؟أَنَا من": فَقَالَ السماءِ إِلَى بِرأْسِها فَأَشَارتْ "؟ربكِ من(" :لها قال حين
ولُ أَنَّكسا" :قَالَ ،االلهِ رتِقْها أَعؤْمِنَةٌ فَإِنَّهالإ فأجاز ،)6(")ممع أن الإقرار بالإسلام ،شارةبالإ سلام 

                                                 
الموسوعة الفقهية        . 416/   6 البهوتي، كشاف القناع،           . 258/   2،  حاشية البجيرمي    البجيرمي،       . 595/   5، الدر المختار      الحصكفي،      ) 1( 

  .281/ 4، يةالكويت
. 529/   5  ،  حاشية الجمل على المنهج      ،  الأنصاري     . 166/   1،  المنثور في القواعد        ،   الزركشي    . 595/   5، الدر المختار      الحصكفي،    )   2( 

  .352 – 351/ 1داود، أصول المحاكمات، . 281/ 4، الموسوعة الفقهية الكويتية
من أكابر     ،  ) م 1197  -هـ  593( ، توفي سنة    و الحسن برهان الدين        مرغيناني، أب     علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ال               :    هو ) 3( 

 ،منتقى الفروع     و الهداية في شرح البداية           و  بداية المبتدي       : من تصانيفه   ،  ، من المجتهدين      أديباً    محققاً  مفسراً   كان حافظاً    ، فقهاء الحنفية    
 بعد تصنيفه لكتاب الهداية         خصوصاً   ،  له كلهم ا وفاق شيوخه وأقرانه وأذعنو             ، وغيرها،       ومختارات النوازل          ، ناسك الحج  م والفرائض و      

  . 383/ 1، الحنفية طبقات في المضية الجواهر ،الوفاء أبي بنا: ينظر.  ونشر المذهب وتفقه عليه الجم الغفير،وكفاية المنتهى
  .8/ 4البجيرمي، حاشية البجيرمي،  .238/ 2، تكملة حاشية رد المحتار،  ابن عابدين، محمد)4(
  .238/ 2تكملة حاشية رد المحتار، ، دين، محمد ابن عاب)5(
 حسين :   ق، تحقي  15، برقم    أسامة    أبي    بن   الحارث      مسند   زوائد      عن   الباحث     بغية هـ،   807، توفي سنة    علي بن أبي بكر       ، الهيثمي  )   6( 

، كتاب   1992  –  1413  ، 1 المملكة العربية السعودية، ط            –  المنورة      المدينة     ، النبوية     والسيرة      السنة    خدمة    مركز  ،  الباكري      صالح   أحمد  
 أنه    إلا    ، الأوسط     في   والطبراني       والبزار       حمد أ   رواه    :   "  قال صاحب مجمع الزوائد         . 160/   1،  والإسلام      الإيمان      خصال    في   باب  /   الإيمان    

 ـ807، توفي سنة     الهيثمي، علي بن أبي بكر        : ، ينظر  " موثقون     ورجاله    ،  االله    : فقالت    السماء     إلى    برأسها    فأشارت     " ربك؟     من :   " لها   قال    ،ه
 ، سنة ) دون رقم طبعة      (  لبنان،    – بيروت    /  مصر –   القاهرة    ، دار الكتاب العربي            / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الريان للتراث                        

 .23/ 1هـ، 1407
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منعي الجنة به حقستَوتُ ،والمال مالد، من بنطق يحكم كما بإيمانها وحكم النار، من به جىنْوي 
  .)1(الفقهاء عامة قول وهو ذلك، يقول

  
  .)2(، كان مقراً بالكفربنعم فأشار ر؟فِّمكَال هذا أتعتقد: سئل  بأن:كفر ال-4 
  
 فانحاز بالأمان، الكافر إلى المسلم أشار فلو الدم، لحقن تغليباً بالإشارة ينعقد :الكفار أمان -5 

  .)3(قتله يحل لم المسلمين صف إلى
  
 ، فأومأ، أي برواية كذا عنكأجزني: أي لو قيل له :واية الحديثالشيخ برأسه في ر إشارة -6

  .  )4(أشار برأسه كفى
  
  .)5( وأشار بثلاث،هكذاأنتِ طالق : ، كمن قال لزوجتهالعدد في الطلاق -7
  
 يجوز ، فأشار برأسه نعم؟ أهو كذا:قيل لهثم  ،رئ صك الوصية على رجلإذا قُف:  الوصية-8

  .)6(ذلك
  
 سر أكان فلان سألهف ،أبداً لفلان فلان سر ظهري لا شخص أن حلف إذاف: اليمين الحنث في -9

  .)7(يمينه في حنث ،نعم ما يظهر أن برأسه فأشار ؟كذا فلان
  

  .)8(اهب العالم منيجوز بالإشارة فإنه  : تعديل الشاهد- 10
  

 ،لناس  ا   بين   مفهومةً    دامت     ما   كنطقه،    معتبرة    الناطق     إشارة     أن  ذهب المالكية إلى        و   -
وهو الراجح؛ لأنه لا يعقل أن يشير               .   ) 9( ، إلا في عقد النكاح خاصة         مدلولها     على   بينهم   ومتعارفاً    

 لآدمي، دون أن يكون مقِراً              أو  - تعالى   –عاقل بما يوجب عليه حقاً لغيره، سواء كان الحق الله                  
  .بذلك الحق حقيقة

                                                 
  .86/ 18، النووي، المجموع) 1(
  .238/ 2 تكملة حاشية رد المحتار،،  ابن عابدين، محمد)2(
  .312/ 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ) 3(
  .238/ 2، تكملة حاشية رد المحتار،  ابن عابدين، محمد)4(
  .595/ 5الحصكفي، الدر المختار، ) 5(
  .465/ 8 ،البحر الرائقابن نجيم، ) 6(
 .103/ 2 ،الفتاوى الهنديةنظام الدين وآخرون، ) 7(

 .239/ 2، تكملة حاشية رد المحتار،  ابن عابدين، محمد)8(

   .281/ 4، الموسوعة الفقهية الكويتية. 399/ 3، الشرح الكبيرالدردير، . 399/ 3 ية الدسوقي،حاش ، ابن عرفة)9(
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  طلب الثانيالم
  

  )1(الإقرار بالسكوت
  

، وذلك     مذاهب   ولهم في ذلك       عليه أمام القضاء فسكت،          يعِ من اد   في اختلفت آراء الفقهاء         
  :)2(على النحو الآتي بيانه

  
  إنكار، وهذا قول أبي يوسف            عى عليه  د الم   إن سكوت   ذهب الحنفية إلى        : الأول      مذهب ال  

 الإنكار   :   قال صاحب البدائع       .   وهو القول المعتمد عند الشافعية         . من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم
  :نوعان نص ودلالة

   
وأما الدلالة فهو السكوت عن جواب المدعي من غير                     .    فهو صريح الإنكار      : أما النص    

  . لأن الدعوى أوجبت الجواب عليه؛آفة
   

 والحمل على     ، د من حمل السكوت على أحدهما          فلا ب  ،  إقرار وإنكار        : والجواب نوعان        
 وقد   ، لحق المستحق لغيره مع قدرته عليه           لأن العاقل المتدين لا يسكت عن إظهار ا    ؛الإنكار أولى

 فكان  ،  فكان حمل السكوت على الإنكار أولى               ، يسكت عن إظهار الحق لنفسه مع قدرته عليه              
   .)3( دلالةالسكوت إنكاراً

  
ول يطلب القاضي      فعلى هذا الق     ،  تركه الإشارة بمنزله السكوت          إن  :   أما الأخرس فقالوا         

  .)4(رر الحكامي دح به ف، على ما صرمن المدعي البينة
  
عى عليه بمنزلة النكول،        د سكوت الم    أن  ذهب المالكية والحنبلية إلى            :  الثاني   مذهب ال  

علمه القاضي    بعد أن ي    حكم على المنكر الناكل عن اليمين          كما ي  ، فيحكم عليه القاضي بالسكوت       
ه وإلا ج                :  فيقول له  ، وهو ثاني قولين للشافعية          بحكم سكوته،     علتك ناكلاً  إن أجبت عن دعوا

  .)5(بلية والحن على أنه لا يحكم عليه إلا بعد رد اليمين على المدعي عند الشافعية وقضيت عليك،
                                                 

 . من هذه الرسالة90ينظر تعريف السكوت صفحة ) 1(

، الشرح    بن قدامة    ا .   294/ 17الحاوي الكبير،        الماوردي،          . 332/   8،  منح الجليل     ، عليش   . 345/   6الكاساني، بدائع الصنائع،              ) 2( 
  .53/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية، . 264/ 11داوي، الإنصاف، المر. 430/ 11الكبير، 

 .53/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية،  .345/ 6الكاساني، بدائع الصنائع، ) 3(

)4 (574/ 4رر الحكام، حيدر، د.  
 المرداوي، الإنصاف،            . 430/ 11، الشرح الكبير،        بن قدامة    ا .   294/   17الحاوي الكبير،        الماوردي،        .   332/   8،   عليش، منح الجليل     ) 5( 

  .54/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية، . 264/ 11
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جيب عن  حتى يوذهب بعض الحنبلية إلى القول بأن القاضي يحبسه : الثالثمذهبال
  .)1(الدعوى

  
  :الترجيح

  
 أصحاب  ذهب إليهما ،يترجح لي بعد النظر فيما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسالة

 أن سكوت المدعى عليه بمنزلة النكول، فيحكم عليه القاضي بالسكوت كما : الثاني، وهومذهبال
على أنه لا يحكم عليه إلا بعد ،علمه بحكم سكوتهيحكم على المنكر الناكل عن اليمين، بعد أن ي 

قوى والصلاح، إلا أنها  لأن النفس البشرية وإن كان صاحبها متصفاً بالت؛رد اليمين على المدعي
تميل إلى إنصاف ذاتها، الأمر الذي يجعلها حريصة على إنكار دعوى المدعي وردها بكل 

تها، فلا يالوسائل حال براءلسكوت باى عليه حال إنكاره لدعوى المدعي كتفي المدععقل أن ي
السكوت حمل ن وأما ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول بقولهم أ. وهو قادر على الرد بالكلام

إذا أن العاقل المتدين لا يسكت عن إظهار الحق المستحق لغيره ب ، معللين ذلكعلى الإنكار أولى
 ، فإن هذا القول غير مسلم له؛قد يسكت عن إظهار الحق لنفسه مع قدرته عليهأنه  و،عليهقدر 

 ضميرهم يع الناس يحملهملأنه ليس كل مدعى عليه متصف بالتقوى والتدين، ولو كان جم
 وإلى البعد عن أكل الحقوق لما احتاجوا إلى ،إلى إظهار الحقوق المترتبة عليهموصلاحهم 

 حيث r ولما كان هناك حيف ولا ظلم، ولكن الواقع خلاف ذلك، وصدق رسول االله ،التقاضي
أُ جوفَ ابنِ آدم إِلَّا التُّراب، ويتُوب لَو كَان لِابنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ، لَابتَغَى ثَالِثًا، ولَا يملَ: (قال

تَاب نلَى مع 2()اللَّه(.  
  

، الذي اتهمته امرأة العزيز بأنه uوللتأكيد على رجحان هذا الرأي، أن سيدنا يوسف 
ôMs9$s% $tB âä(:  على لسانهاUأراد منها الفاحشة، وذلك في قول االله  !#tì y_ ô t̀B yä#uë r& y7 Ï= ÷d r'Î/ #¹ä þqßô HwÎ) 

br& z̀ yfó¡çÑ ÷rr& ëU# xãtã ÒOäÏ9 r& ÇËÎÈ()3( يكتف ، لمuفهم منه الإنكار، رغم أنه كان  بالسكوت، لي
ولى من يتصف بالتقوى والصلاح، وإنما بادر إلى ما هو أكثر من النفي والإنكار، وذلك برد أَ

 %tA$s(:  على لسانهIقول االله التهمة إليها، ليصير مدعياً بدلاً من مدعى عليه، ويتضح ذلك من 

}ëÏd ÓÍ_ø? yäurºuë t̀ã ÓÅ¤øÿ ¯R 4...(الآية )ولو اكتفى )4 ،u بالسكوت لاعتُبر ناكلاً في حينها، ومن ثم 
  .عرضة للتهمة أكثر

                                                 
  .          54/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية، . 198 -197/ 11المرداوي، الإنصاف . 430/ 11الشرح الكبير،  ابن قدامة،) 1(
  . من هذه الرسالة16 صفحة 4 هامش: ، ينظرسبق تخريجه، متفق عليه )2(
 .)25 (الآيةسورة يوسف، ) 3(

 .)26(سورة يوسف، الآية ) 4(
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  : إلى ساكت قولبشرح قاعدة لا ينس
  

لكن  ،  ل نسب إلى ساكت قو    لا ي    : تقول    التي    الفقهية    القاعدة    اعتمد فقهاء الحنفية والشافعية           
 غير   التكلم    على   قادر     ساكت   إلى    ينسب    لا ، وهذا يعني، أنه        ) 1( السكوت في معرض الحاجة بيان           

لوا ومثَّ  .   ) 2( كذا   كذا أو قال       قال    إنه    لساكت    يقال    لا   أنه    يعني   ، البيان     إلى    الحاجة     معرض    في   كائن  
  : )3(لذلك بأمثلة كثيرة منها

  
 . سكوته إقراراً له منه بالوكالة     يكن لم ،ينهه ولم فسكت ماله يبيع أجنبياً  شخص رأى لو أنه   -1

  .)4(ليلى أبي لابن خلافاً
  
 في إقراراً منه بالإذن له      يكون لا ،فسكت ويشتري يبيع المعتوه أو الصبي القاضي رأى لو  -2

  .التجارة
  
  . المالبإتلاف  إقراراً له على فعلهيكون لا ،فسكت ماله يتلف غيره  رجلرأى ولو -3
  
  .سنين معه أقامت ولو ، لا يعد إقراراً منها على الرضا به،)5(ينلعنِّ امرأة تسكو وكذا -4
  
، ولا يعتبر إقراراً منهـا       لم يقم مقام الإذن قطعاً     ،لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح       -5

  .)6(بالرضا
  
 ،لناس لأحد من ا    وأشهدهم على أنه ليس مديناً     ، في مرض موته    وهو إذا جمع شخص أناساً    -6

 من الادعاء   دِهشَمالْ فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة        ،وكان لرجل من الحضور عليه دين ولم يتكلم       
ينبما له عليه من الدالْ عتبر سكوته إقراراً منه بقول، ولا يشَم7(دِه(.  

                                                 
 بدر الدين محمد       ، الزركشي    .   365/   12  النووي، المجموع شرح المهذب،             .   239/   2،  المحتار     رد    حاشية   تكملة،  ابن عابدين، محمد)1(

 ـ794، توفي سنة    بن بهادر بن عبد االله          –   بيروت   ، لميةدار الكتب الع       ،   محمد محمد تامر    : تحقيق ،  البحر المحيط في أصول الفقه         ،  ه
  .154/ 1الأشباه والنظائر، ابن نجيم، . 539/ 3، هـ1421لبنان، 

  .196/ 1 ،)ةدون رقم وتأريخ طبع(، القلم دار، الفقهية القواعد  شرح،هـ 1357  توفي سنة،محمد الشيخ بن  أحمد،الزرقا )2(
، الأشباه والنظائر       السيوطي،       . 240/   2،  المحتار     رد    حاشية   تكملة ،  ابن عابدين، محمد       .   99/   8  ابن نجيم، الأشباه والنظائر،            )   3( 
1/142. 

 ـ148( ،  الكوفي     الانصاري       بلال    ابن    داود    :    وقيل  ، ليلى   أبي    بن   الرحمن     عبد   بن  محمد :هو) 4(  أصحاب   من   فقيه،    قاض،     ، ) م 765  -  ه
. بالكوفة     مات  .   وغيره     حنيفة   أبي    مام  الإ    مع   أخبار     له  . سنة  33  واستمر  .   العباس     لبني   ثم   أمية،     لبني   بالكوفة     والحكم     القضاء     ولي  .   الرأي    
  .189/ 6الأعلام، : الزركلي. 179/ 4، الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ،خلكان بنا: ينظر

 .204 صفحة الجرجاني، التعريفات، :ينظر. ، لعلة أو عاهةالجماع على يقدر لا من: العنين) 5(

  .142/ 1، الأشباه والنظائرالسيوطي، ) 6(
  .59/ 1 ،رر الحكامدحيدر، ) 7(
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 رضـاً  سـكوته  يكون لا ،التفريق طلب عن وليها تكسف كفء غيرمن   المرأة تزوجت لو  -7
 عـن  للولـد  حفظـاً  التفريق  للولي فليس ولدت فإذا ،تلد لم ما  عند الحنفية  المذهب هرظا على

  .)1(الفتوى روايته وعلى ،يجوز لا العقد أن حنيفة أبي عنوروي  ،التشتيت
  
، أو أن يعتقد أن غيره أحق منه بالحـديث، أو           نحوه أو سلطان من خوفاً  الشخص يسكت أن -8

  . ذلك من أسباب السكوتغيروأن هناك من كفاه الحديث، 
  

 دوهناك أمثلة أخرى عند العلماء على القاعدة السابقة، لا يفيد فيها السكوت بيان، ولا يع              
   . من الشخص الساكت بالرضا عما سكت عنه، لكنني أكتفي بهذا القدر من الأمثلة عليهااًإقرار

   
  :)2(السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان

  
 وذلك بنـاء  ،، ويقوم مقام الإقرار بالرضا  كالنطق فيها السكوت يكونهاء حالات   اعتمد الفق       

  :منهاو ، أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان:على الشق الثاني من القاعدة، وهو
   
 1-  عدرضاً منها، وإقراراً بالموافقـة      وبعده التزويج قبل  لها وليها استئمار عند البكر سكوت ي 

 ـ ،الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيها    : (r، وذلك لقوله    )3(واج من الشخص المتقدم لها    على الز  ر  والْبِكْ
  .)4()وصمتُها إِقْرارها( :وربما قَالَ. )فْسِها وإِذْنُها صماتُها نَييستَأْذِنُها أَبوها فِ

    
2- عدها قبض عند  البكرسكوت ي5( منها بالموافقة على ذلكاً وهي ساكتة إقرار،مهرها ولي(.   
  
3- عدبالمقَر به، وهو إقرار منه بصدق المقِر فيما أقر له بهقبولاً له رالمقَ سكوت ي .   
  
 هلكُمِ أنه الحاضر ادعى ثم ،مهوسلّ لشخص آخر حضور في ملكه أنه على مالاً أحد باع إذا -4

 ،عذر بلا وسكت البيع ورأى ،البيع مجلس في حاضراً كان أنه مع ،فيه حصة له أن أو ،مستقلاً
سكوته يعد ، ومطلقاً هذه دعواه تسمع فلا ،زوجته أو ،زوجها أو ،البائع أقارب من الحاضر كانو

                                                 
  .197/ 1 ،شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  )1(
  .196/ 1، شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  .179/ 1الأشباه والنظائر،  ابن نجيم، )2(
  .240/ 2، المحتار رد حاشية تكملة،  ابن عابدين، محمد)3(
  .663صفحة ، بالسكوت والبكر بالنطق النكاح يف الثيب استئذان باب / النكاح كتاب،3367 برقم صحيح مسلم، مسلم، )4(
  .240/ 2، المحتار رد حاشية تكملة،  ابن عابدين، محمد)5(
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قبل ي منه بعدم ملكيته لذلك المال، أو لحصة فيه، فلا اًوعدم اعتراضه على البيع إقرار
  .)1(اعتراضه

  
 ،بقبضه إذن: المبيع قبض المشتري رأى حين المبيع حبس حق له ذيال البائع سكوت -5

  .)2(فاسداً وأ البيع كان صحيحاً
   
 بالتنازل وإقراراً ،بالعقد رضاً دعي والثمن بالبيع علمه بعد الشفعة طلب عن الشفيع سكوت -6 

 فقدبلية، لحنوا والشافعية الحنفية: الفقهاء جمهور عند الشفعة طلب عن حقه فيسقط الشفعة، عن
 سمع الذي المجلس في الشفعة طلب على يدل كلاماً يقول أن الشفيع يلزم أنه على الحنفية نص
حيث نص  ،بليةوالحن الشافعية ندع  ومثله.)3(شفعته حق يسقط سكت فإن الحال، في البيع عقد فيه

 على فكان ،الضرر لدفع ثبت حق لأنها ؛الفور على  أنهاالشفعة في الأظهر الشافعية على أن
 على شهدفلي وإلا قدر، إن كلوفلي عدو من خائفاً أو غائباً أو مريضاً كان وإذا المبيع، كرد الفور
 - الإشهاد من التمكن مع -  السكوت ولإشعار  لتقصيره،الأظهر في حقه بطل وإلا ،الطلب

  .)4(بالرضا
  

 على مسلّ أو آخر، مبكلا بالبيع العلم بعد اشتغل إن:  من الحنبلية)5(تيالبهو وقال  
  .)6(شفعته بطلت حاجة لغير سكت ثم المشتري،

  
 بهدم علمه مع الشفيع سكت إن: قالوا لكنهم ،فوراً الطلب عندهم يشترط فلا :المالكية أما  

 العقد حضر إن شهرين، مانع بلا سكت أو لإصلاح، ولو المشتري، بلقِ من الأرض في بناء أو
 ساكت وهو السنة مضت فإذا ،سنة عذر بلا  في البلدساكتاً رهبحضو فتسقط وإلا ،الشفعة تسقط

   .)7(له شفعة فلا مانع بلا
  

                                                 
)1 (المادةرر الحكام،حيدر، د  :)253/ 4 ،)1659.  
  .482/ 4، تارحالم رد حاشيةابن عابدين، ) 2(
  .97/ 10السرخسي، المبسوط،  )3(
  . 708/ 2، الحكام رردحيدر، . 138/ 25 وعة الفقهية الكويتية،الموس. 307/ 2 الشربيني، مغني المحتاج، )4(
 الحنابلة     شيخ  ، ) م 1641  -  ـه 1051( ي، توفي سنة    الحنبل    البهوتى     إدريس      بن   حسن   بن   ين الد    صلاح   بن   يونس    بن    منصور  :  هو ) 5( 

، المقنع    من   المختصر    نعالمستق    زاد     شرح   المربع     الروض    :   منها   كتب،    له،  مصر   غربية    في )   بهوت    ( إلى    نسبته ،  عصره    في   بمصر 
 :ينظر .   ، وغيرها    المنتهى    لدقائق     النهى    أولي     وإرشاد    ،  المنتهى    لشرح    النهى    أولي     دقائق   ي، و   للحجاو    قناع  الإ    متن   عن   القناع     وكشاف   

   .307/ 7الزركلي، الأعلام، . 22/ 13 ،العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين  معجم،كحالة
  .142/ 4البهوتي، كشاف القناع، ) 6(
  .213/ 7، منح الجليلعليش،  )7(
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  .عقلي كان إن برقه إقرار: بجناية دفعه أو رهنه أو بيعه عند وانقياده )1(القِن سكوت -7
   
 يملك فلا ، يثبت نسبه منه،به إقرار:  بالمولودوتهنئته زوجته ولادة عند الزوج سكوت -8

  .)2(نفيه
   
وهذا على خلاف بين   منها بالموافقة،اً إقرار، يعدالولي بتزويج إخبارها عند البكر سكوت -9

    .)3(الفقهاء
   

 منه وإقرار بالموافقة على إذن ،ويشتري يبيع رآه إذا العاقل الصبي ولي سكوت - 10
  .)4(تصرفه

   
 المشتري مسلُّتَ لكن ،للمشتري ذلك شترطي ولم ،رطانوقُ ليح وعليها جارية رجل باع إذا -11

 الحلي بأن ، والإقرارالتسليم بمنزلة سكوته يجعل ،ساكت والبائع بها هباوذه ،الجارية
  .)5(لمشتريل
  

، لكنني ، ويقوم مقام الإقرار بالرضاكالنطق فيها السكوت يكون أمثلة أخرىوهناك   
  . لحصول الغرض من عرض الأمثلة السابقةأكتفي بهذا القدر

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1( من   : القن    : يالكسائ    قال . وربما جمع على أقنان وأقنة، يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره، الرقيق:القِن   من   وأما     ، وأبواه       هو   ملكي 
هـ،  1031 توفي سنة   ، الرؤوف       عبد   محمد   ، المناوي      : ينظر .   هجين   ، فهو  عربي    وأبوه      ، أمة    أمه    ومن    ، عبد   فهو   : واستعبد    عليه   بلِّغُتُ 

 .591 – 590/ 1هـ، 1410 ،1 لبنان، ط – بيروت، الفكر دار ،الداية رضوان محمد:  تحقيق،التعاريف مهمات على التوقيف

  .482/ 4، تارحالم رد حاشيةابن عابدين،  )2(
  . السابق نفسهصدرالم )3(
  . السابق نفسهصدرالم )4(
  . السابق نفسهصدرالم )5(



 

 - 144 -

  طلب الثالثالم
  

  الاستثناء في الإقرار
  

 بعض رفع يقتضي لفظ إيراد  الاستثناء :الاستثناء لغة  :تعريف الاستثناء لغة واصطلاحاً   
U :] …HwÎ) br& öcqä3tÉ ºptG، كقول االله    اللفظ عموم يوجبه ما øätB ÷rr& $YB yä % ·nqàÿ ó¡̈B ...[  2()1( الآيـة( .

 صادراً ،وسوى وعدا خلا نحو ،أخواتها إحدى أو ،بإلا ددمتع من الإخراجفهو  : وأما اصطلاحاً 
  .)3(واحد ممتكلِّ من منه جالمخر مع الإخراج ذلك

  

 ، المستثنى بالمستثنى منه   على جواز الاستثناء في الإقرار، إذا اتصل      اتفقت آراء الفقهاء    
لعارضر ضروري ، وكذا إذا فَصل الاستثناء عن المستثنى أمعد معه كلاماً واحداً عرفاًبحيث ي، 

فإنه   لغير ضرورةإن انفصلأما  ،نحو ذلكأو  أو سعال ،كسكتة تنفس أو تذكر أو انقطاع صوت   
لا يصح الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبـي؛ لأن الاسـتثناء           ، و  لاستقرار الحكم الأول   يبطل؛

هو ثابت  إن استثناء بعض ما دخل في المستثنى منه جائز بغير خلاف، ف           ، وعليه ف  مغاير لما قبله  
  : وفيما يلي بيان ذلك، وورد في الكتاب والسنة،)4(في لغة العرب

  

  :القرآن الكريم: أولاً
  

I :]ôâ  قــــال االله -1 s) s9 ur $uZ ù= yôöë r& % ·nqçR 4í n< Î) ¾ÏmÏB öqs% y]Î7 n= sù öN Îgã Ïù y# ø9 r& >puZ yô ûwÎ) öúüÅ¡÷H s~ 

$YB% tæ...[5( الآية(.   
  

I :]yâ  وقال-2 yf|¡sù èps3Í´ ¯» n= yJ ø9 $# öN ßgù= à2 tbqãèuH ød r& ÇÌÉÈ HwÎ) }§äÎ= ö/ Î) ...[6( الآية(.  
  

 ،استثناء بعض ما دخل في المستثنى منه      دلت الآيتان السابقتان على جواز       :وجه الدلالة 
،  تسعمائة وخمـسين عامـاً      قومه  لبث في  u اًوعليه فإن الآية الأولى دلت على أن سيدنا نوح        

                                                 
 ).145( الآية  سورة الأنعام،)1(

 .305 – 304/ 37الزبيدي، تاج العروس، ) 2(
 –، بيروت العلمية الكتب دار ،الجوامع جمع على العطار حاشيةهـ، 1250العطار، حسن بن محمد بن محمود، توفي سنة ) 3(

 .41/ 2، م1999 - هـ1420، )دون رقم طبعة(لبنان، 
 تحفة ، السمرقندي.30/ 3،  مجمع الأنهر شيخي زادة،.209/ 7،لصنائعبدائع ا الكاساني،. 159/ 18، السرخسي، المبسوط) 4(

ابن قدامة، . 7/20الماوردي، الحاوي الكبير، . 143/ 17النووي، المجموع، . 231/ 5، والإكليل  التاج العبدري،.198/ 3 الفقهاء،
  . 629 - 626/ 6، لتهالفقه الإسلامي وأدالزحيلي،  .302/ 5ابن قدامة، الشرح الكبير، . 280/ 5المغني، 

  ).14(الآية نكبوت، عسورة ال) 5(
  ).31-30 (سورة الحجر، الآيتان)  6(
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 اسـتثنى ودلت الآية الثانية عليه كذلك، حيث       . ة خمسين عاماً  وذلك لما أن استثنى من الألف سن      
ب اسم   كان بينهم مأموراً معهم بالسجود، فغلَّ      ولكنه؛   مع أنه ليس منهم     إبليس من الملائكة   Uاالله  

  .)1(، ثم استثنى بعد التغليبالملائكة
  

  :السنة النبوية: ثانياً
  
  .)2()ءٍ إِلاَّ الدينييلِ اللَّهِ يكَفِّر كُلَّ شَ سبِيالْقَتْلُ فِ(: في الشهيد r رسول االله قال _

  

  :وجه الدلالة
  

دل الحديث الشريف على جواز الاستثناء، وذلك حين استثنى الدين من تكفير الخطايـا،              
  .فيبقى حق صاحب الدين إلى أن يستوفيه، أو يعفو عن المتوفى فيسامحه

  
  :)3(وقال الشاعر

  
  .إلا اليعافير وإلا العيس    يسنِوبلدة ليس بها أَ

  
 استثنىهنا و .)4(الإبل:  والعيس.الظباء: حمير الوحش، وقيل: الناس، واليعافير: والأنيس

  . الحمير والإبل من جملة الناسالشاعر
  

لـه علـي    : فإذا أقر رجل بشيء واستثنى منه، كان مقراً بالباقي بعد الاستثناء، فإذا قال            
  .)6()5( بالباقي بعد الثُنْياتَكَلُّمإنه :  في تعريف الاستثناءقيلسعين، ولذا رة كان مقراً بت إلا عشْمائة

  
                                                 

  .541 /2، الكشافتفسير  ،الزمخشري. 315/ 20 النووي، المجموع، )1(
  . 957، صفحة الدين إلا خطاياه كفرت االله سبيل يف قتل من باب/ ، كتاب الأمارة4777 مسلم، صحيح مسلم، برقم )2(
 ـ808  توفي سنة    ، موسى   بن   محمد   الدين      كمال  ،  الدميري    : ينظر .   حازم     أبي    بن   بشر   : وه   ) 3(  دون رقم        ( ، الكبرى     الحيوان      حياة    ، ه

  .256/ 2، )وتأريخ طبعة
  .10/ 5،  الكبيري الحاو،يالماورد )4(
 وذلك إذا باع        ،  مجهول فيفسد البيع     يء  شستثنى منه ن ي  أ  وهو   ، معلَن ي  أ لا  إ  نهى عن الثنيا     ،  ومنه الحديث     ، كل ما استثنيته   :   الثُّنْيا  )   5( 

، أيوب بن موسى        أبو البقاء     . 297/   37،   تاج العروس      ، الزبيدي      : ينظر .    فان البيع فاسد     ، طرافه   أ سه و أ  بثمن معلوم واستثنى ر      جزوراً    
محمد  و يش  عدنان درو      :   ، تحقيق  ) ية معجم في المصطلحات والفروق اللغو            ( ،   كتاب الكليات     هـ،  1094   توفي سنة  ،  الكفوي   الحسيني  
 .123، صفحة هـ1419، سنة )دون رقم طبعة (لبنان، – بيروت ،مؤسسة الرسالة، المصري

 درويش      عدنان   : اللغوية، تحقيق       والفروق       المصطلحات     في   معجم   ، الكليات     كتاب  ،  الحسيني    موسى   بن   أيوب     البقاء     أبو    الكفومي،      ) 6( 
 ـ1419 سنة ) دون رقم طبعة      ( لبنان،      –  بيروت     ، الرسالة      مؤسسة ، المصري     محمد و  الفقه الإسلامي      الزحيلي،     . 123/   1  م،  1998  -  ه

  .629/ 6، وأدلته
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 أن يكون المستثنى من جنس      :أحدهماوقد قسم الفقهاء الاستثناء في الإقرار إلى قسمين،         
  .)1(، وفيما يلي بيان ذلك أن يكون من خلاف جنسه: والثاني.المستثنى منه

  
  :)2(، هيأوجه ثلاثة على، وهو س المستثنى منه أن يكون المستثنى من جن:أولاً

  
أن :  آراء الفقهاء على جواز استثناء القليل من الكثير، ومثالهت اتفق: استثناء القليل من الكثير-1

 لأن ؛ ويلزمه سبعة دراهم، ولا خلاف في جوازه،رة دراهم إلا ثلاثة دراهم عشْله علي: يقول
 إلا أن للسبعة ، سبعة دراهمعلي لفلان : كأنه قال،لباقي بعد الثنيا باملُّالاستثناء في الحقيقة تكَ

U: ] ...y]Î7واستدلوا لقولهم بقول االله . رة إلا ثلاثة والآخر عشْ، أحدهما سبعة،اسمين n= sù öN Îgã Ïù 

y# ø9r& >puZ yô ûwÎ) öúüÅ¡÷H s~ $YB% tæ ...[ذلك  وك.معناه أنه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماًو. )3( الآية
 : وكذا إذا قال. لأن سوى من ألفاظ الاستثناء؛ ألف درهم سوى ثلاثة دراهمعلي لفلان :إذا قال

 فعليه ، ثلاثة دراهم إلا درهماًعلي :وكذا إذا قال . لأن غير بالنصب للاستثناء؛غير ثلاثة
 في رالمقِ قول والقول الألف، نصف من أكثر فعليه ،قليلاً إلا ألف علي لفلان: قال ولو، درهمان
 ما يكون أن فيقتضي الإضافة، أو النسبة أسماء من القليل لأن يمينه؛ مع النصف على الزيادة
 ،ألف زهاء أو ،الألف من قريب علي: قال وإذا، قليلاً إليه بالإضافة هو ليكون منه، أكثر يقابله

سواء الجواز و. )4(قوله القول: الزيادة وفي بيقين، النصف من أكثر هذا لأن ؛الألف عظْم أو
لا : هل اللغةأ وقال بعض ، فإنه يصحه كأن يزيد الاستثناء عن النصف أو أكثر،استثنى أقل العدد

، وهنا يظهر أن الحنبلية يختلفون مع الجمهور فيما الحنبليةيصح استثناء أكثر العدد، وبه قال 
ن علي عشرة دراهم إلا لفلا: يلزم إن كان المستثنى أكثر من النصف، فمثلاً لو قال شخص

  .)5(العشرة لزمتهثمانية 
  
علماء ، وهنا للرة تسعة دراهم إلا عشْعلي لفلان :يقولأن ك :القليل من الكثير استثناء -2

  :فيه رأيان، وفيما يلي بيان ذلك
  

                                                 
  .20/ 7، الكبيري الحاوي،الماورد. 209/ 7،بدائع الصنائعالكاساني، ) 1(
  . 271/ 1،  لسان الحكام، محمد الحنفي.209/ 7،بدائع الصنائع الكاساني، )2(
  ).14(الآية نكبوت، عسورة ال) 3(
 تحفة  ،  السمرقندي    . 30/   3،   مجمع الأنهر     شيخي زادة،     . 209/   7، بدائع الصنائع        الكاساني،    .   159/   18ط،    السرخسي، المبسو      ) 4( 

ابن قدامة،      .   20/ 7الماوردي، الحاوي الكبير،               .   143/   17النووي، المجموع،          .   231/   5،  والإكليل       التاج    العبدري،     . 198/   3  الفقهاء،    
  .629/ 6، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  .302/ 5ابن قدامة، الشرح الكبير، . 280/ 5المغني، 

 .102/ 3 ، شرح منتهى الإراداتالبهوتي،. 577/ 4 ابن قدامة، الكافي، .143 /17، المجموعالنووي، ) 5(
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 ، والـصحيح عنـدهم     في ظاهر الرواية    ذهب الحنفية إلى جواز الاستثناء     : الرأي الأول 
 وهذا المعنى كمـا  ،م بالباقي بعد الثنياكلُّلأن المنقول عن أئمة اللغة أن الاستثناء تَ       ؛ويلزمه درهم 

 إلا أن هذا النـوع مـن        ، يوجد في استثناء الكثير من القليل      ،يوجد في استثناء القليل من الكثير     
 ،غلط لأنهم إنما وضعوا الاستثناء لحاجتهم إلى استدراك ال؛الاستثناء غير مستحسن عند أهل اللغة

حتمل الوقوع فـي     لكن ي  ، فلا حاجة إلى استدراكه    ،ومثل هذا الغلط مما يندر وقوعه غاية الندرة       
  .)1(الجملة فيصح

  
 مـن   أبو يوسفمعهمو  المالكية والشافعية والحنبليةوذهب الجمهور من:  الثـاني  الرأي

 فيثبت الإقرار ويبطل    ،؛ لأنه لم يرد في كلام العرب       مثل هذا الاستثناء    إلى أنه لا يجوز    ،الحنفية
  .)2(العشرة عليهعند أبي يوسف و عند الجمهور، الاستثناء، فيكون تسعة دراهم

  
يترجح لي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من عدم جواز استثناء الكثير من القليل؛          :الرأي المختار 

  .، كما قالوالأن مثل هذا الاستثناء لم يثبت ورود مثله في كلام العرب
  
فهذا  ،دراهم رةعشْ إلا دراهم رةعشْ علي لفلان :يقول أنك :الكل من الكل ناءاستث -3
 تكلم هو إذ ،استثناء ليس هذا لأن ؛كاملة رةعشْ وعليه  عند جميع الفقهاء،باطلالاستثناء 
 ورجوعاً للكلام بطالاًإ يكون بل استثناء يكون فلا ،الثنيا بعد هنا حاصل ولا ،الثنيا بعد بالحاصل

3(الإقرار وبقي الرجوع فبطل ،يصح لا العباد حق في الإقرار عن والرجوع ،به تكلم اعم(.  
  

رة دراهم إلا عشْ لفلان عليكقول شخص  ،جنس المستثنى منهغير  أن يكون المستثنى من :ثانياً
  : وللفقهاء فيه رأيان، وذلك على النحو الآتي بيانه،ثوباً

  

                                                 
  .1/271، الحكام  لسان،الحنفي  محمد.210 – 209/ 7 ،بدائع الصنائعالكاساني، . 159/ 18 السرخسي، المبسوط، )1(
التاج   العبدري،        . 323/   6،   الاستذكار    ، ابن عبد البر     .   271/   1،   لسان الحكام     ، محمد الحنفي     . 210/   7، ئع الصنائع    بدا    الكاساني،      ) 2( 

 .6/629الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . 302/ 5ابن قدامة، الشرح الكبير،  .20/ 7 الماوردي، الحاوي الكبير، .231/ 5، والإكليل

 ي،المرغيان    .   271/   1،   لسان الحكام     ، محمد الحنفي     . 210  –  209/   7، بدائع الصنائع      اساني،   الك  . 159/   18 السرخسي، المبسوط،         ) 3( 
 النووي،     . 323/   6،  الاستذكار     ابن عبد البر،       . 248/   2،  المحرر في الفقه      أبو البركات،          . 254/   1  الهداية شرح بداية المبتدي،             

 ـ829ت  ( الحصني، أبو بكر بن محمد           . 315/   20المجموع،       علي عبد الحميد     : تحقيق ،  ختصار  في حل غاية الا        خيار  كفاية الأ      ، ) ه
. 428/   2،  النكت والفوائد السنية         ابن مفلح،       . 277/   1م،   1994،  1، ط   سورية  -  دمشق    ،  دار الخير     ،  بلطجي ومحمد وهبي سليمان      

   .190/ 3، الموسوعة الفقهية الكويتية
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 لا يصح الاستثناء في الإقرار من غير جنسأنه لية إلى ذهب الحنفية والحنب :الرأي الأول
إذا كان : قال أبو حنيفة وأبو يوسف، غير أن للحنفية تفصيلاً في المسألة، حيث )1(المستثنى منه

  :الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ينظر
  
 لا يصح لا ثوباًرة دراهم إعشْ لفلان علي : في الذمة مثلإن كان المستثنى مما لا يثبت ديناً - 

 في الذمة، وأما المستنثى وهو رة دراهم ثبت بالإقرار ديناًالاستثناء؛ لأن المستثنى منه وهو العشْ
عين من الأعيان لا يحتمل الثبوت والالتزام به في الذمة، فلا يكون من جنس  فهو: الثوب

 احتمال الالتزام به في المستثنى منه، إذ لا مجانسة بين الثياب والدراهم، لا في الاسم ولا في
عرف قدر الثوب من الدراهم، فيكون المستثنى ثم إنه لا ي. الذمة، فلا يتحقق معنى الاستثناء أصلاً

  .، وجهالة المستثنى توجب جهالة المستثنى منه، فلا يصح الاستثناءمجهولاً
  
عددي المتقارب  وهو المكيل والموزون وال، في الذمةوأما إن كان المستثنى مما يثبت ديناً - 

 صح الاستثناء ،قفيز حنطة  أو إلا درهم إلا ديناراًمائة لفلان علي: كالجوز والبيض، بأن قال
 أو القفيز؛ لأن المجانسة بين نيرئة درهم إلا قدر قيمة ما استثناه من الدناا، ويلزمه معندهما

 منهما ن كلاًإ إذ ، متحققةالمستثنى والمستثنى منه شرط عندهما، والمجانسة بين الدينار والدرهم
قدر بها قيم الأشياء، والمجانسة بين الدراهم والمكيل والموزون ونحوها من جنس الأثمان التي تُ

  .)2( في الذمة منها يمكن أن يثبت ديناً؛ لأن كلاًمتحققة أيضاً
  

،  لا يصح الاستثناء في الإقرار من غير الجنس مطلقاً:بلية والحن)3(وقال محمد وزفر
هو إخراج بعض ما تناوله : ؛ لأن معنى الاستثناء موزوناًو أ مكيلاًو أاء كان المستثنى ثوباًسو

تصور في خلاف لا يوهو ما  ، تحت اللفظالمستثنى منه على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلاً
اء ، أي يبطل الاستثنالجنس، فغير الجنس المذكور ليس بداخل في الكلام، فلا يكون استثناء

  .)4(المائة لزمته ،ديناراً إلا أو ثوباً إلا: درهم مائة علي له: قال إذاويصح الإقرار، وعليه 
  

                                                 
الحجاوي، الإقناع،          .   277/   5 ابن قدامة، المغني،          . 199/   3  ،  تحفة الفقهاء    ، السمرقندي    .   210  / 7  ، بدائع الصنائع      الكاساني،     )   1( 
 .631-630/ 6الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  .468/ 2، المحرر في الفقهأبو البركات،  .135/ 12 المرداوي، الإنصاف، .4/465
 .631 - 630/ 6الإسلامي وأدلته، الزحيلي، الفقه  .199/ 3،  تحفة الفقهاء،السمرقندي. 210 /7 ،بدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

  ،حنيفة أبي الإمام أصحاب من كبير، فقيه، )م775 - هـ158(، توفي الهذيل أبو تميم، من العنبري، قيس بن الهذيل بن زفر: هو) 3(
ي، الأعلام،      الزركل    :   ينظر .   الحنفية    قياس    وهو  )   الرأي      ( عليه   فغلب   الحديث     أصحاب    من   وكان   ،  بها   وتوفي     ها قضاء    وولي     بالبصرة     أقام    
3 /45. 

أبو     . 135/   12  المرداوي، الإنصاف،              . 465/   4الحجاوي، الإقناع،           .   277/   5ابن قدامة، المغني،          .   ا نفسه ةجع السابق    ا المر  )   4( 
 .468/ 2، المحرر في الفقهالبركات، 
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 يصح الاستثناء من غير جنس ة إلى أنه والشافعي في المشهوريةكمالالوذهب : الرأي الثاني
، أي مة ثوب يعني إلا قدر قي، ألف من الدراهم إلا ثوباًلفلان علي: أن يقولالمستثنى منه، مثل 

، وفيما )2(، وبلغة العربه بالقرآن الكريم لما ذهبوا إليواواستدل. )1(تخرج قيمة الثوب من الألف
  :يلي بيانه

  
  : القرآن الكريم:أولاً

  
(I :]øåÎ  االلهولق -4 ur $uZ ù= è% Ïps3Í´ ¯» n= yJ ù= Ï9 (#rßâ ßÚ óô$# tPyäKy (#ÿrßâ yf|¡sù HwÎ) }§äÎ= ö/ Î) tb% x. z̀ ÏB Çd É̀fø9 $# t,|¡xÿ sù ô t̀ã 

Ìç øB r& ÿ¾ÏmÎn/ uë 3...[3( الآية(. 

 
I: ]öNوقال -5 åk̈XÎ* sù Arßâ tã þí Ík< ûwÎ) ¡> uë tûüÏJ n=» yèø9 $# ÇÐÐÈ[4( الآية(.  
  
I: ]$tB Mçlm; ¾ÏmÎ/ ôوقال -3 Ï̀B AO ù= Ïæ ûwÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd ©̀à9$# 4 ...[5( الآية(.   
  

  :وجه الدلالة
  

حيـث   ، المستثنى منـه   من غير جنس  ثناء  ستدلت الآيات الكريمة السابقة على جواز الا      
وفي الآية .  مع أنه ليس منهم إبليس من الملائكةU االله استثنىدلت الآية الأولى على ذلك، حين     

وفي الثالثة استثنى الظن من العلم، مع أن الثـاني          . الثانية حاشا الله أن يكون من جنس المستثنى       
  .)6(وهو الظن من غير جنس الأول وهو العلم

  
  :من اللغة: ياًثان

  

 :قال الشاعر -1
  

  . وإلا العيسإلا اليعافير    يسنِ ليس بها أَوبلدةٍ
                                                 

 الغزالي، الوسيط،       .   316/   2  ، أسنى المطالب    الأنصاري،       .   298  -  297/   9 القرافي، الذخيرة،           .231/ 5، التاج والإكليلالعبدري، ) 1(
 .631/ 6، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، . 23/ 1 ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي.3/354

 .10/ 5وردي، الحاوي الكبير، االم. 298 - 297/ 9 القرافي، الذخيرة، )2(

 ).50(سورة الكهف، الآية ) 3(

 ).77(سورة الشعراء، الآية ) 4(

 ).157(سورة النساء، الآية ) 5(

 .10/ 5  بتصرف،وردي، الحاوي الكبير،االم. 298 - 297/ 9 القرافي، الذخيرة، )6(
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: والعـيس . )1( واحدها يعفور  ،الظباء: حمير الوحش، وقيل  :  واليعافير . الناس :والأنيس   
، مع أن المستثنى من غير جنس المـستثنى  ثنى الحمير والإبل من جملة الناس     استهنا  و .)2(الإبل
  .منه

  

 :)3( النابغة الذبيانيوقال -2
 

  ، وما بالربعِ من أحدِجواباًعيتْ   قفتُ فيها أُصيلاناً أُسائِلُهاو
  

  .)6( كالحوضِ بالمظلومةِ الجلَدِ)5(والنُّؤي   لأياً ما أُبينُها)4(الأواريإلاّ 
  

  :وجه الدلالة
  

هـي  : الأواري: امة تقول ، والع ري أحد من الناس يسأله إلا الأوا      بالربعِ أنه لم يبق      الشاعر ذكر
 محابِس:  وقيل .ىرو واحده أَ  ،لحبال الممدودة يشد عليها الدواب، وهو جمع      هي ا : يلوق .المعالف

  .)7(من غير جنس المستثنى منهدلت اللغة على أن الشاعر استثنى  وهنا .ومرابطُها الخَيلِ
  

  :الترجيح
  

  الفريق الثاني، وهـو    ما ذهب إليه   صحة   قين،بعد النظر في أدلة كل من الفري      يتبين لي   
 في الإقرار، وذلك لما قدموه من أدلة، سـواء مـن            الاستثناء من غير جنس المستثنى منه      جواز

القرآن الكريم أو اللغة، كما أن العقل لا يستبعد ذلك بل يوافقه ويؤيده، وعليه لو أن شخصاً أقر                  

                                                 
 .19/ 7،  الكبير الحاويالماوردي، .316/ 20، المجموعالنووي،  .85/ 13 ،تاج العروس، الزبيدي) 1(

 .19/ 7،  الكبير الحاويالماوردي، .316/ 20 ،المجموعالنووي،  .297/ 16 ،تاج العروس، الزبيدي )2(

شاعر جاهلي من     ،  )  م 604نحو    -  . .     -ـ  ق ه  18نحو    -  . . ( . ،  ن ضباب الذبياني الغطفاني المضري           زياد بن معاوية ب        :    هو ) 3( 
الكثير   وكان      ، ض عليه أشعارها     ضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعر                 الطبقة الأولى، من أهل الحجاز، كانت تُ         

 ،زوجة النعمان      :   ، وهي   اً عند النعمان بن المنذر، حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة                 يكان حظِ   يه، و   عل مشعره ون   يعرض من الشعراء     
           فغضب منه النعمان، ففر النابغة و فِ وشعره كثير وكان أحسن        ،   ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه          ، لى الغسانيين بالشام، وغاب زمناً             ع د

 ،الثالث      الإصدار    ، تراجم شعراء الموسوعة الشعرية           :    ينظر . عاش عمراً طويلاً      .    في شعره ولا حشو     فَء العرب ديباجة، لا تكلُّ          شعرا 
 .54/ 3 الزركلي، الأعلام، .853/ 1 ،)دون رقم وتأريخ طبعة(

 فلا   البارزة       عروتها     من   الدابة      تشد   ، فيها   المثبتة    رض  الأ    تحت   المدفونة      الركاسة   ، أو أورى، وهو الوتد، أو                 ري  الآ  جمع  :    الأواري      ) 4( 
 .8270/ 1 ،تاج العروس، الزبيدي: ينظر. رضالأ في لثباتها تقلعها

 )5 (     النُّؤْي :     حوضاً   فتحوضوا    برية    في   بها   مروا     أرضاً    يعني   ، بالمظلومة     بالحوض     الحاجز     داخل      فشبه . تراب     من   البيت    حولَ    الحاجز 
 وضع   ، الظلم    وأصل    : قال    ، الحياض     فيه   عملتُ   لا   موضع   في   عملته   إذا     الحوض     ظلمت   : قال ي   ، تحويض    بموضع   وليست    ، إبلهم    فيه   سقوا 

  .373/ 12ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. موضعه غير في الشيء
 .10/ 5وردي، الحاوي الكبير، االم .98/ 5 ، شرح فتح القدير،ابن الهمام) 6(

 .37/ 7الماوردي، الحاوي الكبير، ) 7(
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ا يعرف نوعه وثمنه فإنه يقدر ثمنه بالدينار، ثم يبقى          لآخر بألف دينار إلا ثوباً، وكان الثوب مم       
  .وكذا لو أقر بألف دينار إلا طناً من القمح وكان ثمن القمح معروفاً، وغير ذلك. للمقَر له الباقي

  
  الاستثناء من الاستثناء

   
 يكـون الاسـتثناء مـن     :  ، وقالوا  الاستثناء من الاستثناء   اتفقت آراء الفقهاء على جواز    

 ،رة دراهم إلا ثلاثـة إلا درهمـاً        عشْ  علي : إذا قال  :ذلكومثال   ، لا من المستثنى منه    ،المستثنى
لأنه أقـرب   ؛  رة ثم الاستثناء الثاني من الثلاثة     صارت مستثناة من العشْ    لأن ثلاثة    ؛يلزمه ثمانية 

رة إلا سبعة  عشْ:لو قالوكذا  . فيخرج درهم ويلتحق بالمستثنى منه وهو سبعة فصار ثمانية       ،إليه
 فإنك تجعل المستثنى الأخير وهو درهم مستثنى مما يليـه وهـو             ،إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهماً     

 ثم تستثنيهما مما يليهما وهو خمسة يبقى ثلاثة ثم تستثني الثلاثة مما يليها              ،يبقى درهمان وثلاثة  
 . وهو ثابت بـإقراره    ،ةرة يبقى ست  وهو سبعة يبقى أربعة ثم تستثني الأربعة مما يليها وهو عشْ          

لأن الاستثناء مـن النفـي       ؛ فإنه يلزمه تسعة   ،رة إلا تسعة إلا ثمانية     عشْ  لفلان علي  : قوله وكذا
رة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة          عشْ  علي :وكذلك لو قال   . كما أنه من الإثبات نفي     ،إثبات

لأن الأعداد المثبتة هنـا ثلاثـون       ؛  زمه خمسة  ل إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً         
  : وهي، طرق أخرىوهناك . فيلزم الباقي وهو خمسة،والمنفية خمسة وعشرون

  
أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبله فتخرج الواحد من الاثنين وما  -

  .هي إلى الأولبقي تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعة وهكذا حتى تنت
 وعلى هذا إلـى  ،أن تأخذ ما أقر به بيمينك والاستثناء الأول بيسارك والاستثناء الثاني بيمينك           -

 وقـال   . فما اجتمع في يسارك أسقطه مما في يمينك فما بقي فهو المقـر بـه               ،آخر الاستثناءات 
 : كما إذا قال   ،لثاني وبطل ا  ، إذا أتى الاستثناء بعد الاستثناء والثاني مستغرق صح الأول         :بعضهم

  .)1(رة يلزمه خمسةرة إلا خمسة إلا عشْله علي عشْ
  

وهذا الاستثناء مما يندر الإقرار بمثله، ولكن المسألة تكون على هذه الشاكلة لو حـصل               
  . الإقرار والاستثناء بهذه الطريقة

   
  

                                                 
 .231/   5،  التاج والإكليل       العبدري،      .   194/   4،  الفتاوى الهندية       نظام الدين وآخرون،              . 199  -198/   3،  تحفة الفقهاء    السمرقندي،      )   1( 

 .404/   4،  روضة الطالبين     النووي،      .   327/   2،  الشربيني، الإقناع          . 208/   1،  القوانين الفقهية        ابن جزي،     .   297/   9،  الذخيرة    القرافي،      
 .131/ 12،  الإنصافداوي،المر. 283/ 5 ابن قدامة، المغني،
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  طلب الرابعالم
  

  العطف في الإقرار
  

، وذلك عند استخدام أحد أحرف العطف )1(راتفق الفقهاء على جواز العطف في الإقرا  
  .، واللغة والشعر القرآن والسنةة، خصوصاً أن صيغ العطف واردة فيفي اللغة العربي

  
 ،درهم فدرهم  أو، درهم ودرهمعلي: لو قال المقر مثَّل الفقهاء للعطف في الإقرار بماو  

  : ذلكبيانفيما يلي و،  على العطف في قولين، وهنا للفقهاء تفصيلدرهم ثم درهم أو
  

؛ لأن حرف العطف لزمه درهماني :بليةوالمالكية والحن الحنفية قال الجمهور من -   
  .)2(والمعطوف عليه يقتضي الجمع والتشريك بين المعطوف

  
، وإن لزمه درهمان: درهم ثم درهم  أو، درهم ودرهمعلي: إن قال :وقال الشافعية -   

 لأن الواو تقتضي أن يكون المعطوف غير ؛هم لزمه ثلاثة درهم ودرهم ثم درعلي له :قال
 لزمه درهم واحد إذا ،درهم فدرهم: إن قال اأمو. ، وهو ما يتفق وقول الجمهورالمعطوف عليه

  . أَجود مِنْه لِي أَولازمفدرهم يريد أي  لم يرد العطف؛ لأنه يحتمل الصفة
  
 لأنه إخبار، فيجوز أن ؛لزمه درهم واحد: درهم في وقت آخرإن أقر بدرهم في وقت، ثم أقر بو

   .)3( أيضاًبلية، وهذا مذهب الحن عما أخبر به أولاًيكون قوله خبراً
  

 فعليه الألف، والقول قوله في بيان النيف؛ ، ألف ونيفعلي :رلو قال المقِ: وقال الحنفية  
  .)4(لأنه عبارة عن الزيادة

  
  
  
  

                                                 
 .296/ 5ابن قدامة، المغني،  .221/ 6الشافعي، الأم،  .275/ 9 القرافي، الذخيرة، .13/ 18السرخسي، المبسوط،  )1(
ابن   .   407/   3  الدردير، الشرح الكبير،              . 465/   6 عليش، منح الجليل، .275/ 9 القرافي، الذخيرة، .13/ 18 السرخسي، المبسوط، )2(

 .644/ 3، الإراداتالبهوتي، شرح منتهى . 296/ 5مغني، قدامة، ال

 .255/ 5ابن قدامة، المغني، . 308/ 2 ،أسنى المطالبالأنصاري، . 221/ 6الشافعي، الأم، ) 3(

 .632/ 6 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، .199/ 3، تحفة الفقهاء، السمرقندي) 4(
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  طلب الخامسالم
  

  الاستدراك في الإقرار
  

  .الاستدراك في الإقرار إما أن يكون في القدر، وإما أن يكون في الصفة، وفيما يلي بيان ذلك
  

  :ردالاستدراك في القَ: أولاً
  

 لأن الإقرار إخبار، اتفق الفقهاء على جواز الاستدراك في القدر في الجنس الواحد؛
ط فيه، فيقبل الاستدراك إذا لم ، فيحتاج إلى استدراك الغلمخبر عنه مما يجري الغلط في قدرهوال

 ، فعليه الألف، لا بل خمسمائة، لفلان ألف درهمعلي :فقالشخص أقر  فلو ،يكن متهماً فيه
  وهو ورجوع عما أقر به، لأن كلمة لا بل لاستدراك الغلط؛خمسمائة لا بل ألف: وكذلك لو قال

سمائة لا بل ألف فقد استدرك خم:  فإذا قال، واختياره بوجوب الزيادة عليه صحيح،لا يصحما 
 لا بل ،ألف:  وإذا قال.الغلط بالتزام خمسمائة أخرى زيادة على الخمسمائة الأولى فعليه ألف

، وخالف  فلا يصح ذلك منه، فقد قصد الاستدراك بالرجوع عن الألف إلى الخمسمائة،خمسمائة
  .)1(، أي ألف وخمسمائةجمع بين الإقرارين اليلزمه: في ذلك الإمام زفر من الحنفية، فقال

  
  

 عند جمهور يلزمه جميع ما أقر به، فالاستدراك في القدر بخلاف الجنسأما إذا كان 
علي قفيز حنطة، بل قفيز : قال أو ، دينارمائة ألف درهم، لا بل علي:  ومثاله إذا قالالفقهاء،
ن ما قبل الاستدراك لأن الغلط في خلاف الجنس لا يقع عادة، فلا يحتاج لاستدراكه، ولأ ؛شعير

لا يمكن أن يكون نفس ما بعده ولا بعضه، فكان مقراً بهما، ولا يقبل رجوعه عن شيء 
  .)2(منهما

  
  

 دينار بل لا درهم علي له :قال إنوللمالكية قول آخر بأنه يلزمه الزيادة ويسقط الأقل، ف
  .)3(الدرهم ويسقط دينار وعليه ،زيادة فهي

                                                 
 السمرقندي،     . 411/   3،  مجمع الأنهر    شيخي زادة،        . 212/   7،  بدائع الصنائع      اني،   الكاس  .   190  -  189/   18،   المبسوط   ، لسرخسي  ا   ) 1( 

منح الجليل،    عليش،     . 229/   5العبدري، التاج والإكليل،                . 270  -  269/   1،  الحكام     لسان    ، محمد الحنفي     . 200/   3تحفة الفقهاء،      
 .395/ 1داود، أصول المحاكمات الشرعية،  .10/ 3  قليوبي وعميرة،حاشيتا ،قليوبي. 11/131الرافعي، الشرح الكبير،  .6/454

القرافي، الذخيرة،          .   407/   3ية الدسوقي،     حاش   ، ابن عرفة      . 212/   7،  بدائع الصنائع      الكاساني،       .   14  / 18،   المبسوط   ، لسرخسي  ا   ) 2( 
الرحيباني،     .   267/   5ابن قدامة، المغني،          .   249/   17النووي، المجموع شرح المهذب،              .   308/ 2الأنصاري، أسنى المطالب،            .   9/275

 .247/ 8 الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، .699/ 6مطالب أولي النهى، 

 .454/ 6، الجليل منحعليش، . 407/ 3ية الدسوقي، حاش ، ابن عرفة)3(
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  : الصفةالاستدراك في: ثانياً   
  

رة  عـشْ  له علي : لو قال ، ف ويلزم الأجود ذهب الحنفية إلى صحة الاستدراك في الصفة،        
 قفيز حنطة جيـدة، لا بـل        علي : أو قال  ،يض لا بل بِ   ،سود:  أو قال  ، لا بل سود   ،يضدراهم بِ 

 ، لأن الجـنس واحـد     ؛ فعليه أفضلهما  ، لا بل جيد   يء، أو رد  ،ءي لا بل رد   ،جيد :، أو قال  وسط
 ورجوعه عن   ، فاستدراكه بالتزام زيادة الوصف صحيح     ، في الجنس الواحد يقع     هذا الغلط  ومثل

  .)1(وصف التزامه باطل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .212/ 7، بدائع الصنائعالكاساني،  .190 - 189/ 18،  المبسوط،لسرخسيا )1(
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  الثالثالفصل 
  

 
  

  :حثامب ثلاثة له لتمهيدوفيه بعد ا
  

  . الإقرار فيما يتعلق بالأحوال الشخصية:المبحث الأول
  

  .الإقرار بالأموال: انيالمبحث الث
  

  .اًقصاص وأ اًحد يوجب امالإقرار ب :الثالث المبحث
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M...   
  

يكاد الفقهاء يجمعون على اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات التي تثبت بها جميع 
مما يجب فيها  -  تعالى - الحقوق دون استثناء، سواء كانت هذه الحقوق على الإنسان خالصة الله 

 .ةيدال أو قصاصال واستيفاء طلب حقك  أو لإنسان آخر،الخمر وشرب والسرقة ىالزنك لحد،ا
وعليه فكل حق يقر . القذف حدك وحق لإنسان آخر - تعالى  - أو كانت مما يشتمل على حق الله 

به الشخص على نفسه يصير ثابتاً ولازماً على المقر، بل ويطالب به، ويستحق ما أوجبه عليه 
ما يتعلق بالأحوال وفيويدخل في ذلك الحقوق البدنية، . ن عقوبة أو أداء أو غير ذلكالشرع م

ما يؤول إلى مال، والشخصية من نكاح وطلاق ونفقة ونسب ورضاع وعدة، ويدخل فيها المال، 
، وإذا ما أقر الشخص بمجهول أو مبهم، )1(المعاوضة أو مما يثبت في الذمة بالتبرع أو التعويض

ام فإن إقراره يصح وعليه البيان، مع ضرورة أن يوافق بيانه الشروط الواجب مطلق أو ع
توافرها في المقَر به، وذلك بما يوافق الشرع، والعرف والحس والعقل، ويحتمله اللفظ وتجيزه 

وأصل ما أقول من : " في الأماللغة، مع التمسك باليقين، والبعد عن الشك، قال الإمام الشافعي
 ،)2(" ولا أستعمل عليهم الأغلب، وأطرح عنهم الشك، اليقينأني ألزم الناس أبداً) ارأي الإقر(هذا 

  .)3( لا بمجرد الظن والشك،باليقين وبالظن القوي  يلزم في الإقراروالمراد باليقين في كلامه ما
  

  :وقد ذكر الفقهاء ضوابط لتحديد الحالات التي تثبت بالإقرار ومنها  
  

بل هو :  منهموقال آخرون . هو كل شيء جازت المطالبة به:عية قال بعض الشاف:أولاً  
 لأنه حد لما تجوز المطالبة به ولما يجوز الإقرار به؛ ؛كل شيء جاز الانتفاع به، وهذا أصح

هو كل شيء جازت المطالبة  : وأما قولهم.)4(عت الدعوى فيهمِلأن كل شيء صح الإقرار به س
لا تثبت بالإقرار، ،  وتثبت بالبينةالتي يجوز فيها المطالبة  الدعاوى بأن بعضفيرد عليه. به

  . )5( أو وصيٍ، أو وكيلٍ أو قيمٍ، أو ناظر وقفكالدعوى على وليٍ
  

 :ه يملك الإقرار به، وما لا يملكهكل ما يملك الشخص إنشاء:  قال بعض الحنبلية:ثانياً  
 كالنسب والولاء وما يوجب القود ،ه بحال ملك الإقرار به أيضاًؤفإن كان مما لا يمكنه إنشا

                                                 
 .267/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 1(

 .223/ 6الشافعي، الأم، ) 2(

 .124/ 11، الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز .82/ 3 ،حاشية البجيرمي، البجيرمي. 248/ 2 الشربيني، مغني المحتاج،) 3(

 .245/ 2، الشربيني، مغني المحتاج .2/293، المطالب أسنى على الرملي  حاشية، الأنصاري.9/ 7 ، الكبيريالحاوي، الماورد) 4(

 .510/ 1 سيوطي، الأشباه والنظائر،ال) 5(
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عليه، إذ لا طريق إلى ثبوته إلا بالإقرار به، فصار كالشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالباً 
ة للعقوبة، قُبِل إذا لم يكن ب كالأفعال الموج،بدونها، وإن كان مما يمكنه إنشاء سببه في الجملة

  .)1(متهماً فيه
  

 به وتقع عليه الحيازة، وهذا يشمل الأموال المباحة التي يجوز ما يجوز الانتفاع :ثالثاً  
فهو يقيد المقَر به بإمكان الانتفاع به وإمكان  الانتفاع بها لجميع الناس ولا تدخل في حيازة أحد،

دخوله تحت الحيازة، بحيث يمكن أن يختص به فرد بعينه أو جماعة مخصوصة، ويخرج منه ما 
واء والمسجد الكلأ والماء العام الذي لا يثبت بالإقرار باتفاق الفقهاء، لا يدخل تحت الحيازة كاله

، وعليه فإن الضابط الثالث )كل شيء جاز الانتفاع به( وهو وهو ما لم يخرج من الضابط الأول
يكون أصح من سابقيه، لما فيه من الدقة والوضوح والشمول، إذ كل ما يجوز الانتفاع به 

  .)2 ( يجوز الإقرار به، وإثباته أمام القضاءويختص بفرد أو جماعة،
  

وللفقهاء ضوابط أخرى في الموضوع ولكنني أكتفي بهذه الأمثلة لما فيها من شمول   
واستفاضة وشهرة، وقد أضاف صاحب وسائل الإثبات ضابطاً آخر يتمثل في أن كل حق يلتزم 

ا بحكم شرعي كالالتزام به الشخص لآخر إما بالتصرف الإرادي، كالمعاملات والنكاح، وإم
  .)3(بالنفقة الشرعية والنسب وضمان المتلفات وتعويض الأضرار

  
  
  
  

  
  
  

                                                 
 .263/ 2، النكت والفوائد السنيةابن مفلح، ) 1(

 .268/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 2(

 . السابق نفسهصدرالم )3(
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  المبحث الأول
  

  الإقرار فيما يتعلق بالأحوال الشخصية
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  .والطلاق الإقرار بالنكاح :المطلب الأول
  

  . الإقرار بالنسب:المطلب الثاني
  

  .لرضاع الإقرار با:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  

  قوالطلاالإقرار بالنكاح 
  

  :الإقرار بالنكاح: أولاً
  
  :تعريف النكاح لغة واصطلاحاً -
  
 ونكح ،بعض إلى بعضها انضم إذا ،الأشجار تناكحت :، يقالالضم والجمع :النكاح لغة    

  .)1(بثراها اختلط إذا ،الأرض المطر
  
، فعرفوه بعدة تعريفات تكاد تلتقي النكاح تعريف في اءالفقه اختلف :النكاح اصطلاحاً    

  .)2(والتزويج الإنكاح بلفظ وطء إباحة يتضمن عقد :عند أنه
  
  :الإقرار بالنكاح رأي الفقهاء في -
  
 والشافعية والحنبلية إلى صحة الإقرار ، والمالكية في قول، من الحنفيةذهب الجمهور    

 أقر أنه تزوج فلانة رجلاًلو أن : ، فقال الحنفية)3(الزوجة  منوج أوالز بالنكاح، سواء كان من
 لأن النكاح ؛ ثم جحده وصدقته في حياته أو بعد موته فهو جائز،بألف درهم في صحة أو مرض

 فإذا اتصل ،الرجوع عن الإقرار باطلإذ  ،رجوعهو ثم لا يبطل بجحوده ،ظهر في حقه بإقراره
 ولها ، وكان كالموجود يومئذ فيثبت النكاح،لى وقت الإقرارر له استند التصديق إبه تصديق المقَ

 ؛ فيبطل الفضل إذا كان في المرض،إلا أن يكون فيه فضل على مهر مثلها، الميراث والمهر
 ، وما زاد على مهر المثل لو ثبت إنما يثبت بإقراره،لأنها وارثة وهو متهم في الإقرار للوارث

، وكذا تكون فيه  فلا تتمكن التهمة في إقراره به،لصحة النكاحفأما مقدار مهر المثل فيثبت حكمه 
ألا ترى : "وقد جاء في المبسوط ما نصه. العدة حتى لو كان تصديقها لإقراره بالزواج بعد وفاته

 لأن النكاح بموت الزوج ؛ لو أقر بنكاح امرأة فصدقته بعد الموت كان تصديقها صحيحاًن رجلاًأ
 بكذا ثم  بأنها تزوجت فلاناً،أو مرض ولو أقرت المرأة في صحة، "عدةف وهو اللَيرتفع إلى خَ

                                                 
 . 315  صفحةالجرجاني، التعريفات،. 624/ 2الفيومي، المصباح المنير،  )1(

، للطباعة    الإفريقية      الشركة     ، السالِك      إرشَاد   ، ين الد    شهاب الرحمن  عبد، البغدادي.298/ 1 ،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، الجاوي) 2(
 .5/ 8، الإنصافالمرداوي، . 98/ 3أسنى المطالب،  الأنصاري،. 109/ 1، )دون رقم أو تأريخ طبعة(

منح  عليش،   .   127/   2،  المدونة    لك،   ما .   207  –  206/   4،  الفتاوى الهندية       نظام الدين وآخرون،            .   262/   18،   المبسوط   ، لسرخسي  ا )   3( 
  .461/ 4، الحجاوي، الإقناع .240/ 2، مغني المحتاجالشربيني، . 3/300، الجليل
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 وإن صدقها بعد موتها لم يثبت النكاح في ،قها الزوج في حياتها يثبت النكاح فإن صد،جحدته
  .)1 ( يثبت النكاح: وقال أبو يوسف ومحمد، ولا ميراث للزوج منها،قول أبي حنيفة

   
 ، بل هو إنكار له، بالنكاحاً فهذا ليس إقرار، شاء االله إن: تزوجت فلانة وقلت:ولو قال  

 وكذلك الطلاق والعتاق بأن ، كان القول قول الزوج، إن شاء االله: ما قال: الزوجةحتى لو قالت
  . إن شاء االله: أو أعتقتك وقلت، إن شاء االله: طلقتك وقلت:قال
  

 لأنها طلبت منه ما لا ؛نكاح فهذا إقرار منها بال، امرأة قالت لرجل طلقنيلو أن: وقالوا
 وهذا لأن الطلاق ؛ فيكون ذلك منها بمنزلة الإقرار بالنكاح، إلا بعد صحة النكاحيصح شرعاً

 : وكذلك لو قالت، فكأنها قالت أطلقني عن قيد النكاح الذي لك علي،للإطلاق عن قيد النكاح
لك عليها البدل إلا بزوال مِ ولا يجب ، لأنها التزمت البدل؛ وهذا أظهر،عني بألف درهمأخلِ

 ما فإن ، أو أنت مني مظاهر: طلقتني أمس بألف درهم: وكذلك لو قالت،النكاح عنها بالخلع
 فإقرارها به ، لا يصح إلا بعد صحة النكاح،أو أنت مني مظاهر، طلقتني:  من قولهاأخبرت به

  .)2(تضمن الإقرار بالنكاح
  

 ولا ،لنكاح في المرض أو في الصحة لا يجوزالإقرار با: وقال المالكية في قول آخر  
 ، في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها الزوجة وإن أقرت،مهر ولا ميراث

 وادعى ذلك ، زوجتها منه في صحتها: وقال الولي،وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت
  .)3(ق فله الميراث وعليه الصدا،الزوج

  
  :الرأي المختار

  
زوج ـ سواء كان من ال،جواز الإقرار بالنكاح: ح لي ما ذهب إليه الجمهور، وهويترج  

أو من الزوجة، وأنه يثبت المهر والعدة؛ لأن الزواج يثبت بإقرار المقِر به، ولكنه غير ملزم 
للطرف الآخر إلا بتصديقه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، فإن صدقه الطرف الآخر صار ملزِماً 

ع المقِر بالنكاح عن إقراره وصدقه الآخر صار ملزماً للطرفين أيضاً؛ لعدم للطرفين، وإن رج
  .جواز الرجوع عن الإقرار به

  

                                                 
 .207 – 206/ 4، الفتاوى الهنديةنظام الدين وآخرون، . 262/ 18،  المبسوط،لسرخسيا) 1(

 .296 /18،  المبسوط،لسرخسيا) 2(

 .143/ 5، مواهب الجليلالحطاب، ) 3(
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  :الطلاقبالإقرار : ثانياً
  
  :تعريف الطلاق لغة واصطلاحاً -
  

 ،طالق فهي خليتها نحو ،المرأة قتطلَّ استعير ومنه ،وثاق من التخلية أصله: الطلاق لغة •      
 خليت :الأسير أطلقت :يقال ،والانحلال الحل على يدل والتركيب ،النكاح حبالة نم مخلاة أي
  .)1(شرط ولا قيد بغير أرسلته أي ،القول أطلقت :قيل هنا ومن ،سبيله في ذهب أي ،فانطلق عنه

  
 عرفه الفقهاء بعدة تعريفات متقاربة، تكاد تلتقي عند معنى واحد :الطلاق اصطلاحاً •      

 وزاد الحنفية، بلفظ مخصوص وهو ماشتمل على مادة .)2( النكاح)قيد (حل عقد :يتمثل في
  .، وزاد الشافعية، بلفظ الطلاق ونحوه)طلق(

  .)3(بزوجته الزوج متعة يةحلِّ ترفع حكمية صفة هو:  المالكيعرفة ابنوقال 
  

  :الطلاقبالإقرار رأي الفقهاء في 
  

، )4( صحة الإقرار بالطلاقعية والحنبلية علىمالكية والشاف من الحنفية وال الجمهوراتفق  
  :والهم في المسألةلمحة موجزة لأق، وفيما يلي ولهم في ذلك تفصيل

  
ابتداء أن : للحنفية في الإقرار بالطلاق ومتى يكون وقوعه رأيان، أولهما :الحنفية -1  

ؤها من وقت وجود ، فيعتبر ابتداا لأنه السبب في وجوبه؛ الطلاقعقِيبيكون العدة في الطلاق 
 لأن العدة هي ؛ بالطلاق حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها المرأة فإن لم تعلم،السبب

  .)5(ها من وقت الإقرارأن ابتداء: وثانيهما. ان، فإذا مضت المدة انقضت العدةمضي الزم
  

                                                 
 .484/ 1 ،التعاريف مهمات على التوقيفلمناوي، ا )1(

 .234/ 8ابن قدامة، المغني، . 263/ 3 الأنصاري، أسنى المطالب، .252/ 3  ابن نجيم، البحر الرائق،)2(
 .3/ 4، خليل سيد مختصر على شرح  علىالجليل منحعليش، ) 3(

، الصاوي      . 477/   2  ية الدسوقي،    حاش   ،  ابن عرفة    . 289/   1،   اللباب في شرح الكتاب        ، الميداني      . 238/   6،   المبسوط   ، لسرخسي  ا )   4( 
 ـ1241   توفي سنة  ، الخلوتي     محمد   بن أحمد    ،  دار الكتب العلمية       ، محمد عبد السلام شاهين      :   تحقيق    بلغة السالك لأقرب المسالك،           ، ه

 ـ1415  ، 1، ط  لبنان      -بيروت     ، ن علي بن يوسف    إبراهيم ب     ، الشيرازي       . 180  -  179/   8،  روضة الطالبين      النووي،      . 246/   2  ، ه
 ـ1403  ، 1 لبنان، ط    – بيروت    ،  عالم الكتب    ، عماد الدين أحمد حيدر  :  التنبيه في الفقه الشافعي، تحقيقهـ،476سنة توفي  . 175/   1  ، ه

المرداوي،       .   285/   8،  المغني  ابن قدامة،         . 716/   1،  الأشباه والنظائر        السيوطي،     . 152  -  151  /   8،   الكبير  ي الحاو     ، ي الماورد     
 .344 - 342 /8، الإنصاف

 .289/ 1 ، اللباب في شرح الكتاب، الميداني.238/ 6،  المبسوط،لسرخسيا) 5(
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وي ازحاً، لما ر م كان أواً جاد،قاً بالطلاق فإنه يكون مطلِّأن من أقربقالوا  : المالكية-2  
 فرفع ، ألفاً: قال؟ كم: قال.قال نعمف ؟ امرأتكأَطَلَّقْتَ : بالمدينة فقال لهاباً لعرجلاًأن رجلاً أتى (

 إنما :رة وقال فعلاه بالد، إنما كنت ألعب، قال نعم؟ امرأتك ألفاًأَطَلَّقْتَ : فقال ،t إلى عمرالأمر 
  .)2()1()يكفيك من ذلك ثلاث

  

 أو ؟ أو فارقتها؟ امرأتكأَطَلَّقْتَ ،قيل له على وجه الاستخبارأن من بقالوا : ة الشافعي-3  
 :لو قالو . فهي زوجته في الباطن، فإن كان كاذباً، فهذا إقرار بالطلاق، نعم: فقال؟زوجتك طالق

 ،نشاء ولو قيل له ذلك على وجه التماس الإ،قد وقد راجعتها ص،أردت الإقرار بطلاق سابق
  .)3( ولا إشكالأيضاًقت لُ نعم طَ:ي الجوابقال فو
  

 كاذباً، جته كان مطلقاً لها صادقاً كان أو بطلاق زون من أقر إ:قالوا:  الحنبلية-4        
وا على ذلك ص ونَ.قال نعمف ؟مرأتكا أَطَلَّقْتَ لرجل إذا قيل ل، الطلاق أن من صريحعدواو

  .)4(تقَلُ طَ، وأراد الكذب، نعم: فقال؟امرأتك  أَطَلَّقْتَ):للزوج( ولو قيل له: بقولهم
  

وعليه فإن من أقر بطلاق زوجته وهو في حالة معتبرة مالك لقواه العقلية غير مكره   
 وعلى القاضي أن يوقع طلاقه قضاء؛ لأن القاضي لا يعلم حقيقة ،كان مطلقاً، جاداً كان أم هازلاً

 وهذا بخلاف ما إذا . أو هازلاً ديانة بينه وبين ربهالنوايا، وإن كان لا يقع طلاق من أقر كاذباً
 والفرق بين ، وديانة فإذا كان يمزح مع شخص بطلاق زوجته فإنه يقع قضاءطلقها هازلاً

 لا وإن كان ، وفي الثاني أنشأ الطلاق هازلاً، أو هازلاًالأمرين أنه في الأول أقر بالطلاق كاذباً
 ،صيغة الطلاق من حل عقدة النكاح لا حقيقة ولا مجازاًيقصد بإنشاء الطلاق ما يترتب على 

كره على الإقرار بالطلاق فأقر فإنه لا أُ، وأما من ولكنه قصد إنشاء الطلاق ليمزح به فعومل به
  . )5(يقع

                                                 
 ـ211، توفي سنة     أبو بكر عبد الرزاق بن همام            ، الصنعاني   ) 1( المكتب   ي،  حبيب الرحمن الأعظم       :   حقيقت   ، 11340 برقم   ، المصنف،    ه

 ـ1403،  2 لبنان، ط     –بيروت    ،  الإسلامي     لم أعثر لعلماء الحديث على قول في هذا              . 542/   5،  لاستذكار    ا ، ابن عبد البر     .   393/   6  ، ه
 . الأثر

 مختصر  هـ،  776، توفي سنة     خليل بن إسحاق    ،  الجندي   . 246/   2  ، بلغة السالك    ،  الصاوي    .   477/   2  ية الدسوقي،    حاش   ،  ابن عرفة    ) 2( 
 ـ1426  ، 1 مصر، ط   –  القاهرة    ،  دار الحديث      ،  أجمد جاد    :   ، تحقيق  خليل  ، توفي سنة    ن أحمد بن محمد     محمد ب  ، عليش .   131/   1،  ه

 .373/ 3، )دون رقم وتأريخ طبعة (،علي بن نايف الشحود: معهج،  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، هـ1299

ن  أبو الحسن أحمد بن محمد ب         ، الضبي    . 175/   1 التنبيه في الفقه الشافعي،        ،الشيرازي .180 - 179/ 8، روضة الطالبين النووي، )3(
 المملكة   -  ، المدينة المنورة        ي دار البخار      ،  عبد الكريم بن صنيتان العمري         :    تحقيق ، اللباب في الفقه الشافعي           هـ،  415 توفي سنة   ، أحمد  

  .316/ 1، هـ1416 ،1ط ،العربية السعودية

 ،بن مفلح  ا   . 55/   2  ، المحرر في الفقه         أبو البركات،       . 344  -  342/   8،  الإنصاف    المرداوي،        .   285/   8،  المغني  ابن قدامة،       )   4( 
 ـ1353  توفي سنة    ، إبراهيم بن محمد بن سالم          ، ابن ضويان      . 47/ 9 ،الفروع ، زهير الشاويش      :   تحقيق   ،  منار السبيل في شرح الدليل         ، ه

 .238/ 2 ، هـ1409 ،7، طالمكتب الإسلامي

هـ،  1424، سنة  ) دون رقم طبعة      (  لبنان،    – المكتبة العصرية، بيروت          ،  الفقه على المذاهب الأربعة           ،  عبد الرحمن    ، الجزيري    )   5( 
 .936صفحة 
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  نيالثاالمطلب 
  

  الإقرار بالنسب 
  

  : لغة واصطلاحاًتعريف النسب: أولاً
  

 وفُلان ، أنساب:والجمع ،هو منهمأي بني فلان  نسبه في : يقال،القرابة :النسب في اللغة  
 ، ونَسبتُ الرجل ذكرت نَسبه، وبينهما منَاسبةٌ أي مشاركة، فهو نَسِيبه أي قريبهينَاسِب فلاناً

 إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم المراد :وعند علماء الصرف، وانْتَسب إليك أي ادعى أنه نسيبك
  .)1(نسبه

  
 في معناه من المستفاد العام، بمعناه النسب  القدامىالفقهاءعرف  :لاصطلاحالنسب في ا

 وهو الشرعي، الاصطلاحي بالمعني يعرفوه أن دون شخصين، بين القرابة مطلق وهو ،اللغة
 والرحم، القرابة النسب هو : فقالوا.له ثبوته عدم أو ما، لشخص النسب ثبوت صحة يفيد الذي

 تناسل وما والعمومة والأبوة البنوة في آخرون وحصره الرحم، ويذ غير على بعضهم وقصره
  .)2(الأمومة والجدودة والأخوةأضاف بعضهم  و،منهم

  
  .)3(معين لأب الانتساب المالكية بأنهوعرفه بعض 

  
 ل االلهلقو ،بعيدة أو قريبة ولادة في بالاشتراك شخصين بين اتصال وعرفه الحنبلية بأنه

U: ](#qä9'ré&ur ÏQ% tnöë F{$# öNåk ÝÕ÷èt/ 4Ün< ÷rr& <Ù÷èt7 Î/ í Îû É=» tFÅ2 «! $#[)4)(5(.  
  

 طريق عن بأحدهما، والإدلاء والأبوة البنوة بأنه :وعرفه بعض العلماء المعاصرين
  .)6(الأمومة على الأبوة تغليب

  

                                                 
  ).نسب(مادة / ، حرف النون688/ 1 الرازي، مختار الصحاح،. 956/ 2المعجم الوسيط،  مصطفى، إبراهيم وزملاؤه، )1(
  .201/ 36، الموسوعة الفقهية الكويتية. 259/ 2، الشربيني، مغني المحتاج. 493/ 2، شرح ميارة،  المالكيابن محمد )2(
  .114/ 6، الجليل  منح،ليشع )3(
  ).6( سورة الأحزاب، الآية )4(
 والدعوة      والأوقاف        الإسلامية     الشئون     وزارة     ،  الفرائض    ،  محمد   بن   الكريم      عبد ، اللاحم     . 500/   2 البهوتي، شرح منتهى الإرادات،               ) 5( 

  .109/ 1، هـ1421 ،1، طالسعودية العربية المملكة - والإرشاد
  .247/ 8 وأدلته،  الزحيلي، الفقه الإسلامي)6(



 

 - 164 -

 الأمثل للنسب، تعريفال أن  يتبين لي، تعريفات الفقهاءبعد النظر في :التعريف المعتمد
 بالاشتراك شخصين بين اتصال( :فهووعليه المعاصرين، و الحنبلية يالجمع بين تعريفبيكون 

 على الأبوة تغليب طريق عن بأحدهما، إدلاءو وأبوة بنوةمن  ،بعيدة أو قريبة ولادة في
  .)الأمومة

  
  :عناية الإسلام بالنسب

  
ومن الرعاية، تمام و عناية فائقة، وأولته مزيداً من الاهالنسبب الشريعة الإسلامية عنيت  

 التي اتفقت ،)حفظ النسل( والذي هو ه في طليعة الضروريات الخمستن جعلأ مظاهر ذلك
  . ورعايتها وجوب حفظهاىالشرائع السماوية عل

  
ن جعلهم  عباده بأى علتفضل  U  أن االله، مظاهر العناية بالنسب في الإسلامبرزمن أو  

'I :)$pköâr، فقال شعوباً وقبائل ليتعارفوا ¯» tÉ â¨$̈Z9 $# $̄R Î) / ä3» oYø) n= yz Ï̀iB 9ç x.så 4Ós\R é&ur öN ä3» oY ù= yèy_ur $\/qãèä© 

ü@ Í¬!$t7 s% ur (#þqèùuë$yètG Ï9 4...( الآية)الاشتباه والاختلاطمايتها من  وح،ابإلا بمعرفة الأنسذلك  تمي ولا .)1.  
  

 للأنساب وضماناً صوناً ؛ةأل والمر الإسلام بتنظيم العلاقة بين الرجاهتمجل ذلك ولأ  
ا ة مأ أصول شرعية يحفظ لكل من الرجل والمرىجنسي يتم عل كل اتصال فأباح ،لسلامتها

 التي تتم على غير ، وأبطل جميع أنواع العلاقاتمن آثار، وما ينتج عنه من أولاديه يترتب عل
  تعالىلتي انحرفت عن شرائع اهللالتي تعارفت عليها بعض الأمم والشعوب او أصول شرعية،

 النكاح الشرعي بشروطه المعتبرة، أو بملك ى العلاقة القائمة علىالسوية، ولم يبح الإسلام سو
%I :)tûïÏ، ولذا قال اليمين الثابت ©!$# ur öN èd öN ÎgÅ_rãç àÿ Ï9 tbqÝà Ïÿ» ym ÇÎÈ ûwÎ) #ín?tã öN ÎgÅ_ºurøó r& ÷rr& $tB ôM s3n= tB 

öN åkß]» yJ ÷Ér& öN åk̈XÎ* sù çéöç xî öúüÏBqè= tB ÇÏÈ Ç ỳJ sù 4ÓxötG ö/ $# uä!# uë ur y7 Ï9ºså y7 Í´ ¯» s9'ré' sù ãN èd tbrßä$yèø9 $# ÇÐÈ()2(.  
  

، إن لآباء والأمهاتاد  في تهديمبالغته، و النكيرهديشدتة الإسلام بالنسب ومن مظاهر عناي  
 ،م لأنفسهم أولاداً ليسوا منهنسبوا، أو  منهماتبرؤو وأ ،سب أولادهم الثابت إنكار نى علهم أقدموا

ي  فَلَيستْ مِن اللَّهِ فِ،أَيما امرأَةٍ أَدخَلَتْ علَى قَومٍ من لَيس مِنْهمr: )رسول االله في هذا يقول و

                                                 
 .)13(سورة الحجرات، الآية  )1(

 ).7-5(ات ، الآيمؤمنونسورة ال )2(



 

 - 165 -

فَضحه بِهِ  و، وأَيما رجلٍ جحد ولَده وهو ينْظُر إِلَيهِ احتَجب اللَّه مِنْه، ولَن يدخِلَها اللَّه جنَّتَه،ءٍيشَ
الآخِرِينو لِينالأَو نيوسِ الْخَلاَئِقِ بءلَى ر1()ع(.  

  
 في معرض التحذير من ذلك، rالنبي  حيث قال ، غير الآباءىوحرم الإسلام الانتساب إل  

 فَالْجنَّةُ علَيهِ ،بِيهِ وهو يعلَم أَنَّه غَير أَ،منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ: (فاعلهلوبيان الوعيد الشديد 
امر3)(2()ح(.  

  
  ويكون، الفراش: تتمثل في خمس،وعليه فقد اعتمد الفقهاء طرقاً لإثبات النسب وهي  

. )6(، والقرعة)5(افةي والبينة، والق،قرارويتمثل في الإ )4(ستلحاقالاو، الزواج الصحيح أو الفاسدب
، وأما  خلافاً للحنفية قال الجمهوراهب فقيافة وأما ال،اءمحل اتفاق بين العلموالثلاثة الأولى منها 

 وسأتناول في بحثي هذا إثبات النسب .)7( خلافاً للجمهور قال بعض أهل العلماهب فقرعةال
  :، وفيما يلي بيان ذلك)8( إلى قسمين، مباشر وغير مباشر النسببالإقرار، وينقسم

  
  على نفسهشخصنسب يحمله ال خبار عنهو إو :النسب المباشرالإقرار ب :الأول

  .)9(مباشرة
  

 ىوذلك علاختلفت آراء الفقهاء فيما يتعلق بالإقرار بالنسب المباشر على مذهبين، وقد 
  : بيانهالنحو الآتي

                                                 
برقم   ،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان          هـ،   354 توفي سنة   ، يمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البست                ابن حبان،        ) 1( 

باب ثبوت النسب وما جاء في            /   هـ، كتاب النكاح       1414،  2ط    لبنان،     –بيروت    ،   مؤسسة الرسالة    ، شعيب الأرنؤوط      :   تحقيق ،  4108
 برقم   ، سنن أبي داود،        أبو داود        : ينظر   . ضعيف الإسناد   :    صححه ابن حبان في صحيحه، وقال عنه شعيب الأرنؤوط                . 412/   9  ، القائف   

لدين، صحيح    صر ا الألباني، محمد نا       :   ضعيف، ينظر  :   قال الألباني      و   . 246/   2  ،  الانتفاء    يباب التغليظ ف     /   ، كتاب الطلاق      2265
 .503/ 1، 5029حديث رقم  وضعيف الجامع الصغير،

 مسلم، صحيح   . 1203، صفحة  باب من ادعى إلى غير أبيه             / كتاب الفرائض        ، 4071   برقم  ،  البخاري    البخاري، صحيح     :    متفق عليه  ) 2( 
  .59، صفحة باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم/  كتاب الإيمان،229مسلم، برقم 

البصمة الوراثية ومدى          ،   عمر بن محمد   ، السبيل  .   15/   3   قليوبي وعميرة،      حاشيتا   ، قليوبي    . 91/   3،  حاشية البجيرمي    البجيرمي،       ) 3( 
 .6 /1 ،)دون رقم وتأريخ طبعة (،مشروعية استخدامها في النسب والجناية

 حاشية  ، البجيرمي   :   ينظر   . والحنابلة      والشافعية،       ة، المالكي     استعمال    هو   الاستلحاق     بلفظ   والتعبير     ، بالنسب    الإقرار       هو :   الاستلحاق   )   4( 
  .84/ 4، الكويتية الفقهية الموسوعة .91/ 3 ،البجيرمي على شرح منهج الطلاب

  .1/449 وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، قلعه جي:  ينظر.والده وأعضاء أعضائه إلى بالنظر ،المولود نسب على التعرفهي  :افةيالق) 5(
 .420/ 4، روضة الطالبينالنووي، . 265/ 1 ،انين الفقهية القو ابن جزي،)6(

الماوردي، الحاوي الكبير،              .   358/   2  ، ابن رشد، بداية المجتهد         .   318/   9القرافي، الذخيرة،           .   254/   6الكاساني، بدائع الصنائع،            )   7( 
  .528/ 5 ،حاشية الروض المربع، لعاصميا .59/ 7

السراج      ، الغمراوي       . 414/   4،   روضة الطالبين     ، النووي    .  319/ 2لأنصاري، أسنى المطالب، ا .228/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )8(
 .377/ 1 داود، أصول المحاكمات الشرعية، .327/ 5 المغني، ابن قدامة،. 198/ 11 الرافعي، الشرح الكبير،. 262/ 1 ،الوهاج

 .12/ 2هـ، 1427، 1 الأردن، ط–ر الثقافة، عمان داود، أحمد محمد علي، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، دا )9(
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 إلى أن الإقرار بالنسب ،ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية :المذهب الأول
. ى نفسه فيما يتعلق بالبنوة، والأبوة، والأمومة يتمثل في إقرار الشخص بالنسب عل،المباشر
  .)1( أن يقر بابن أو بنت أو أب أو أم:ومثاله

  

ذهب المالكية إلى أن الإقرار بالنسب المباشر يقتصر على الإقرار و :المذهب الثاني
  .)2(بالبنوة فقط، وسموه في كتب الفقه عندهم استلحاقاً، وما عداه يكون نسباً غير مباشر

  

  :ل الراجحالقو  
  

بعد النظر في آراء الفريقين، يتبين لي أن كلاً منهما لم يعتمد دليلاً لما ذهب إليه فيما 
يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور، من أن الإقرار بالنسب يتعلق بالإقرار بالنسب المباشر، إلا أنه 

بة من ارتباط وثيق، وعلاقة ، لما لهذه القرابالبنوة، والأبوة، والأمومة المباشر، يتمثل في الإقرار
  .مباشرةٍ بالمقر

  

  :شروط الإقرار بالنسب المباشر
  

  :شترط الفقهاء للإقرار بالنسب المباشر عدة شروط، وفيما يلي بيانهاا
  

 والمجنون، ي فلا يصح إقرار الصب،مختاراً  مكلفاً رجلاًمقِرأن يكون ال :الشرط الأول
 من الحنفية الفقهاءجمهور  ذهب حيثرار السفيه، ، ويقبل إقسلام والحريةولا يشترط الإ

؛  إلى أنه إذا أقر السفيه بنسب صح إقراره بذلك وأخذ به في الحالوالمالكية والشافعية والحنبلية،

  .)3( والحجر إنما يتعلق بماله،لأنه غير متهم في نفسه
  

ب أو الأم،  بأب أو بأم مجهول النسب، غير معروف الأرأن يكون المقِ: الشرط الثاني
 وإذا كان المقِر قد أَقر بولد، فينبغي أن يكون المقَر له مجهول الأب أو الأم؛ لأن معلوم النسب

 فيبقى  ولا ينقض نسبه بحال،،لد على فراش نكاح صحيح لم يصح استلحاقه أو و المقِر،من غير

                                                 
ابن   .   319/   2الأنصاري، أسنى المطالب،            .   191/   3،  الهداية شرح بداية المبتدي           ي،  المرغيان    .   212/   8 السرخسي، المبسوط،         ) 1( 

 .327/ 5قدامة، المغني، 

 .185/ 1،  خليلمختصر ،الجندي) 2(

 قليوبي   حاشيتا   ، قليوبي    . 334/   20  ، المجموع   النووي،      .   412/   3ية الدسوقي،     ابن عرفة، حاش      .   319/   24 السرخسي، المبسوط،         ) 3( 
 .70/ 4رر الحكام، حيدر، د. 454/ 3البهوتي، كشاف القناع،  .248 / 40الموسوعة الفقهية الكويتية،  .15/ 3 وعميرة،
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لأن الإقرار نسب؛ لاحقاً بنسبه حتى لو أقر شخص بأن هذا الولد له، ولو صدقه المقَر له بال
  .)1(النسب لا يقبل النقلو ، يكذبه الشرع معروف النسببنسب

  
 سن لا ن كان فيإ ف، يكون المقَر له بالبنوة ممن يولد مثله لمثل المقِرأن :الشرط الثالث

قطع ذكره وأنثييه قبل زمن إمكان العلوق ك مر طارئ،و لأأيتصور أن يولد لمثله مثل هذا الولد، 
 وادعاه ،امرأة قدمت من بلاد الكفر ومعها صبي أن لوو ،كان لغواًو  بطل إقراره،ولدبذلك ال
  .)2( وإلا لم يلحقه، أو أنها قدمت إليه قبل ذلك،مل أنه خرج إليهاقه إن احتُحِمسلم لَ

  
 إذا كان أهلاً للمصادقة، أي إذا كان أهلاً للتعبير  له المقِرق المقَرأن يصد: الشرط الرابع

وقد اختلفت آراء الفقهاء فيمن . )3(ر عن نفسه، فلا يشترط تصديقها إذا كان لا يعبنفسه، وأمعن 
  :)4(يملك الأهلية لذلك، وذلك على النحو الآتي

  
 للمصادقة على النسب، يةهليملك الأإلى أن الصبي المميز وا ذهبحيث  :مذهب الحنفية: أولاً* 
شترط مصادقته لعدم اعتبار عبارته، لذلك ثبت نسب الصبي ا إذا كان الصبي غير مميز، فلا تأم

غير المميز من المقِر دون حاجة إلى تصديقه، وذلك لمصلحته في ثبوت نسبه وما يترتب 
   .)5(عليه

  
 من البالغ التي تصدر المصادقة المعتبرة على النسب هي إلى أن وا ذهب:مذهب الجمهور: ثانياً* 

ف دون حاجة لََّ، ويثبت نسب غير المكَ ولو كان مميزاًيصح تصديقها الصبي، فلا العاقل، أم
  .)6(لتصديقه

  
  

                                                 
 .265/   1  ،  القوانين الفقهية      ابن جزي،       . 191/   3 ،  الهداية شرح بداية المبتدي           ي،  المرغيان      . 228/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 1( 

 ، روضة الطالبين     ، النووي      . 186/   11الرافعي، الشرح الكبير،               . 91/   3  ،  حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب          ، البجيرمي   
  .327/ 5ابن قدامة، المغني،  .683/ 7،  حاشية الروض المربع،العاصمي .4/414

،  برهان الدين علي بن أبي بكر           ، المرغيناني    .   210/   4  الفتاوى الهندية،        نظام الدين وآخرون،              . 228/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            )   2( 
 ـ593سنة توفي    رقم وتأريخ       دون    (  مصر،   –  القاهرة    ،  مكتبة ومطبعة محمد علي صبح     ،   متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة                ، ه
الرافعي،       . 334/   20  ، المجموع   النووي،        . 265/   1  ،  القوانين الفقهية      ي،  ابن جز   .   238/   5العبدري، التاج والإكليل،                . 175/ 1،  ) طبعة 

  .327/ 5ابن قدامة، المغني،  .261 /1، السراج الوهاجالغمراوي،  .186/ 11الشرح الكبير، 

 قدامة،    ابن    . 414/   4  ،  روضة الطالبين     ، النووي      . 377/   2  ، شرح ميارة    ،   المالكي   ابن محمد     . 228/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 3( 
 .327/ 5المغني، 

  .279/ 1داود، أصول المحاكمات الشرعية،  )4(
  .96 - 95 / 4 ،رر الحكامد حيدر، .329 /7الكاساني، بدائع الصنائع،  )5(
  .192/ 10ابن قدامة، الشرح الكبير،  .5/ 7الماوردي، الحاوي الكبير،  .377/ 2 ،شرح ميارة،  المالكيابن محمد )6(
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  :الرأي المختار  
  

يملك تقدير مصلحته، ويكون على  إليه الجمهور؛ لأن البالغ العاقلذهب يترجح لي ما   
لا ف  على النسب، أما الصبي المميز فليس كذلك؛ وعليهما يترتب على مصادقتهبدراية ومعرفة 

 للتدرب على التجارة، وما ؛ذن له بخصوص البيع والشراءرة لقوله ومعاملته إلا في حدود ما أُعب
  .، وهو ما ذهب إليه صاحب أصول المحاكمات الشرعيةعدا ذلك، فتبقى عبارته ملغاة حتى يبلغ

  
 ر بالنسب؛ في أي وقت، ولو بعد موت المقِبهذا وتصح المصادقة على الإقرار بالنس  

كر عن شريح أن د ذُ، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار بالنسب، وق)1( يبقى بعد الموتلأن النسب
 قال .tإذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه، وهكذا عن علي : كتب إليهtعمر بن الخطاب 

ك؛ إنه متى ثبت النسب بإقراره لم يكن له أن ينفيه بعد ذل: وبقولهما نأخذ: السرخسي من الحنفية
سخ، ولا يتصور تحويله من شخص إلى شخص وبإقراره ثبت  والنلنسب لا يحتمل النقضلأن ا

  .)2(منه؛ لكون الإقرار حجة عليه
  

  لا يثبت النسب؛ لكن وإذا لم يصادق البالغ العاقل المقِر على النسب، وكذَّب المقِر ،
ة، فإنها ترتد بالرد، وعليه الإقرار لا يبطل، ولا يرتد برد المقَر له، بعكس الإقرار بالحقوق المالي

  .)3(إذا كذب المقَر له المقِر ثم صدقه بعد ذلك، يثبت النسب
  

 عند فوجهانهذا وإذا بلغ الصغير بعد ثبوت نسبه بإقرار المقِر، وكذَّب المقِر بعد بلوغه،   
 هو الأصح عندهم؛ وهو قولو، يندفع لا: والثاني  بالتكذيب،النسب يندفع :أحدهما :الشافعية
 مجنوناً استلحق لوكذا و ل هذا التكذيب نسبه الذي ثبت،بطِ فلا ي ،له حتاطي النسب لأن الحنبلية،

وإن استلحق صغيراً أو مجنوناً : قال الشافعية، و)4( السابقين عندهمالوجهين فعلى وأنكر فأفاق
الشارع قد ثبت نسبه بالشروط السابقة ما عدا التصديق؛ لأن إقامة البينة على النسب عسرة، و

ثبت بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلاً للتصديق، فلو بلغ اعتنى به، وأثبته بالإمكان، فلذلك أُ
؛ لأن النسب يحتاط في الأصح فيهماالصغير أو أفاق المجنون، وكذبه بعد كماله لم يبطل نسبه 

كم به حين لم يكن أهلاً ؛ لأنه حوالثاني يبطل فيهماله، فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة، 
  .)5(للإنكار، وقد صار، والأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً

                                                 
 .415/ 4 ،ة الطالبين روض،النووي) 1(

 .179/ 17السرخسي، المبسوط، ) 2(

 .186/ 11الرافعي، الشرح الكبير، . 261 /1، السراج الوهاجالغمراوي،  .335/ 20  ،المجموعالنووي، ) 3(

  .191/ 6العاصمي، حاشية الروض المربع، . 327/ 5ابن قدامة، المغني،  .416/ 4، روضة الطالبين النووي، )4(
 .219/ 35الموسوعة الفقهية الكويتية، . 11/186الرافعي، الشرح الكبير، . 261/ 1 ، السراج الوهاج،ويالغمرا) 5(
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وكانت ،  بولدإذا أقرت المرأة: إذا أقرت بولدتصديق الزوج للمرأة : الشرط الخامس  
ديق زوجها أو مطلقها على لثبوت نسبه منها، تص فيشترط، متزوجة أو معتدة من طلاق

 فقد صدقها فإذا ،بقولها يلزمه فلا ، والإقرار حجة قاصرة،عليه النسب ميلتح فيه لأن إقرارها؛
، وإن كذّبها فلا بد من إثبات الولادة على فراشه حتى يثبت النسب له بالإقرار لزمهماو ،به أقر

فإذا ثبتت الولادة ، إذ لا يثبت النسب منها في حال تكذيبه لها إلا بإثبات الولادة، منهما معاً
 ولا زوج لها يكن لم إذا أما. الشرعي، ثبت النسب من الزوج بفراش الزوجية الصحيحبالوجه 

 وكان الولد يولد مثله لمثلها وصدقها الولد، غيره من الولد أن وادعت لها كان أو ،معتدة هي
 هو ادعى إذا كما صارو ،عليها فينفذ ،غيرها دون نفسها على إلزاماً فيه لأن ؛إقرارها صح
، وإن ادعاه من غيرها بتصديقها إلا حقها في يصدقُ لا ،امرأته من ولده أنه ادعى لو فإنه ،الولد

  .)1(صح إقراره، ولا يشترط تصديقها
  

 والزوجة ،والولد الوالدين ،نفر بخمسة  عند الحنفيةالرجل إقرار يجوز هذا علىوبناء 
 الإقرار في ليس لأنه ؛المولىو ،والزوج الوالدين ،نفر بأربعة المرأة إقرار ويجوز ،والمولى
  .)2(إلا أن يصدقها الزوج بالولد  إقرار المرأةيجوز ولا، غيره على هغير نسب حمل بهؤلاء

   
يشترط في إقرار الرجل بالوالد أو بالولد أن  :للنسب السبب الصحيح: الشرط السادس  

 ويصح ، يدرأ فيه الحديالذ ،يبين سبباً شرعياً من فراش صحيح، أو شبهة، وهو النكاح بالشبهة
ويحمل على أنه يستند إلى سبب صحيح، ويتحمل المقر تبعة ، إقراره إذا لم يبين سبباً أصلاً

 الفراش فيه والأصل ،الفراش باعتبار النسب ثبوت  لأن؛-  تعالى –مام االله أإقراره ومسؤوليته 
 ماء ىالزن ماء لأنه؛ يستلحق أنله  يصح فلا، ى إما إذا صرح أنه ابنه من الزن.)3(الصحيح

 ،)HB DNA()4( النووي  الحمضتحليلب عبرة ولا ،ميراث ولا نسب عليه يترتب لاو ،مهدر
                                                 

نظام الدين وآخرون،           .   27/   5الزيلعي، تبيين الحقائق،          .   130/   3الكاساني، بدائع الصنائع،            .   216/   17 السرخسي، المبسوط،         ) 1( 
 العلماء    من مجموعة     . 335/   5ابن قدامة، المغني،          .   179/   3،  داية المبتدي     الهداية شرح ب      ي،  المرغيان    .   16/   4  الفتاوى الهندية،        

، ) دون رقم طبعة      ( ،  الذهبي     إبراهيم      بو :   وتنسيقها    بجمعها    قام  ، مول  أوالم     الواقع      الحاضر    العصر    في   الشرعي     القضاء     ندوة     ، والباحثين    
 . 24/ 5، هـ1427سنة 

  .220/ 35هية الكويتية، الموسوعة الفق. 227/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )2(
 .297/ 18السرخسي، المبسوط، ) 3(

 وهذه    ، ) الكروموسومات        ( الصبغيات     من     ) 46  ( الإنسان      خلية   في   تستقر   التي    النواة      داخل     في   يوجد    أنه    الطبية    الاكتشافات       دلَّت  )   4( 
 ـ  إليه    يرمز    والذي      -  اللاأكسجيني      الريبوزي       النووي      الحمض    الوراثية       المادة      من   تتكون    الكروموسومات        الجينات    أي    ، ) dna  -دنا    ( ب

 مائة    إلى    الواحدة       البشرية     الخلية    في   تبلغ   قد   ، والتي  الوراثية الجينات من كبير عدد على يحتوي الكروموسومات من واحد وكل الوراثية،
 أخرى    وظائف     إلى    ةبالإضاف     بها،    يعمل   التي    والطريقة      الإنسان،       صفات   في   تتحكم   التي    هي   المورثة      وهذه     ، تقريباً    جينية   مورثة     ألف  

 يختص   بشريا    جينوما    إنسان     لكل   أن  :   قة والد     التطور     غاية    في   تقنية   وسائل    بواسطة    الحديثة     الطبية    التجارب      أثبتت    وقد    . للجينات    تنظيمية 
 جينيةال    الصفات     تطابق    يمكن   لا   بحيث   خصائصها    في   الأصابع     ببصمة   يكون    ما   أشبه   ، غيره    مع   فيه   يتشابه    أن    يمكن   لا   سواه،     دون     به 

 عينة   من   أخذاً     الشخص    هوية    تثبيت   على   للدلالة   )   وراثية      بصمة   ( عبارة     إطلاق     جرى    ولهذا     . توأمين     كانا    وإن     حتى   وآخر     شخص  بين 
 ـ  المعروف      النووي      الحمض   =      التي  )   46  ( ـل ا   الكروموسومات،         أن    إذ    وأمه     أبيه    عن   بالوراثة       الإنسان      يحمله    الذي     ، ) dna  –  دنا    ( ب
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، ولو )2()الْحجر ولِلْعاهِرِ لِلْفِراشِ الْولَد: ( قالr لأن النبي ؛)1( يمكن أن يثبت كون الولد منهالذي
 –وقد جعل االله ،  ليس فراشاًوالزنى، لفراش النسب؛ لأن الولد ل، فلا يثبتىصدقته المرأة بالزن

كما أسقط الشارع النسب عن ، فلا حظّ للعاهر من النسب،  حظ الزاني الحجر فقط-  تعالى
 أنكما ، )3( وذلك إذا علِم أن ماءه يضيع به،ىالزاني عقوبة له، ليكون زجراً ورادعاً عن الزن

 ولأن الزانية مرتع ؛المؤمنين بين للفاحشة وإشاعة ،ىالزن لأمر تسهيل فيه ىبالزن النسب إثبات
 عار على ىكما أن النسب من الزن، فربما حصل النسب إلى غير أبيه الحقيقي، لأكثر من واحد

فيقبل ، أما المرأة فلا يشترط في إقرارها هذا الشرط. ل حياتهاالولد نفسه؛ لأنه يعير فيه طو
نسبه منها يعتمد على انفصال الولد منها بالولادة، ؛ لأن ثبوت ىإقرارها ولو ادعت أنه من الزن

  .)4(دون اعتبار آخر
  

 لا بتصديقإ لم يلحق به ،أن لا يزاحمه غيره، فإن ادعى آخر نسبه أيضاً :الشرط السابع  
لحاق القائف إ أو ،خر عنها أو ببينة مع عجز الآ،ن كان بالغاًإ وتكذيب الآخر ،المقر له بالنسب

  .)6()5(استلحاق لا حكم القائف وإلحاق، ن كان صغيراًإوحده 

                                                                                                                                               
 المنوي،     الحيوان      بواسطة    أبيه    عن   كروموسوماً    )   23  ( وهي    ، نصفها   يرث    جسمه،    خلايا    من   خلية   كل   خل دا    شخص  كل   يحملها =   

 عن   عبارة     هي   والتي     الكروموسومات        هذه    من   واحدة      وكل    البويضة     بواسطة    ، أمه    عن   يرثها    كروموسوما    )   23  ( وهي    ، الآخر     والنصف   
 كروموسومات      ذلك    عن   فينتج   أمه،     عن   الآخر     والشق     أبيه    عن   منها   شقا  الشخص    يرث    شقين،   ذات   )   دنا    ( النووية      الأحماض      جينات  
 وبهذا    منهما،    خليط   جاءت     وإنما     وجه    كل   من   أمه    كروسومات      مع   ولا    وجه،     كل   من   أبيه    كروموسومات       مع   تتطابق    لا   به،    خاصة 

 يتطابق    لا   ذلك    مع   لكنه   الوجوه،       بعض   في   معهما   التشابه     بقاء    مع   ، والديه      من   أيٍ    كروموسومات       عن   الاستقلالية     صفة  اكتسب    الاختلاط    
 أو   ما   لشخص   البنوة     أو    الأبوة      إثبات     يستطيعون    أنهم    يرون     الحديث     الطب    وعلماء     . غيرهما    عن   فضلاً   والديه      كروموسومات     من أي مع
 لنسب ا   إثبات     في   النجاح     نسبة   أن    على   التجريبية     الطبية    الأبحاث      دلَّت    حيث   الوراثية،        جيناته    على   فحوصات    إجراء      خلال    من   عنه   نفيه 
 معرفة    وطريقة     % . 100  بنسبة   أي    القطع    حد   إلى    تصل   النسب    نفي   حالة    وفي    ، تقريباً  %   99  بنسبة   وذلك     القطع    من   قريب    إلى    تصل   قد 

 خلايا    أو    اللعاب،      أو    العظم،     أو    المني،     أو    الشعر،     أو    م،  الد    أو    البول،      من   الدبوس      رأس     بمقدار     الإنسان      أجزاء      من   عينة   ؤخذ ي   أن  :   ذلك  
 -  صبغيات   –  كروموسومات       من   عليه   تحتوي    ما   وفحص    تحليلها   يتم   العينة    هذه    أخذ    وبعد    الإنسان،    جسم أجزاء من ذلك غير أو الكلية،
 الصفات    هذه    بعض   أن    يثبت   أن    ذلك    بعد   يمكن   وبوالديه       بالابن     الخاصة    الوراثية       الصفات     هذه    معرفة    فبعد   ، الوراثية       الصفات     تحمل 

 لعدم   ؛ عنه   أبوته     بنفي   يقطع   أو    له،   بأبوته     عندئذ    فيحكم   ، الوراثية       الجينات     هذه    بعض في لاتفاقهما ؛يهأب عن له موروثة الابن في الوراثية
 علي   محمد   الشيخ    فتاوى     :  ينطر . للأم    بالنسبة    الحال     وكذلك     ، له  أبوته     بنفي   عندئذ    فيحكم   الوراثية،        الجينات     هذه    من   شيء   في   تشابههما  
 فهرسة   بحسب   مفهرسة   وهي    م،  2007/ 7/ 16  تاريخ     حتى   ، الانترنت      على   الشيخ    وقع م   في   الموضوعة     للفتاوى     شاملة   سلسلة،  فركوس   
الإصدار    /    المكتبة الشاملة     ، http:/www.ferkous.com/rep/index.php  : الانترنت      على   خيالش    موقع    : الكتاب     مصدر    . لها   الموقع   
 .140 صفحة ،463: رقم الفتوى الثالث،

 .1004/ 9، معدلة الإسلامية الشبكة فتاوى) 1(

 . 689 صفحة،الشبهات وتوقى للفراش الولد باب/ الرضاع، كتاب 3505صحيح مسلم، برقم  مسلم، )2(

 .378/ 4 السرخسي، المبسوط، )3(

 .275/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، ) 4(

نيبي، معجم لغة     وق  قلعه جي  :   ينظر .   الولد     لهذا    أب    أنه    رجل    ادعاء    فهو    ، نسبه   في   يلحقه   جعله    ، به   نسبه   وصل   : الولد     استلحاق  )   5( 
 وهو تعبير جمهور الفقهاء عن الإقرار بالنسب، أما الحنفية فيعبرون عنه بـ                       .204/ 35، الكويتية الفقهية الموسوعةو . 71/ 1الفقهاء، 

 ).الإقرار بالنسب(

 327/ 5ابن قدامة، المغني،  .15/ 3  قليوبي وعميرة،حاشيتا ،قليوبي .335/ 20 ،المجموعالنووي، ) 6(
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  :الآثار المترتبة على الإقرار بالنسب المباشر  
  

 وعدم والولاء، المال، توريثالنسب المباشر بالإقرار عدة آثار منها،  يترتب على ثبوت      
 ةوولاي ية،الد وتحمل موته، مرض في ينبالد الإقرار بها ويلحق المزاحمة، عند الوصية صحة

 الحد، وطلب الحضانة، وولاية ،لالما وولاية عليه، والصلاة الميت، غسل وولاية التزويج،
  .)1(، ويصبح النسب الثابت بالإقرار كالنسب الثابت بالفراشالقصاص وسقوط

  

********  
  

 وهو ما ، غيرهى علرالمقِيحمله بنسب إقرار وهو  :النسب غير المباشرالإقرار ب :الثاني    
 أو الأجداد أو أولاد الأولاد العمومة وأ  كالإقرار بالأخوة،)2( والأمومةار بالبنوة والأبوةعدا الإقر

 عندهم خاص النسب المباشر أما المالكية فعندهم ما عدا الإقرار بالبنوة؛ لأن .)3(أو أولاد الأخوة
  .بالبنوه، كما سبق بيانه

  
 أكثر، أو واحدة بواسطة كان واءس ،الغير بواسطة بالإقرار النسب لحوق الحنفية يقر ولا

 على لأنهو ؛غيره على لا نفسه على حجة الإنسان إقرار لأن ؛كذبه أو بنسبه رالمقَ صدقه وسواء
 على هغير نسب حمل فيه الذي والإقرار بحجة، ليست المفردة والدعوى دعوى، أو شهادة غيره
 بنسب الإقرار فإن، وعليه بحجة إلا يقبل لا وذلك دعوى، أو شهادة -  نفسه على لا -  غيره
 لكن ،الميراث حق في ويصح ،أصلاً النسب ثبات حق في يصح لا غيره على المقر يحمله
  .)4(ً أصلا وارث له يكون لا أن بشرط

  
  :المباشرغير شروط الإقرار بالنسب 

  
الإقرار بالنسب المباشر، لثبوت   ما يشترط،بالإقرار  النسب غير المباشريشترط لثبوت

  :)5( وهي، شروطاً أخرىالشافعيةوأضاف 
  

                                                 
ابن     . 314/   4،  الكافي   ابن قدامة،         . 367/   1السيوطي، الأشباه والنظائر،               . 312/   2، تكملة حاشية رد المحتار،          ن عابدين، محمد      اب  ) 1( 

  .34/ 32 ،المستقنع زاد شرح، الحمد .333/ 1، الأشباه والنظائرنجيم، 
 الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في                  البصمة  ، السبيل  .   338/   20النووي، المجموع،          .   229/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 2( 

  .6 /1، النسب والجناية
  .378/ 1 داود، أصول المحاكمات الشرعية،  .198/ 11الرافعي، الشرح الكبير، . 420/ 4 ، روضة الطالبين،النووي )3(
 .220/ 35الموسوعة الفقهية الكويتية، . 227/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 4(

. 262/ 1  ،  السراج الوهاج        ، الغمراوي     .   389/   1 ،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ،الأنصاري. 198/ 11الكبير،  الرافعي، الشرح )5(
  .195/ 3 ،إعانة  حاشية،البكري. 235/ 20النووي، المجموع، 
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، قبلي لا )إقرارها (استلحاقها لأن ؛المرأة بخلاف والجد كالأب، رجلاً به الملحق كون -1
  .وارثها استلحاق ولىفبالأَ

  
 بإقرار وجوده مع الأصل نسب ثبوت لاستحالة ،مجنوناً ولو الحي بخلاف ،ميتاً وكونه -2

صدق عليه الإقرار صار النسب ثابتاً بإقراره، وهو ما ي، إذ لو كان حياً وصدق المقِر غيره
صدق في حقها طلب منه إثباتها، ولا ي وي،به صار قول المقِر دعوىبالنسب المباشر، وإن كذَّ

  . حكم الإقرار
  
 عن مات فلو ،أكثر أو كان واحداً ،به الملحق لتركة حائزاً وارثاً  المقِركونا كذلك واشترطو -3

  .قرار من الورثة الحائزين للتركةصدور الإ، أي وورث نسبه ثبت ثالثب وأقرا ابنين
  

  

  :الآثار المترتبة على الإقرار بالنسب غير المباشر
  

 التفريق بين ما ، الآثار المترتبة على الإقرار بالنسب غير المباشريتطلب التعرف على
  :على النحو الآتيين، وبيان ذلك في حالتإذا كان الإقرار من جميع الورثة، أو من بعضهم، 

  
 وهنا يختلف الحكم بين ما إذا كان عددهم قد بلغ نصاب :إقرار جميع الورثة: الحالة الأولى* 

  : لا، وذلك على النحو الآتيوالشهادة أ
  
v وأقروا ،اتفقت آراء الفقهاء على أنه إذا بلغ الورثة نصاب الشهادة :بلوغهم نصاب الشهادة 

  .)1(ت نسبه من المقَر عليه، وصار شريكاً لهم في الميراثجميعهم بوارث آخر غيرهم، ثب
  

ولكنهم رغم اتفاقهم على ثبوت النسب بإقرار جميع الورثة، وببلوغهم نصاب الشهادة، 
  :ين، وذلك على النحو الآتي بيانهإلا أنهم اختلفوا في أساس ثبوت النسب على مذهب

  
 عند غير المباشرساس ثبوت النسب  إلى أن أ)2(الحنفية والمالكية  ذهب:الأولالمذهب 

إقرار الجميع، وبلوغهم نصاب الشهادة، هو الشهادة وليس الإقرار، وأما إذا لم يبلغوا نصاب 
يثبت النسب بإقرار : وخالف في ذلك أبو يوسف فقال. الشهادة ثبت الميراث، ولم يثبت النسب

  :وفيما يلي توضيح ذلك. واحد وبه أخذ الكرخي
                                                 

مغني   الشربيني،     . 106/   6،  الجليل    مواهب   الحطاب،       . 186/   1،  مختصر خليل  الجندي،       . 230/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            )   1( 
  .333/ 5،  المغنيابن قدامة،. 199/ 11،  الشرح الكبيرالرافعي،. 262/ 2، المحتاج

  .325/ 5ابن قدامة، المغني، . 186/ 1، مختصر خليلالجندي،  .230/ 7الكاساني، بدائع الصنائع،  )2(
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، لما فيه من حمل نسب غيره على غيره؛ على غيرهإقرار  ه أن:نيفة ومحمدوجه قول أبي ح - 
 بخلاف ما إذا كانا اثنين ، وشهادة الفرد غير مقبولة، فكان شهادة،والإقرار حجة قاصرة

   . لأن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في النسب مقبولة؛فصاعداً
  
 في حق النسب  فيكون مقبولاً،لميراث أن إقرار الواحد مقبول في حق ا:وجه قول أبي يوسف - 

  .)1(كإقرار الجماعة
    
 ثبت عدلان رجلان أقر إنأي  ، شهادةًالنسب ثبت بثالث عدلان أقر وإن :وقال المالكية  

 تثبت لا ممن رالمقِ كان وإن ،المال جميع منشاركهما الميراث و ،بشهادتهما به رالمقَ نسب
  .)2(بقولهم يثبت لا النسب فإن ،عدول غير جماعة نهملأ أو ،عدلاً كان وإن واحد لأنه ؛شهادته

  
 عند غير المباشرهب الشافعية والحنبلية إلى أن أساس ثبوت النسب وذ :الثانيالمذهب   

 لتركة حائزاً وارثاً  المقِركون وكذا ،به الملحق شريطة موت ،)3(إقرار الجميع هو الإقرار
  .)4(بيانها سبق وهو قول أبي يوسف من الحنفية كم .به الملحق

  
قرار بالنسب على إ أو بعمومته فهو ،خوة غيرهأُ ب الشخصإذا أقر :قال الشافعية* 

 ثبت نسبه ،خ آخرأ فأقر ب واحداًاًكمن مات وخلف ابن،  فلا يقبل إلا من وارث مستغرق،الغير
  .)5(وميراثه

  
 سواء ،نسبه ثبت الميراث في يشاركهم من بنسب الورثة جميع أقر إن :وقال الحنبلية* 

  .)6(أنثى أو ذكراً ،جماعة أو واحداً الورثة كان
  

                                                 
 .230/ 7الكاساني، بدائع الصنائع،  )1(

 مواهب   الحطاب،     .   403/   1،  )  طبعة  وتأريخ    دون رقم     ( ،  الأمهات       جامع  ، الحاجب     بن  ا ،  الكردي    . 248/   5،  والإكليل      التاجالعبدري، ) 2(
  .106/ 6، الجليل

، الكبرى     الفقهية    الفتاوى    الهيتمي،    .   334/   20،  النووي، المجموع        .   197/   11،  الشرح الكبير     الرافعي،        . 356/ 3، الوسيط ،الغزالي )3(
  .320/ 1، ) طبعة وتأريخدون رقم( ،الفكر دار، لمسترشدينا بغية ،حسين بن محمد بن الرحمن  عبد، باعلوي.117/ 3
  .325/ 5ابن قدامة، المغني،   .230/ 7، بدائع الصنائع الكاساني، )4(
  .197/ 11، الشرح الكبيرالرافعي،  )5(
  .325/ 5 ابن قدامة، المغني، )6(
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v وقد اختلفت آراء .  وذلك بأن يكون الوارث واحداً ويقر بآخر:عدم بلوغهم نصاب الشهادة
عدم بلوغ الورثة نصاب الشهادة على مذهبين، وفيما  الفقهاء في ثبوت نسب المقَر به عند

  :يلي بيان ذلك
  

أنه لا يثبت النسب، ويثبت  و حنيفة ومحمد والمالكية إلىذهب أب :الأولالمذهب 
 لما فيه من حمل نسب ،أن الإقرار بالأخوة إقرار على غيرهواستدلوا لما ذهبوا إليه ب. الميراث

 لأن ؛ بخلاف ما إذا كانا اثنين فصاعداً، وشهادة الفرد غير مقبولة،غيره على غيره فكان شهادة
 وأما في حق الميراث فإقرار الوارث الواحد ، في النسب مقبولةشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

 وحكمه أنه يشاركه فيما ، بأن أقر الابن المعروف بأخ،بوارث يصح ويصدق في حق الميراث
 والإقرار ، النسب واستحقاق المال، لأن الإقرار بالأخوة إقرار بشيئين؛في يده من الميراث

 والإقرار ، لأنه دعوى في الحقيقة أو شهادة؛بول وذلك غير مق،بالنسب إقرار على غيره
  ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار الواحد مقبولاً، وأنه مقبول،باستحقاق المال إقرار على نفسه

  .)1(بجهة غير مقبول بجهة أخرى
  

إلى أنه ، الشافعية والحنبلية ومعهم أبو يوسف والكرخي من الحنفيةذهب : الثانيالمذهب 
  :واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي. الميراث بإقرار الواحدويثبت النسب 

  
 كَان فَلَما ،إِلَيك فَاقْبِضه مِنِّي زمعةَ ولِيدةِ ابن أَن سعدٍ أَخِيهِ إِلَى عهِد عتْبةُ كَان( : أنهيرو بما -1

امالْفَتْحِ ع أَخَذَه دعفَقَالَ س: نأَخِي اب هِدإِلَ عفِيهِ ي، فَقَام دبع نةَ بعمأَخِي :فَقَالَ ز نابةِ ولِيدأَبِي و 
لِدلَى واشِهِ عقَا ،فِراوإِلَى فَتَس النَّبِي r ،َفَقَال دعا :سولَ يساللَّهِ ر، نأَخِي اب قَد كَان هِدع فِيهِ إِلَي، 
 بن عبد يا لَك هوr" : النَّبِي فَقَالَ ،فِراشِهِ علَى ولِد أَبِي ولِيدةِ ابنو أَخِي :زمعةَ بن عبد فَقَالَ

 شَبهِهِ مِن رأَى لِما ؛"مِنْه احتَجِبِي" :زمعةَ بِنْتِ لِسودةَ قَالَ ثُم "الْحجر ولِلْعاهِرِ لِلْفِراشِ الْولَد ،زمعةَ
  .)3()2()اللَّه لَقِي حتَّى رآها فَما ،بِعتْبةَ

  
:  بقوله، قضى بالولد لعبد بن زمعةr دل الحديث الشريف على أن النبي :وجه الدلالة  

 زمعة بن بعبد الولد r النبي فألحق ،الحجر وللعاهر للفراش الولد ،زمعة بن عبد يا لك هو

  .)4(أخاه وجعله أبيه إقرارب
                                                 

 .298/   4الزيلعي، تبيين الحقائق،            . 191/   3،   المبتدي   الهداية شرح بداية        ي،  المرغيان      . 230  -  229/   7،  بدائع الصنائع       الكاساني،     )1(
  .311/ 9القرافي، الذخيرة، . 510/ 1  تكملة حاشية رد المحتار، محمد،ابن عابدين،

  .1201ة ح صف،أمة أو كانت حرة للفراش الولد باب /الفرائض كتاب ،1948برقم  ،صحيح البخاري البخاري، )2(
 .314/ 4 ابن قدامة، الكافي، .328/ 20 النووي، المجموع شرح المهذب، .212/ 7الماوردي، الحاوي الكبير، ) 3(

  .212/ 7الماوردي، الحاوي الكبير، ) 4(
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 أحد إقرار أصحاب هذا الرأي يجمعون على أن واعترض على هذا الاستدلال بأن
 وهنا عبد بن زمعة لم يكن حائزاً . إلا أن يكون حائزاً للتركةالنسب ثبوت يوجب لا الورثة

  .)1(للتركة؛ لأن أخته كانت موجودة
  
 ،أبيها موت قبل أسلمت قد كانت سودة لأن وحده؛ أبيه وارث هو عبداً أنجيب عليه بوأُ

  .)2(المسلمة أخته دون الكافر لأبيه الوارث هو فكان ،كفره على عبد وكان
  
  .)3( في حق النسب كإقرار الجماعة فيكون مقبولاً،أن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث -2
  
 ،ودعاويه وبيناته ،عليه التي والديون ،وديونه ميراثه في الميت مقام يقوم الوارث أن -3

  .)4(بالنس في وكذلك ،وعليه له التي يمانوالأ
  
 يعتبر فلم العدالة فيه تعتبر لا قول أنه، وينكالد العدد فيه يعتبر فلم ،بالإقرار يثبت حق أنه -4

  .)5( كذلكالعدد فيه
  
  

  :الترجيحالمناقشة و
  

  وهو ثبوت،يترجح لي بعد النظر في الرأيين السابقين ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني  
  :وذلك  بلغوا النصاب أو كانوا منفردين؛ءالنسب غير المباشر بالإقرار، سوا

  
  .  أثبت الفراش بالإقرار، والإقرار بالفراش إقرار بالنسبr حيث إن النبي لقوة أدلتهم، -1
 
2- دون أن يكونوا واثقين منه، وكذا ،عي جميع الورثة نسب آخرولأنه من غير المعقول أن يد 

ه وميراثه دون التيقن منه، أو الواحد؛ لأنه لا يعقل أن يقر شخص بنسب آخر يشاركه نسب
 .ن المورثالوصية به م

 
    

                                                 
 .212/ 7الماوردي، الحاوي الكبير، ) 1(

 .المصدر السابق نفسه) 2(

  230 - 229/ 7، بدائع الصنائع الكاساني، )3(
  .558/ 2هى الإرادات، البهوتي، شرح منت. 326/ 5 ابن قدامة، المغني، )4(
  .هماالمصدران السابقان نفسا) 5(
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  :خربعض الآبعض الورثة وإنكار الإقرار : الحالة الثانية* 
  

اتفق جميع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية على أنه إذا أقر بعض الورثة   
نسب لا يتبعض، فلا يمكن بنسب شخص وأنكره البعض الآخر منهم، فإن نسبه لا يثبت؛ لأن ال

إثباته في حق المقِر دون المنكِر، ولا يمكن إثباته في حقهما؛ لأن أحدهما منكر، ولكن في هذه 
واختلفوا  .)1( ثبت النسب والميراث المترتب عليه،الحالة إذا ثبت النسب بالبينة المعتبرة شرعاً

  :الآتي بيانهفي ثبوت الميراث من المقِر على مذهبين، وذلك على النحو 
  

 إلى أن ، والحنبلية والشافعية في قول ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية:المذهب الأول  
  :واستدلوا لمذهبهم بما يلي. )2(المقَر له يشارك المقِر في الميراث

  
أو أقر بدين فأنكر ، كما لو أقر ببيع، فلزمه المال، حكم ببطلانه لم ي أنه أقر بسبب مالٍ-1

  .)3(رالآخ
  
كما لو أقر بدين على ، ويجوز أن يكون له، فوجب الحكم له به،  أنه أقر بمال يدعيه المقَر له-2

  .)4(أنكر سائر الورثةو، أبيه
  
صرة على المقر، وذلك بخلاف  أن الميراث حق المقِر فيقبل فيه قوله؛ لأن الإقرار حجة قا-3

  .)5(فلا يقبل فيه،  لأن في ثبوته تحميل على غير المقرالنسب،
  

 يشارك ولا  عندهم إلى أن المقَر له لا يرث،الراجحذهب الشافعية في و :المذهب الثاني  
فلو مات ، حصته في يشاركه أن فيلزمه )ديانةً (باطناً أما ،)قضاء (ظاهراً حصته في رالمقِ

فإذا لم يثبت ، عضلم يثبت؛ لأن النسب لا يتب، وأنكر الآخر، بأخفأقر أحدهما ، شخص وله ابنان

                                                 
. 106/   6،  شرح مختصر خليل      الخرشي،   . 248/   5،  والإكليل      التاج   العبدري،      .   230  –  229/   7،  بدائع الصنائع      الكاساني،     )   1( 

،  روضة الطالبين     ، النووي    .   262/   2،  تاج  الشربيني، مغني المح       . 328/   20 النووي، المجموع،          . 199/   11الرافعي، الشرح الكبير،            
  .393/ 1 داود، أصول المحاكمات الشرعية، .75/ 6 الموسوعة الفقهية الكويتية، .333/ 5، المغنيابن قدامة، . 4/420
. 309  / 9القرافي، الذخيرة،           .   600/   2،  المدونة    ،  مالك    . 230/   7  ، بدائع الصنائع      الكاساني،     .   126/   30السرخسي، المبسوط،         )   2( 

. 262/ 2الشربيني، مغني المحتاج،          .   262/   1  ،  السراج الوهاج  ، الغمراوي.328/ 20، النووي، المجموع. 6/497، منح الجليلعليش، 
البهوتي، كشاف القناع،          .   271/   7المرداوي، الإنصاف،             .   145/   7 ابن قدامة، المغني،          . 86/   7،  في فقه الشافعي     الماوردي، الحاوي            

  .75/ 6، الكويتية الفقهية  الموسوعة.4/487
  .75/ 6، الكويتية الفقهية  الموسوعة.325/ 5 المغني، ابن قدامة، )3(

  .325/ 5 المغني، ابن قدامة،) 4(

 .419/ 3، مجمع الأنهرشيخي زادة، ) 5(
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ولا يشاركهما في الميراث؛ لأن الميراث فرع على ، لم يثبت في حق الآخر، في حق أحدهما
  :واستدلوا لمذهبهم بما يلي. )1(فلم يثبت الإرث، والنسب لم يثبت، النسب

  
I :}ÞO  االلهقول  -1 ä3äÏ¹qãÉ ª! $# þíÎû öN à2Ïâ» s9÷rr& ( Ìç x. ©%#Ï9 ã@ ÷VÏB Åeá ym Èû÷üuã sVR W{$# 4{)2(.  

   
 تثبت لم فإذاوالولد يشمل الابن والبنت،  ،لولدل الميراث  الآية الكريمةتتأثب :وجه الدلالة  
  .)3(الميراث يثبت لم البنوة

  
 لم ،الإقرار بهذا يرث لم فلما ،ثويور به فيرث ،المتناسبين بين التوارث يوجب النسب أن -2 

  .به يورث أن يجز
  
 وتارة الورثة، جميع عدد يكمل لم إذا رالمقِ جهة من تارة يمتنع قد بالإقرار النسب ثبوت أن -3 

 استحقاق من يمنع به رالمقَ بإنكار النسب انتفاء كان فلما ،الإقرار أنكر إذا به رالمقَ جهة من
 الإرث استحقاق من يمنع ،الورثة اجتماع بعدم النسب انتفاء يكون أن وجب ،طلبه وإن الإرث

  .اًإرث به يستحق لا أن فوجب ،نسب فيه يثبت لم رارإق أي أنه .طلبه وإن
   
: وأضعفهما .أصل هو الذي النسب ثبوت: أقواهما: حكمين ولزومه الإقرار لصحة أن -4

 عنه ينتفي أن فأولى ،الإقرار هذا عن النسب ثبوت انتفى فلما .فرع هو الذي الميراث استحقاق
  .الميراث ثبوت

  
 من منعت الشاهدين أحد شهادة كانت فلما ،أخرى وبالبينة تارة بالإقرار مستحق الميراث أن -5

 الميراث استحقاق من يمنع الوارثين أحد إقرار يكون أن  وجب،بشهادته الميراث استحقاق
   .بإقراره

   
  .سببه بإثبات إلا إثباته يجز فلم ، أي النسب،سببه ثبوت ثبوته يقتضي مال أنه -6
  
  

                                                 
الماوردي، الحاوي           .   262/   2،  الشربيني، مغني المحتاج          . 262/   1  ،  السراج الوهاج        ، الغمراوي       . 328/   20 النووي، المجموع،          ) 1( 

  .200/ 7الكبير، 
  ).11( سورة النساء، الآية )2(
  .205/ 7 الماوردي، الحاوي الكبير، )3(
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  :الترجيح
  

يتبين لي أن كلاً منهما يستند إلى استدلال وجيه، وإن لم  ،ين السابقينبعد النظر في الرأي  
 فيما ذهب إليه، إلا أنني أرى ترجيح ما ذهب إليه الشافعية  الدلالةيستند إلى نص شرعي صريح

وعليه فعدم ثبوته ،  لأن النسب لا يتبعضر له؛ عندهم، وهو عدم ثبوت الميراث للمقَراجحفي ال
على يترتب لأن الميراث  في الميراث؛ فلا يشارك، في حق الآخر ثبوته في حق البعض يمنع

 يشاركه أن فيلزمه )ديانةً (باطناً أما ،)قضاء(هذا  .لم يثبت الإرث، فإذا لم يثبت النسب، النسب
  .حصته في

  

********  
  

ي فإن المقَر له يشارك المقِر في الميراث، : الذين قالوا ، أصحاب المذهب الأولاختلفو  
  :  ، وذلك على النحو الآتيرأيينكيفية المشاركة على 

  

 ذهب الحنفية والشافعية في قول إلى أن المنكِر يعامل كأن لم يوجد مقَر له، :الرأي الأول
، فيدفع النصف إلى الأخ المنكِر، وأما النصف مناصفةويقسم المال بين الأخوين المعروفين أولاً 

  .)1(ر وبين المقَر له نصفينالآخر فيقسم بين الأخ المقِ
  

 فيما رالمنكِ وأن ،حقه الميراث في بنسبه رقَالم حق أن رالمقِ معز من أن :وجه قولهم
 الباقي النصف فيكون ،الهالك بمنزلة يده في ما فيجعل ،ظالم التام النصف وهو الزيادة من يأخذ

  .)2(المال ربع منهما واحد لكل بالسوية بينهما
  

وابن   والحنبليةمالكية والشافعية في الأصح عندهمذهب الجمهور من الو :الرأي الثاني
 فتقسم التركة ر عن ميراثه، المقَر له يأخذ فضل ما في يد المقِ أن إلى،أبي ليلى من الحنفية

 .)3(نصفين ويأخذ الأخ المنكِر النصف، ويأخذ المقِر ثلثي النصف الثاني، ويأخذ المقَر له الثلث
ر أقر بحصة للمقَر له في التركة كلها، فيكون له ثلث التركة كلها على ك بأن المقِواستدلوا لذل

 والتي هي ثلث ،الشيوع، ولما لم يقر الأخ الثاني بنسبه صار منكراً لحصة المقَر له في نصيبه

                                                 
السمرقندي، تحفة       .   795/   2،  الضمانات      مجمع البغدادي،         . 230/   7،  بدائع الصنائع      الكاساني،     .   126/   30 السرخسي، المبسوط،         ) 1( 

  .395/ 1شرعية، داود، أصول المحاكمات ال .29/ 3الموسوعة الفقهية الكويتية،  .202/ 3الفقهاء، 
 .230/ 7، بدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

القرافي،       . 417/   3  ية الدسوقي،    حاش   ، ابن عرفة      . 106/   6،  شرح مختصر خليل     ، الخرشي  .   230/   7،  بدائع الصنائع       الكاساني،     ) 3( 
ابن قدامة،      .   408/   5،  والعبادي       حواشي الشرواني       الشرواني والعبادي،              . 215/ 2، المالكي هالفق في التلقين،  الثعلبي.315/ 9الذخيرة، 
. 420/   1،  المحرر في الفقه      أبو البركات،          . 203/   7ابن قدامة، الشرح الكبير،             .   120/   3،  الحجاوي، الإقناع         .   145/   7المغني،    

  .291/ 1الزحيلي، وسائل الإثبات، . 29/ 3الموسوعة الفقهية الكويتية، 
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ره عاقب المقِر على إقراما في يد المنكر، وبقي له ما في يد المقِر والتي هي الثلث الثاني، إذ لا ي
وهذا الرأي أكثر وجاهة من الرأي الأول؛ .  لمجرد إنكار الأخ الثاني،ويعطي نصف ما يستحق

لأن المقَر له يستحق ثلث الميراث في حال ثبوت نسبه بإقرار الأخ الثاني، ويستحق نصف الثلث 
أما عند . حال إنكار الأخ الثاني، هذا بناء على رأي القائلين بأن المقَر له يرث عند إنكار البعض

  . ما سبق ترجيحهالقائلين بأنه لا يرث فإنه لا يستحق شيئاً، وهو
  

  :الإقرار بنسب من يحجب المقِر عن الميراث
  

إذا أقر شخص وارث بمن هو أقرب منه، ويحجبه عن اختلفت آراء الفقهاء فيما 
 من أحدهما أخوان  أقر أوللميت، بابن للميت ابنٍ ابن أقر، أو الميراث، كإقرار أخ بابن للمتوفى

  : وفيما يلي بيان ذلكأبوين، من لهما بأخ أم، من وآخر أب،
  

 إلى أن ،)1(بلية والشافعية في قول والحن،ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية: أولاً
 مع اشتراط النصاب عند ، ويثبت النسب بين المقَر له والمقَر عليه في حق المقِرالإقرار صحيح
  .)2( .كيةالحنفية والمال

  

 ، إلى أنه يثبت النسب للمقَر به عندهمالراجحذهب الشافعية في قول آخر وهو : ثانياً
 لأنه ؛بالنسب إقراره بطل الأخ يرث لم وإذا يرث، فلم الأخ لحجب ورث لو لأنه الميراث؛دون 

 كان فلما النسب، يثبت لم بالنسب إقراره بطل وإذا بوارث، ليس من بالنسب يقر أن يصح لا
  .)3(ميراثه وبطل احتياطاً نسبه ثبت وميراثه، نسبه إلى إبطال مؤدياً الابن هذا توريث

  

 إلى أن الإقرار غير صحيح، فلا يثبت به نسب ولا ، في قول ثالثوذهب الشافعية: ثالثاً
لأنه لو صح إقراره خرج عن كونه حائزاً لجميع التركة، والذي هو شرط عندهم لقبول ميراث؛ 

  .)4(ى الغير، فيسقط الإقرارالإقرار عل
  

                                                 
الرافعي، الشرح الكبير،             . 684  / 9،  الجليل    منح عليش،   .   418/   3  الدسوقي،    ية حاش   ، ابن عرفة    .   134/   30السرخسي، المبسوط،         )   1( 

 .330/ 5ابن قدامة، المغني، . 262/ 1 ، السراج الوهاج،الغمراوي. 205/ 11
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  .217/ 1 ،المطالب لنيل الطالب دليل

ر، الرافعي، الشرح الكبي            . 196/   9الماوردي، الحاوي الكبير،               .   382/   2الشربيني، الإقناع،          . 324/ 2، المطالب أسنى الأنصاري، )3(
  .257/ 1 ، اللباب في الفقه الشافعي،الضبي. 262/ 1، السراج الوهاج،الغمراوي .336/ 20، المجموعالنووي،  .205/ 11
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  :الترجيح
  

 لأن للمقَر له؛ثبوت النسب والميراث  يترجح لي، بعد النظر في الآراء الثلاثة السابقة
ه، ويثبت المقِر أقر بما يحجبه عن الميراث فيقبل إقراره على نفسه، ويثبت الميراث للمقَر ل

  .النسب لحاجة الإنسان له
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  ثالثالالمطلب 
  

  الإقرار بالرضاع
  

  :تعريف الرضاع في اللغة والاصطلاح  
  

  ع(لفعل لمصدر : ضاع في اللغةالرع،)رضضرعاً ، يضعاً ،رضضِعاً ،ورضاعاً ،ورور، 
 أو ثديها امتص :، ورضِع أمهرضع والجمع ،راضِع فهو ،ورِضاعة ،ورضاعةً ،ورِضاعاً

ضر1(الضرع أو ديالث عرضِ :ويقال ،هاع(.  
  

  .)2(لبنه وشرب، هاعِر، أو ضمص ثدي الآدمية اسم ل:فالرضاع لغة  
  

  تباينت تعريفات الفقهاء للرضاع، إلا أنها تكاد تلتقي عند وصول لبن : ضاع اصطلاحاًالر
  :ضاع وفيما يلي عرض لتعريفات الفقهاء لمفهوم الر.آدمية إلى جوف طفل، بشروط

  
وضحوا أو . هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص:قالوا ،الحنفية: أولاً  

 ، وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه:التعريف بشرحه في كتبهم، بأنه يعني
 وإنما ، وإن لم يوجد المص،فشمل ما إذا حلبت لبنها في قارورة،  في مدة الرضاع،أو أنفه

  .)3( فلا فرق بين المص والصب،ببس المواسبب وأراد الوا فأطلق، لأنه سبب للوصول؛هوذكر
  

 في جوف طفل ، أو ما حصل من لبنها،اسم لوصول لبن امرأةهو :  قالواالمالكية،: ثانياً  
  .)4(بشروط

  
 طفل جوف في منه حصل ما أو ،امرأة لبن لحصول اسمهو :  قالوا،الشافعية: ثالثاً  
  .)5(بشروط

                                                 
 .148  صفحةالجرجاني، التعريفات،           .   374/   1 المعجم الوسيط،      مصطفى، إبراهيم وزملاؤه،              . 125/ 8، العرب لسانابن منظور، ) 1(

  .149/ 1، واصطلاحاً لغة الفقهي  القاموس،جيب أبو
  .148 صفحةالجرجاني، التعريفات، . 374/ 1 المعجم الوسيط، م وزملاؤه،مصطفى، إبراهي )2(
 أسنى الأنصاري،       .   551/   1،  مجمع الأنهر    شيخي زادة،      .   181/   2،  الحقائق     ني تبي ، الزيلعي   .   238/   3،  البحر الرائق       ابن نجيم،     ) 3( 

  .415/ 3، المطالب
  .944/ 3واني،  ، الفواكه الدالنفراوي .502/ 2 ية الدسوقي،حاش ، ابن عرفة)4(
 ،الرملي، نهاية المحتاج           . 460/   1  ،  السراج الوهاج        ، الغمراوي       . 476/   2،  الإقناعالشربيني،. 415/ 3، المطالب أسنى الأنصاري، )5(
7 /172.  
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 أو ، من ثدي امرأة، ثاب من حملاً لبنمن دون الحولين مصهو : قالوا ،الحنبلية: رابعاً  
  .)2(وصول لبن آدمية إلى جوف صغير حي هو: وقالوا. )1(، أو نحوهشربه

  
  :التعريف المختار  

  
لتي تكاد لا تختلف عن بعضها، أرى أن التعريف الذي بعد النظر في تعريفات الفقهاء وا  

آدمية، أو ما حصل منه، سم لوصول لبن ا: أن الرضاع نما ذهب إليه المالكية مهو  يجمع بينها
، رضعالم : هيأركان ثلاثة للرضاعوعليه فإن  . وهو المعتمد.في جوف طفل، بشروط

والشروط المعتبرة في الرضاع يمكن أن تكون في المرضع، أو في الرضيع، أو  .اللبن، الرضيع
 والسن الذي  غير متتابعات، ومتتابعات أو، وكونها مشبعات أو غير مشبعات،في عدد الرضعات

  .)3( وذلك على تفصيل عند الفقهاء، ليس هذا موقعهحصل فيه الرضاع،
  
  

، وفيما يلي بيان ع بالقرآن الكريم والسنةثبتت مشروعية الإرضا: مشروعية الإرضاع  
  :ذلك
  

  :القرآن الكريم: أولاً  
  

(Y: }÷bÎل االله وق   ur öN õ?äuë r& br& (# þqãèÅÊ÷é tIó¡n@ ö/ ä.yâ» s9 ÷rr& üxsù yy$uZ ã_ ö/ä3øã n= tæ ...{4( الآية(.  
  

  :وجه الدلالة
  

 ،أمهاتهم غير مراضع لأولادهم ع الآباءسترضي أندلت الآية الكريمة على جواز   
xsù yy$uZ[:  في الآيةIويظهر ذلك من قول االله  ã_ ö/ ä3øãn= tæ[ حيث إن نفي الجناح يفيد الجواز ،

  .)5(وعدم التحريم
  

                                                 
ن مسائل الإمام أحمد ب           ،  المروزي     . 141/   8ابن مفلح، المبدع،           . 399/   1،  الروض المربع          البهوتي،    . 124/   4،  الإقناع    الحجاوي،        ) 1( 

  .1615/ 4، حنبل وإسحاق بن راهويه
  .1615/ 4 ،راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام  مسائل، المروزي.141/ 8  ابن مفلح، المبدع،)2(
  .239/ 22، الكويتية الفقهية الموسوعة. 63/ 4  قليوبي وعميرة،حاشيتا ،قليوبي )3(
  ).233( سورة البقرة، الآية )4(
  .72 - 71/ 5، القرآن تأويل في البيان جامعالطبري، ) 5(



 

 - 183 -

  :السنة النبوية: ثانياً
  

  ،بِها تَزوج قَد والَّتِي عقْبةَ أرضعتُ قَد: قالت امرأةً أن(: t )1(الحارث بن عقبة ما روي عن -1
: لَهفَسأَ بِالمدِينَةِ، r االله رسول إِلَى فَركِب أخْبرتِني، ولاَ أرضعتِنِيقد  أنَّك أعلَم ما: عقْبةُ لَها فَقَالَ
  .)2()غَيره زوجاً ونَكَحتْ عقْبةُ فَفَارقَها ،"؟قِيلَ وقَد كَيفَ": r االله رسول فَقَالَ

  
  :وجه الدلالة  

  
 اعتمد شهادة المرضع، وأمر عقبة بمفارقة زوجته rدل الحديث الشريف على أن النبي 

عن مثل هذا الرضاع، فدل  rبسب رضاعهما من امرأة واحدة هي غير أُمه، ولم ينه النبي 
  .على مشروعيته

  
 لا( :)3(حمزة بنت في r النبي قال :قالأنه  ،- عنهما االله رضي -  عباس ابن عنما روي  -2

  .)4()الرضاعةِ مِن أَخِي ابنَةُ هِيَ ،النَّسبِ مِن يحرم ما الرضاعِ مِن يحرم، لِي تَحِلُّ
  

 رفض الزواج من المرأة التي r الشريف على أن النبي دل الحديث :وجه الدلالة
ضاع ن أن الرها من امرأة واحدة، وبي أي أنه رضع ووالد،الرضاعة من هأخي بنت وصفها بأنها

  .يحرم به الزواج الذي يحرم بالنسب، دون أن ينهى عن الرضاع، فدل على مشروعيته
  
  
  

                                                 
 ، هو أخو أبي سروعة       : وقيل    ، بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، يكنى أبا سروعة                         عقبة بن الحارث      :    هو ) 1( 
 في  ابن عبد البر، الاستيعاب         :   ينظر .    في شهادة امرأةٍ على الرضاع           له حديث واحد     ،   وعقبة حجازي مكي      ، أسلما جميعاً يوم الفتح      و 

 .1072/ 3معرفة الأصحاب، 

 بن   محمد   ، التبريزي      . 35، صفحة  أهله     وتعليم    النازلة      المسألة     في   الرحلة     باب    /  كتاب العلم    ، 88برقم     صحيح البخاري،     البخاري،        ) 2( 
 محمد    تحقيق ، الإسلامي     المكتب    باب المحرمات،       /   ، كتاب النكاح      3169   برقم  ، المصابيح     مشكاة  هـ،   741توفي سنة     ، الخطيب    االله    عبد 

  .218/ 2هـ، 1405 ،3 لبنان، ط– بيروت ،الألباني الدين ناصر
 ـ3( استُشهد سنة    ، أبو عمارة     ،  حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي                :    هو ) 3(  وأخوه من        ، r عم النبي    ، ) ه

أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة                لأن أم حمزة هالة بنت          ؛  وقريبه من أمه أيضاً        ،  أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب          ، الرضاعة   
 .r ولازم رسول االله         ،  وأسلم في السنة الثانية من البعثة           ،  وقيل بأربع     ، بسنتين   rولد قبل النبي        ، r أم النبي     ، بنت وهب بن عبد مناف       

 .121 /2 ،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، : ينظر

صفحة   ، القديم     والموت      المستفيض    والرضاع      الأنساب      على   الشهادة      باب  /   دات   كتاب الشها    ،  2645  برقم    صحيح البخاري،     البخاري،     )4(
457.  
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  :، هيث حالاتللإقرار بالرضاع ثلا :بالإقرار ثبوت الرضاع
  

: الزوجان ذلك بأن يقول ويتمثل : حصول الرضاعىتصادق الزوجين عل : الأولىالحالة
  :الأحكام الآتيةليه ترتب عتو). محرم رضاع بيننا(
  

خوة من الرضاع، أو غير ذلك كالأبوة أو الأمومة، أو إبأن يكونا :  ثبوت التحريم بينهما-1
أما إن . فلا يحل لهما الإقدام عليه،  كان الأمر قبل عقد الزواجالخ، فإن... العمومة أو الخؤولة

 بعده، ينفسخ عقد النكاح بإرادتهما، وإلا فإنّه يفرق د عقد الزواج؛ سواء قبل الدخول أوكان بع
  .)1(بينهما جبراً، وهذا باتفاق الفقهاء

  

 لأنهما اتفقا  للزوجة؛فإن كان الفراق قبل الدخول، فلا مهر: ، وفيه تفصيلالمسمى   المهر-2
وإن كان الفراق بعد الدخول، فإن كانت تعلم بالحرمة قبل . )2(على أن النكاح باطل من أصله

فلا مهر لها؛ لإقرارها أن وطأها كان مع علمها ، أو لم يكن لها عذر؛ كالإكراه مثلاً، الدخول
بوجود المحتعلم به إلا بعد الدخول، فلها م، أما إن كان هناك إكراه، أو كتم للأمر، بحيث لم ر

فإن لم يكن لها مسمى، فصداق ، المهر كاملاً، مهر المثل عند الجمهور، والمسمى عند المالكية
  .)3(المثل أيضاً

  

ويتمثل في قول رجل عن امرأة تزوجها أو لم : إقرار الزوج بالرضاع :الحالة الثانية
 ،ي من الرضاع، أو غير ذلك من الصورأو أمي، أو ابنت، هي أختي من الرضاع: يتزوجها بعد

  :تيةالأحكام الآيه ترتب علتو .مع الإصرار على إقراره،  بعدهكان ذلك قبل الدخول أوسواء 
  

  . يحرم عليه خطبتها أو العقد عليها، إذا كان إقراره بالرضاع قبل ذلك-1
   
 بعده؛ وذلك خول أواح وحرمت عليه سواء قبل الد إذا كان إقراره به بعد العقد، فسخ النك-2

سواء صدقته المرأة ، على نفسهلأنه أقر ببطلان ما يملك إبطاله في الحال، فيصدق في إقراره 
  .)4(وهذا باتفاق الفقهاء،  كذّبته؛ لأن الحرمة ثابتة في زعمهأو

                                                 
 ابن  ،   الكردي    . 316/   1،  شرح ميارة     المالكي،     ابن محمد   .   506/   2،   الشرح الكبير     ، لدردير    ا .   14/   4الكاساني، بدائع الصنائع،            )   1( 

 منهاج ،  النووي      . 464/   1،  الوهاج      السراج    ي،   الغمراو    .   423/   3،  مغني المحتاج    الشربيني،     .   330/   1،  الأمهات       جامع  ، الحاجب   
لفقه                         .   399/   1،  الروض المربع       البهوتي،     .   118/   1  ، الطالبين    العسيلي، عبد االله عبد المنعم عبد اللطيف، الرضاع المحرم في ا

  .248هـ،  صفحة 1426، 1 مصر، ط–الإسلامي، دار ابن الجوزي، القاهرة 
  .المصادر السابقة نفسها) 2(
. 423/   3،  مغني المحتاج     الشربيني،     . 347/   1الفتاوى الهندية،         نظام الدين وآخرون،               . 15/   4ساني، بدائع الصنائع،          الكا  )   3( 

العسيلي، الرضاع        . 401  / 1،  لروض المربع       ا البهوتي،    .   183/   7،  الرملي، نهاية المحتاج         .   464  / 1،  الوهاج      السراج    الغمراوي،       
  .247المحرم في الفقه الإسلامي، صفحة 

 الروض    البهوتي،      . 118/   1،  الطالبين     منهاج   النووي،      . 506/   2،   الشرح الكبير     ، لدردير    ا   . 14/   4الكاساني، بدائع الصنائع،            )   4( 
  .400/ 1، المربع
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 ، فلا مهر لهاوصدقته قبل الدخول، إذا أقر الزوج بالرضاع: ، وفيه تفصيلالمسمى  المهر-3
، لا عليها بإبطال فلها نصف المهر؛ لأن الزوج مصدق على نفسه في إبطال النكاحإن كذبته، و

سواء صدقته أم كذبته؛ لأنه غير مصدق كاملاً،  فلها المهر ،إن دخل بهاأما وحقها في المهر، 
ة لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة أو عالم في إبطال حقها، ولأن المهر يستقر بالدخول، وهذا ما

  .)1(بالحرمة
  

: امرأة عن رجل أو عن زوجهاويتمثل في قول : إقرار الزوجة بالرضاع :الحالة الثالثة
ترتب على ذلك الأحكام تو . رضاعاًً، أو غير ذلكهو أخي من الرضاعة، أو هو محرم علي

  :الآتية
  
صدقها، يفسخ  أم كذبها، فإن الم يجز لها نكاحه، سواء صدقه،  إذا كان إقرارها قبل الدخول-1

  .)2(العقد
  
وإن كذبها فلا يقبل قولها بالفسخ   يفرق بينهما، فإن صدقها، الدخولدوإذا كان إقرارها بع -2

صدق بيمينه مع إنكاره للرضاع عند لاًً على فراقه، ويعند الجمهور؛ لاتهامها بالكذب تحي
عليها منع نفسها منه ما  و، بعد حلف الزوج على نفي الرضاعوتستمر الزوجية ظاهراًالشافعية، 

 ؛)3( وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم،أمكن إن كانت صادقة
إن تزوجت ، وكل هذا  والنفقة تجب في مقابلة ذلك،لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها

  .)4(مختارة وطئها من تمكنه لم ماا،  فتصدق بيمينهبرضاها، فإن كانت مجبرة
   

                                                 
الحطاب،    .     506/   2،   الشرح الكبير     ، لدردير    ا   .   347/   1الفتاوى الهندية،         نظام الدين وآخرون،            .   14/   4الكاساني، بدائع الصنائع،       ) 1(

 حواشي  ،   الشرواني     . 330/ 1،  الأمهات       جامع  ، الحاجب     ابن  ،  الكردي      . 406/   3،  المالك     العلي     فتح ، عليش .   539/ 5،  الجليل    مواهب   
  .401/ 1، الروض المربعالبهوتي،  .183/ 7، الرملي، نهاية المحتاج .298/ 8، الشرواني

شرح ،   المالكي   ابن محمد     . 406/   3،  المالك     العلي     فتح ، عليش .506/ 2،  الشرح الكبير،لدرديرا. 14/ 4 الكاساني، بدائع الصنائع، )2(
، الوهاج      السراج     الغمراوي،       . 423  / 3،  مغني المحتاج    الشربيني،     .   330/   1،  الأمهات       جامع  ، الحاجب     ابن  ،   الكردي    . 316/   1،  ميارة   

م في الفقه الإسلامي، صفحة          العسيلي، الرضاع المحر        . 399/   1،  الروض المربع البهوتي، .118/ 1، الطالبين  منهاج،النووي. 1/464
247.  

 مؤرخ  ،  ) م 1244  =   ـه   642( ، توفي سنة    الدم     أبي    ابن  المعروف ب     الحموي،      الهمداني      المنعم    عبد   بن   االله    عبد   بن   إبراهيم    :    هو ) 3( 
بالقاهرة،     وسمع ببغداد، تفقه، بحماة ووفاته مولده، الشافعية علماء من اث،بح    من  ،  حماة    قضاء    تولى  و ،  الشام     بلاد    من   وبكثير    بها   ث وحد

 .125/   23 سير أعلام النبلاء،        ، الذهبي   :    ينظر . ذلك    وغير    ، الإسلامية     الفرق     في   وألف     ، الوسيط    ومشكل    ، القضاة     أدب     مصنفاته،   
  .49/ 1الزركلي، الأعلام، 

 العلي     فتح ، ش علي . 539/   5،  الجليل    مواهب   الحطاب،     .   506/   2الدردير، الشرح الكبير،             .   251/   3،  الرائق      البحر    ، نجيم   ابن    ) 4( 
العسيلي،     . 401/   1،  الروض المربع       البهوتي،     .  183/ 7، الرملي، نهاية المحتاج. 423/ 3، مغني المحتاجالشربيني،  .406/ 3، المالك

  .251الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي، صفحة 
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 المرأة بالرضاع بينها وبين الرجل، فإما أن تقر به إذا أقرت :، وفيه تفصيلالمسمى المهر -3
  :)1(، وفيما يلي بيانهقبل الدخول أو بعده

  
إن أقرت قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأنها تقر أنها لا تستحقه، فإن كانت قبضته، ف - 

  .لأنه بتكذيبه يقر أنه حق لهاوكذّبها الزوج في إقرارها، فليس له استرداده؛ 
  

 وإن أقرت بالرضاع بعد الدخول، فإما أن تكون عالمة بالحرمة قبل النكاح، فلا مهر - 
وأما إن لم تكن كذلك، أو أنكرت علمها المسبق  . مطاوعة بالوطءمتعديةلها؛ لإقرارها بأنها 

شبهة وهي زوجته في ظاهر بالحرمة، أو علمت بالحرمة بعد الدخول، فلها المهر؛ لأنه وطء ب
  .)2(الحكم

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ابن قدامة،      .   317/   1،  شرح ميارة    ،  المالكي     ابن محمد     . 506/   2  ية الدسوقي،    حاش   ، ابن عرفة      . 506/   2الدردير، الشرح الكبير،               ) 1( 

العسيلي، الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي،                  . 253/   22الموسوعة الفقهية الكويتية،          .   160/   8ابن مفلح، المبدع،           . 227/   9المغني،    
  .251صفحة 

  .253/ 22 الموسوعة الفقهية الكويتية، .160/ 8ابن مفلح، المبدع،  .227/ 9 ابن قدامة، المغني، )2(
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  بحث الثانيالم
  

  الإقرار بالأموال
  

 ديناً ثابتاً في وعيان، أباتفاق العلماء، سواء كان المال عيناً من الأ يصح الإقرار بالأموال
ار؛ لأن ر به لا تمنع صحة الإقر مجهولاً؛ لأن جهالة المقَور به معلوماً أوسواء كان المقَ الذمة،

 يعلم لا جراحة يجرح  أو قيمته، يعلم بأن أتلف مالاً لا،مجهولاًمع كونه الحق قد يلزم الإنسان 
 صحة  بمقدار المال، فلا تمنع الجهالةعلمه به يحيط لا حساب باقية عليه يبقى أو أرشها،
 ببيان  شيء أو حق، فيلزمه مجهولاً، ثم يطالبعلي: وحينئذ يصح أن يقول المقر. الإقرار

 من استيفائه، فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان بالحبس صاحب المالليتمكن  المجهول،
لزمه تفريغ ذمته التي ، فيذمته في الوجوب عن أخبر وهو الذي ،جهته من التجهيل لأنونحوه؛ 

  .)1(شغلها بصحيح إقراره، ويتم ببيان مقدار المقر به
  

  :فيه قولان فللعلماء ،ولو أقر بمال في وعاء
  

 بنقود في محفظة لزمه أقر من ك ذهب الحنفية إلى لزوم المال والوعاء،:القول الأول
  المحفظة وعاء للنقودأن ووجهه ،والقوصرة التمر لزمه )2(قوصرة في بتمر المحفظة، أووالنقود 
 بدون يتحقق لا مظروف وهو الشيء وغصب له، وظرف للتمر وعاء القوصرةو ،له وظرف
 كلمة لأن ؛قوصرة من تمراًغصبت مالاً من محفظة، أو : قال إذا ما بخلاف ،يلزمانهف الظرف

  .)3(وهو أحد قولي المالكية والحنبلية ،المنزوع بغصب الإقرار فيكون للانتزاع من
  

، والحنبلية في الأصح عندهم إلى والمالكية في المذهب والشافعية  وذهب:القول الثاني
 أنذلك  ؛القوصرة لا التمروالمحفظة، لا النقود  الإقرار تحت خلالدا نلأعدم لزوم الظرف؛ 

                                                 
الحصكفي،     . 247/ 4،  المبتدي     بداية     شرح   الهداية    ،   المرغياني    . 57/   7،  الرائق       البحر  ، نجيم   ابن    . 360/   17 السرخسي، المبسوط،         ) 1( 

الماوردي، الحاوي الكبير،              .   405/   3  ية الدسوقي،    حاش   ، ابن عرفة      . 440/   4،  مجمع الأنهر     شيخي زادة،      . 151/   6الدر المختار،        
 ابن   . 315/   5 ابن قدامة، المغني،          . 361/   5،  الشرواني       حواشي  ،   الشرواني     . 275/   1،  الشافعي     الفقه    في   تنبيه ال   الشيرازي،      . 23/ 7

  .621/ 6 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، .311/ 5 المرداوي، الإنصاف،. 231/ 6مفلح، المبدع، 
  ).القوصرة(مادة / ، كتاب القاف505/ 2الفيومي، المصباح المنير، : ينظر. قصب من يتخذ ،لتمرل وعاء :القوصرة) 2(
منح    ، عليش .   767/   2،  الضمانات      مجمع البغدادي،       .   402/   3،  مجمع الأنهر    شيخي زادة،      .   221/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 3( 

  .280/ 9 الذخيرة،القرافي،  .230/ 5 ، العبدري، التاج والإكليل.458/ 6، الجليل



 

 - 188 -

 كالإقرار ،وبظرفه به إقراراً يكون لا ظرفه في بشيء فالإقرار ،انظرف القوصرةو المحفظة
  .)1(البستانب إقراراً يكون لا ،البستان في بنخلة

  
 الدابة غصبلأن  بالإجماع؛ الإسطبل يلزمه لاو لزمه الدابةت ،إسطبل في بدابة أقر ولو

  .)2(الغصب يحتمل لا العقارو ،معتاد غير الإسطبل مع
  

  :الترجيح
  

ان المقَر به يتبين لي أنه لا بد من التفريق بين ما إذا كبعد النظر في آراء الفقهاء، 
 هو ما ذهب إليه أصحاب يترجح لي غير مغصوب، فإن كان مغصوباً فإن الذي مغصوباً أو

، أما إذا لم يكن فيلزمانه الظرف بدون يتحقق لا مظروف وهو الشيء غصبالقول الأول؛ لأن 
 فإن الذي يترجح لي  ما ذهب ،جرة في زيت أو ،صندوق في ثوبله عندي : مغصوباً، بأن قال

فيلزمه الثوب دون الصندوق، والزيت دون  إليه أصحاب القول الثاني من عدم لزوم الظرف،
المظروف  الإقرار تحت الداخل نلأ فالقول قوله فيهما؛ أما الظرف كالصندوق والجرة، الجرة،

  .دون الظرف
  

 والقول ،قيمة له ما يبين أن لزمهو ،الفقهاء باتفاق هإقرار صح شيء يعل لفلان :قالولو 
 لفلان :قال ولو ،حق علي لفلان :قال إذا وكذا ،من ذلك أكثر له رالمقَ ادعى إن يمينه مع قوله
3(والكثير القليل في قوله ويقبل بيانه في ليهإ فالمرجع ،مال علي(.  

  
 ، أو كبيركثير أو، عظيم مالٌ علي لفلان :بأن قال ، أو كبير أقر بمال عظيم أو كثيرلوو

 ،مظَبالعِ المال وصف أنهه عن روي ما وجهو ،حنيفة أبي عند دراهم عشرة من أقل في يصدق لم
عند و ،عشرة بالعدد مقروناً اللفظ هذا تناولي ما أكثر لأنو ؛الشرع في ظمعِ لها والعشرة

 بمال أقر لأنه ؛عند الحنفية المشهور وهو ،درهم مائتي من أقل في يصدق لا الصاحبين
 درهم المئتا وهو: الزكاة فيه تجب الذي المال أي الزكاة، ونصاب العظم، بوصف موصوف

والغني الفقراء، مواساة الشرع عليه فأوجب به، غنياً مالكه اعتبر أنه بدليل وعرفاً، شرعاً عظيم 
                                                 

 ابن   . 319/   20،  النووي، المجموع        .   223/   6  الأم،       الشافعي،    . 458/   6،   منح الجليل   ،  عليش . 221/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            )   1( 
، توفي    االله    عبد   بن   الرحمن     عبد ي،  البعل  . 485/   1  ، الروض المربع        البهوتي،  .171/ 12، الإنصاف، لمرداويا .300/ 5قدامة، المغني، 

 ـ1192  سنة  البشائر     دار   ،  العجمي    ناصر   بن   محمد :   تحقيق   ، تصرات  المخ    أخصر    لشرح    المزهرات       والرياض       المخدرات        كشف ، ه
   .860/ 2، هـ1423 ،1ط، لبنان – بيروت، الإسلامية

  .221/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2(
ابن جزي، القوانين الفقهية،            .   286/   9القرافي، الذخيرة،           .   765/   2،  الضمانات      مجمع  البغدادي، .237/ 4، الحقائق يني تبالزيلعي،) 3(
  .313/ 5، المغني ،قدامة ابن. 16/ 7، الكبير يالحاوي،  الماورد.217/ 6الشافعي، الأم، . 207/ 1
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 لا العشرة، وأما الشرعي النصاب بملكه عادة الأغنياء من يعد إنه حتى الناس، عند عظيم
  .)1(النصاب يستعظم وإنما العرف في تستعظم

  

 المال قليل تفسيره في بلقُ: كثير أو كبير أو عظيم بمال أو بمال أقر لو: الشافعية وقال
  .)2(دونه هو ما إلى بالنسبة وكثير عظيم وهو إلا مال من ما لأن ة؛وكثير

   
  :الترجيح

  

 لأن؛ لعظيم والكثير يتضح بتفسير المقريترجح لي ما ذهب إليه الشافعية من أن المال ا
، ولأن عظم المال وكثرته تختلف دونه هو ما إلى بالنسبة وكثير عظيم وهو إلا مال من ما

 يرى العشرة دراهم مالاً عظيماً لفقره وعوزه وقلة ماله، ، فمن الناس منباختلاف حال المقِر
  .وهناك من لا يرى المائة درهم مالاً عظيماً لغناه وملاءته وكثرة ماله

  

 والشافعية المالكيةو  الحنفية دراهم عند الجمهور منثلاثة لزمه ،دراهم علي له: قال وإن
 له علي :قال إن بليةوالحن الشافعية عند لاثةث يلزمه وكذلك .)3(ثلاثةه وأقل جمع لأنه ؛والحنبلية

 وصافبالأشرعاً ولا لغة ولا عرفاً، وتختلف  ؛ لأن الكثرة والعظمة لا حد لهارةدراهم كثي
 ومنهم ،اليسير يستعظم من الناس  ومن،وأحوال الناس، فالثلاثة أكثر مما دونها، وأقل مما فوقها

 فلا نفسه في كبيرة أو ،دونها ما إلى بالنسبة كثيرة ادأر المقر أن ويحتمل ،الكثير يستعظم لا من
  .)5(يلزمه أربعة؛ لأن الرابع أول مبادئ كثرة الجمع: وقال المالكية .)4 (بالاحتمال ةدالزيا تجب

  
  :الترجيح

  

علي دراهم كثيرة، يلزمه : يترجح لي ما ذهب إليه الشافعة والحنبلية، من أنه إن قال
 بأن الكثرة والعظمة لا حد لهما، وتختلفان باختلاف أحوال الناس ؛ لوجاهة استدلالهمثلاثة

  .وأوصافهم

                                                 
  .197/ 3، الفقهاء تحفة السمرقندي، .220/ 7، الصنائع بدائعالكاساني، . 179/ 18 السرخسي، المبسوط، )1(
  .625 – 624/ 6ي وأدلته، الزحيلي، الفقه الإسلام. 275/ 1، الشافعي الفقه في  التنبيهالشيرازي، )2(
 ،ابن عرفة    .   173/   4  الفتاوى الهندية،        نظام الدين وآخرون،              . 268/   8،  الرائق      البحر    ، نجيم   ابن  .   8/   18،   المبسوط   ، لسرخسي   ا ) 3( 

ابن قدامة،      .   442/   4  ،  نهاية المحتاج     ، الرملي   .   313/   20  ، النووي، المجموع          . 281/   9القرافي، الذخيرة،           .   407/   3  ية الدسوقي،    حاش 
  .299/ 5المغني، 

 .299/   5ابن قدامة، المغني،          .   22/   1  ، جواهر العقود    ،المنهاجي .442/ 4 ، نهاية المحتاج،الرملي. 313/ 20 ، النووي، المجموع)4(
   .640 /3، الإرادات منتهى شرحالبهوتي، . 341/ 5ابن قدامة، الشرح الكبير، . 480/ 2، المحرر في الفقهأبو البركات، 

  .407/ 3  الشرح الكبير،الدردير، )5(
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  الثالث لمبحثا
  

  اًصاصقِ وأ اًحد يوجب امالإقرار ب
  

تثبت الجنايات فيما يوجب الحد أو القصاص بالإقرار، فمن أقر بما يوجب عليه العقوبة 
راه معتبر بما يوجب الحد والقصاص لو أقر أحد بإكأما  إن كان مختاراً غير مكره، صح إقراره،

  :مطالب، مرتبة على هذا النحوستة  مع تفصيل للفقهاء، وقدمته في ،كان إقراره باطلاً
  

  .ىالإقرار بالزن :المطلب الأول
  

  .الإقرار بالقذف :المطلب الثاني
  

  . الخمرالإقرار بشرب :المطلب الثالث
  

  .الإقرار بالسرقة :المطلب الرابع
  

  .بالقصاصالإقرار  :سالمطلب الخام
  

  .الرجوع عن الإقرار :المطلب السادس
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  ولالمطلب الأ
  

  ىالإقرار بالزن
  

وقد عرفه  .واحد بمعنى والشرع اللغة في ىالزن : لغة واصطلاحاًىتعريف الزن: أولاً
 في ،وطئ الرجل للمرأة في قبلها ": تكاد تلتقي في معنى واحد يتمثل في، عدة تعريفات الفقهاء

   .)1(وهو في اللغة بنفس المعنى ".ير الملك أو شبه الملكغ
  

ار الزاني،  تثبت بإقرىأن جريمة الزنعلى اتفق الفقهاء : ىة الإقرار بالزنيمشروع: ثانياً
 امرأة أنه ويتمثل ذلك بأن يقول البالغ العاقل، وهو في حال معتبرة منه شرعاً، رجلاً كان أو

  إقرار المقِر به، وفيما r بالسنة، وذلك بقبول النبي ىبالزن وقد ثبتت مشروعية الإقرار ،زنى
  :يلي بيان ذلك

  
 ـ   rأَتَى رجلٌ مِن الْمسلِمِين رسولَ اللَّـهِ        ( :أَنَّه قَالَ ،  tعن أَبِى هريرةَ     -1  يوهـو فِ

 اهجِدِ فَنَادسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ،  الْمسا رتُ ي إِنِّ ، ينَيز ، فَأَع  نْهع ضهِهِ   ،رجو ى تِلْقَاءفَتَنَح ،  ـا   : فَقَالَ لَهي 
 فَلَما شَهِد علَى نَفْسِهِ أَربع      :ى ذَلِك علَيهِ أَربع مراتٍ    ثَنَّ فَأَعرض عنْه حتَّى     ، زنَيتُ يرسولَ اللَّهِ إِنِّ  

 فَقَالَ ، نَعم: قَالَ،"؟فَهلْ أَحصنْتَ" : قَالَ ، لاَ : قَالَ ،"؟ جنُون بِكأَ" : فَقَالَ ،rشَهاداتٍ دعاه رسولُ اللَّهِ     
  .)2(")اذْهبوا بِهِ فَارجموهr: "رسولُ اللَّهِ 

  

، فأمر ىإقرار الرجل بالزناعتمد  r النبي أندل الحديث الشريف على  :وجه الدلالة
  .مشروعية الإقرار بالزناهذا دليل على ف برجمه،

  
 وهِى حبلَى مِـنr      اللَّهِ   يأَن امرأَةً مِن جهينَةَ أَتَتْ نَبِ     ( :t عن عِمران بنِ حصينٍ    -2   

إِذَا أَحسِن إِلَيها فَ  " : ولِيها فَقَالَ  r اللَّهِ   ي فَدعا نَبِ  ،ي اللَّهِ أَصبتُ حدا فَأَقِمه علَ     ي يا نَبِ  : فَقَالَتْ ،الزنَى
 ثُـم   ، ثُم أَمر بِها فَرجِمـتْ     ، فَشُكَّتْ علَيها ثِيابها   r اللَّهِ   ي فَأَمر بِها نَبِ   ،فَفَعلَ. " بِها يوضعتْ فَائْتِنِ 
د تَابـتْ تَوبـةً لَـو    قَلَ" : فَقَالَ؟ اللَّهِ وقَد زنَتْ   ينَبِ علَيها يا    ي تُصلِّ :tُ  فَقَالَ لَه عمر   :صلَّى علَيها 

      متْهسِعدِينَةِ لَولِ الْمأَه مِن عِينبس نيتْ با لِلَّـهِ           ،قُسِمتْ بِنَفْسِهادج أَن لَ مِنةً أَفْضبتَ تَودجلْ وهو 
  .)3(")؟تَعالَى

  

                                                 
 .153 صفحة ، التعريفات، الجرجاني.100/ 2، الهداية شرح بداية المبتديي، المرغيان )1(

  .من هذه الرسالة 68 صفحة 1هامش : ، سبق تخريجه، ينظر صحيح)2(
  .من هذه الرسالة 67 صفحة 3هامش : سبق تخريجه، ينظر صحيح، )3(
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هات،  بالإقرار، مع أن الحدود تدرأ بالشب الزناالحديث صريح في ثبوت حد :وجه الدلالة
  .وهذا دليل آخر على مشروعية الإقرار بالزنا

   
 التي يثبت بها الأقارير عدد اختلفت آراء الفقهاء في :ىبالزن الإقرار مرات عدد: ثالثاً

  :على مذهبين، وذلك على النحو الآتيبالإقرار  ى الزنحد 
  

 الزاني يقر نأ ،ىالزن في المعتبر الإقرار أن إلى بليةوالحن الحنفية ذهب :المذهب الأول
: يقول ثم ،ىزن إنه: يقول ثم ،ىزن إنه:  فيقول،الأربع دون بما بإقراره يثبت ولا مرات، أربع به
  :)1( وفيما يلي بيان ذلك، والنظرالنص والقياسبعلى ذلك واستدلوا . ىزن إنه: يقول ثم ،ىزن إنه

  

رات، فكان حتى أقر أربع م -  t - قم الحد على ماعز لم يr،  أن النبي :النص) 1
قر، فيعرض عنه الرسول يأتي ويrحتى أقر أربع مرات، فلما أقر أربع مرات، قال ، :

 ."ارجموه"
 

Y :}üwöq©9 râä لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، كما قال االله ى فلأن الزن:القياس) 2 !% ỳ 

Ïmøã n= tã Ïpyèt/ öë r' Î/ uä !#yâ pkà­ 4 øåÎ* sù öN s9 (#qè? ù' tÉ Ïä !#yâ pkí¶9 $$Î/ öÅÍ´ ¯» s9 'ré' sù yâZÏã «!$# ãNèd tbqç/ Éã»s3ø9 $# ÇÊÌÈ{)2( فإذا لم يثبت ،
 . أربع مرات بهقرارالإإلا بأربعة شهداء، فإنه يقاس عليه الإقرار، فلا يثبت إلا ب

  
وصف به  فاحشة وأمر عظيم، ولا ينبغي أن يىأن الزنب فقالوا :الاحتياط والنظر) 3

 عظيم، أمره ىالزن لأن  أربع مرات؛ الإقرار بهركربأن يالإنسان إلا بزيادة تثَبت، وذلك 
 فساد إلى ذلك فيؤدي ،النفوس في ونهتَ أن حصلت إذا خشىيو رض،للعِ سةمدنِّ وفاحشة
 يستنكرونها، الناس تجد علت،فُ ثم الناس في وقوعها لَّقَ إذا المنكرات فإن ولهذا ،المجتمع
 ولهذا من الناس، عند هانت وخامس، ورابع، ثالث،و آخر، فعلها فإذا فاعلها، من وينفرون

 عليه يمأق أو جم،ور ىبالزن إنسان أقر فإذا ،قل الإحساسكثرة الإمساس ي: الأمثال المضروبة
 يكون أن بد لا: قالواف الإقرار، في اطوااحت فلهذا به، ويتساهلون الناس في يسري ربما الجلد،
 لعلّك": t لماعز قال r الرسول لأن زنيت؛ ما:  له يقالزنيت،: وقال جاء إذا حتى أربعاً،
  .)4(ىزن إنه: يقول ولكنه )3("نَظَرتَ أو غَمزتَ أو قَبلْتَ

                                                 
  النتف  دي،  السع    . 144/   2  الفتاوى الهندية،        نظام الدين وآخرون،              . 50/   7،  الصنائع     بدائع   اني،   الكاس.158/ 9 السرخسي، المبسوط، )1(

ابن عبد      . 108  / 3،  الخرقي     مختصر   على   الزركشي       شرح ،  الزركشي    . 190/   10،  الكبير    الشرح    ابن قدامة،       . 634/   2،  الفتاوى      في 
  .469/ 7،  الاستذكار،البر

  ).13( سورة النور، الآية )2(
  .1212 صفحة ،غمزت أو لمست لعلك للمقر الإمام يقول هل باب/ الحدود، كتاب 6824 صحيح البخاري، برقم ري،البخا )3(

  .257/ 14، المستقنع زاد على الممتع الشرح ،العثيمين )4(
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 مرة الزاني بإقرار يثبت ىالزن حد أن إلى والشافعية المالكية ذهب :الثاني المذهب
 كان بأن الإقرار، طشرو وتمت واحدة، مرة به أقر إذاف كغيره، ىبالزن الإقرار ن إوقالوا ،واحدة
 واحدة، مرة بإقراره جلداً، أو كان رجماً الحد ويلزمه ،ىالزن يثبت فإنه بأس فيه ليس عاقلاً بالغاً
  :)1( بيان ذلك يلي بالقرآن والسنة والنظر، وفيماذلكل واستدلوا يرجع، ولم ذلك على ثبت إن
  

U :}$pk  االلهقول بعموم استدلوا : القرآن الكريم)1 öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãY tB# uä (#qçRqä. tûüÏBº§qs% ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 

uä !#yâ pk à­ ¬! öqs9 ur #í n?tã öNä3Å¡àÿR r& ...{شاهد وهذا ،)2( الآية.  
  

 اِعتَرفَتْ فَإِن، هذَا اِمرأَةِ إِلَى أُنَيس يا واغْد(: r النبي بقول واستدلوا:  السنة النبوية)2
  .ىكر تكرار مرات الإقرار بالزنوهنا لم يذ .)3()فَارجمها

  

 لا لأنه يثبت؛ الواحدة بالمرة فإنه ،نفسه على أقر إذا بأنه بالنظر واستدلوا : النظر)3
 فإذا فيه، صادق وهو إلا عقوبته، ويوجب عرضه، يدنس بأمر نفسه على يقر أن للإنسان يمكن
: I االله قال فقد ،ىزنال وصف عليه انطبق وإذا ،ىالزن وصف عليه انطبق مرة بإقراره صدق
}èpuã ÏR#̈ì9$# í ÎT#̈ì9$# ur (#rà$ Î# ô_$$sù ¨@ ä. 7â Ïnºur $yJ åk ÷] ÏiB spsù($ÏB ;ot$ ù# y_ (... {)4(.  
  

 أربع مرات لأنهن يقمن مقام بأن اشتراطهم: وأجابوا على قول الحنفية والحنبلية بقولهم
 اعترف أربع مرات ثم ه إنفإنقمن مقام أربع شهادات  يإن كن غير مسلَّم؛ لأنه أربع شهادات

على فرق بين دليلهذا ، وى، وهذا بالاتفاق لجواز الرجوع عن الإقرار بالزنحدرجع لا ي 
يكتفى بإقرار السارق  م فلِ، يقوم مقام الشهادةىوأما القول بأن الإقرار بالزن ،الاعتراف والشهادة

 مرة الاعتراف أقوى من البينة مت فجعلولا يطلب منه الإقرار مرتين،  بها،يقطعو مرة واحدة
 لجهالة الناس ؛إنما كان ذلك في أول الإسلام ،rوأما تكرار الإقرار عند النبي  ،ومرة أضعف

 لا يرى أن ؟ أم به جنة؟ أيشتكي:يقول في المعترف rألا ترى أن رسول االله : فقالوا، بما عليهم
 يا واغْد( :قال rلا ترى أن النبي  أو،هدجهل حقر بذنبه إلا وهو يعليه أتى يU  ستر االله أحداً
سأَةِ إِلَى أُنَيرذَا اِمه ،فَتْ فَإِنتَرا اِعهمج6( الاعتراف مرات ولم يذكر عدد،)5()فَار(.  

  
                                                 

 .136-135/   6الأم،     الشافعي،     .   233/   1، القوانين الفقهية، زيجابن  .318/ 4 الدردير، الشرح الكبير،. 482/ 4، المدونة، مالك )1(
  .190/ 10 ،الكبير الشرحابن قدامة، . 305/ 20النووي، المجموع، . 440/ 13، الكبير يالحاو ي،الماورد

  ).135( ية، الآالنساء  سورة)2(
  . من هذه الرسالة53 صفحة 4هامش : سبق تخريجه، ينظر، متفق عليه )3(
  ). 2( سورة النور، الآية )4(
 . من هذه الرسالة53 صفحة 4هامش : يجه، ينظرسبق تخر، متفق عليه )5(

  .135/ 6 الشافعي، الأم، )6(
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  :الترجيح
  

 يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول ،بعد النظر في أقوال الفقهاء وما ساقوه من أدلة
 قصة  وذلك لقوة أدلتهم، ويؤيد ذلك؛واحدة مرة الزاني بإقرار يثبت ىلزنا حدالثاني، وهو أن 

قصة المرأة (و. مرة اعترفت نماإو، "فارجمها اعترفت إن": قال أنه إلا فيها ليس  التيالعسيف
أَحسِن " : ولِيها فَقَالrَ اللَّهِ يفَدعا نَبِ ،"ي اللَّهِ أَصبتُ حدا فَأَقِمه علَييا نَبِ" :من جهينة، التي قالت

 ثُم أَمر بِها ، فَشُكَّتْ علَيها ثِيابهاr اللَّهِ ي فَأَمر بِها نَبِ،فَفَعلَ. " بِهايإِذَا وضعتْ فَائْتِنِإِلَيها فَ
  . تكرار الإقرار بأربع مراتr ولم يطلب النبي ،)1() ...فَرجِمتْ

  
 لأنه الخبر؛ يستثبت أن أراده أن له r النبي سؤال من ظهريف ،t ماعز حديثوأما 

 لا،: قالوا  "جنون؟ فيه ماعز هل" :لهم وقال قومه إلى فأرسل لا،: قال "جنون؟ بك هل": سأله
 أن رجلاً أمر إنه حتى لا،: فقال "الخمر؟ شربتَ هل": قال ثم العقل، في رجالنا صالِح من إنه

 هذا إقرار في الشك بعض عنده كان r الرسول أن على يدل وهذا رائحته، يشم: أي ،يستنكهه
 عرضه، يدنس بأمر نفسه على يقر أن للإنسان يمكن لا لأنهو ؛يستثبت أن وأراد الرجل،
  .فيه صادق وهو إلا عقوبته، ويوجب

  
 وصمم أربعاً أقر إذا الرجل لأن أربعاً؛ بتكراره تزول لا فالإشاعة الإشاعة، مسألة وأما

   .)2(واتضح الأمر ناْب ،عليه
  

  : في مجلس القضاء بالزنىالإقرار: رابعاً
  

 أنه  في مجلس القضاء، أوىلإقرار بالزناختلفت آراء الفقهاء في ضرورة أن يكون ا
  : رأيين، وفيما يلي بيانهما وذلك على،يصح خارجه

  
 ولواء،  في مجلس القضىذهب الحنفية إلى اشتراط أن يكون الإقرار بالزن :الرأي الأول

 مقراً كان إن لأنه ؛شهادتهم تقبل لا إقراره على الشهود وشهد القاضي مجلس غير في أقر
 عن والرجوع ،رجوع منه فالإنكار منكراً كان وإن ،للشهادة لا للإقرار الحكم لأن ؛لغو فالشهادة
  .)3(صحيح U الله حقاً الخالصة الحدود في الإقرار

                                                 
 . من هذه الرسالة67 صفحة 3 هاهش سبق تخريجه، ينظر ،صحيح )1(

 .258 – 257/ 14 ،المستقنع زاد على الممتع الشرحالعثيمين،  .305/ 20النووي، المجموع، ) 2(

  .50/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )3(
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 من مجالس أربعة في مرات أربع بهون الأقارير  أن تكى في الإقرار بالزنوااشترطو
 في مرات أربع يقر حتى بإقراره يؤاخذه لا أنه يعني ،القاضي رده أقر كلما ،رالمقِ مجالس
 ظهروي الإقرار عن يزجره أن للقاضي وينبغي ،منه يتوارى حتى رده أقر كلما ،مختلفة مجالس

  فإذا،كذلك به فعل ثالثاً عاد فإن ،كذلك به فعل ثانياً عاد فإن ،عنه بتنحيته ويأمر ،ذلك كراهة له
 .زنى؟ وبمن زنى؟ وأين هو؟ وكيف هو؟ ما: ىالزن عن القاضي سأله ،مرات أربع إقراره تم

 مجالس اختلاف اعتبر rوالمعتبر عندهم اختلاف مجالس المقر لا مجالس القاضي؛ لأن النبي 
 أقر إن أما ،يختلف لم u ومجلسه يعود ثم مرة كل في المسجد من يخرج كان حيث ،ماعز

  . )1( عندهمواحد إقرار بمنزلة فهو واحد مجلس في مرات أربع
  

 إلى عدم اشتراط ذلك، ،ية والحنبليةوالشافع يةمالكال  ذهب الجمهور من:الرأي الثاني
 مجلس غير يف كوني أن ويجوز القضاء، مجلس يف رالمقِ من الإقرار يكون أن فيجوز عندهم

، وذلك الإقرارعلى  الشهادة يف اختلفوا ولكنهم القضاء، مجلس يف الشهود به يشهدو ،القضاء
   :)2(على النحو الآتي

  
 إقراره على شهد إذا إلا حده يجوز لاو ،تقبل الشهادة على الإقرار :قالوا: يةمالك  ال-1

  .)3(رجوعا إنكاره اعتبر الإقرار حصول أنكر فإذا ،عدلان الحاكم عند
  

الشخص  أنكر فإن الإقرار، علىتقبل شهادة الشاهدين : الأول:  لهم قولان:ةيالشافع -2
 للشهود تكذيب لأنه ؛الإقرار عن عدولاً يعتبر ولا ،إنكاره يقبل لم ،منه الإقرار حصول
 لا : والثاني.)4(الإقرار عن رجوعا يعتبر تكذيبه فإن إقراره يف نفسه أكذب إن أما. يوالقاض

 جعلفي ،الرجوع يقبل ىبالزن الإقرار لأن ؛ إن هو أنكرىعلى الإقرار بالزنيحد بشهادة الشهود 
  .)5( عن الإقراراًرجوع إنكاره

  
 فإن أربعة، الإقرارعلى  يشهد أن بشرط ،الإقرارعلى  الشهادةتقبل :  قالوا: الحنبلية-3

 لا يقهمتصد ولأن رجوعا، يعتبر إنكاره لأن عليه؛ حد فلا مرات أربع دون صدقهم أو أنكر
 عليه البينة تمت  ولو،مرات أربع يكون أن فيه يشترطهم عند الإقرار لأن ؛واحدة مرة فيه يكفى

                                                 
 .96/   2،  الهداية شرح بداية المبتدي           ي،  المرغيان      . 329/   1  ، الكتاب     شرح   في   اللباب   الميداني،      .   50/   7اساني، بدائع الصنائع،           الك  ) 1( 

  .141/ 3، الفقهاء  تحفة،السمرقندي
  . 437/ 2 عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، )2(
  .119/ 4 ، بلغة السالك،الصاوي .185/ 4 ية الدسوقي،حاش ، ابن عرفة)3(
  .150/ 4، الشربيني، مغني المحتاج .96/ 10 ، روضة الطالبين،النووي .132/ 4 ،، أسنى المطالبالأنصاري )4(
  .121/ 4 الأنصاري، أسنى المطالب، )5(
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يستوي عندهم أن تكون و، الحد عنه يسقط لم إقراره عن رجع ثم ،تاماً إقراراً نفسه على وأقر
  .)1( مختلفةمجالسفي  أو ،للقاضي  واحدمجلس في ىالأقارير الأربعة بالزن

  
  

  :يحالترج 
  

 مجلس يف رالمقِ من الإقرار يكون أن  وهو جواز،يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور
 وأنها تقبل شهادة القضاء، مجلس يف الشهود به ويشهد ،القضاء مجلس غير يفو القضاء،

 لم ،منه الإقرار حصولالشخص  أنكر فإن ، إن كان في مجلس القضاءالإقرار علىالشاهدين 
أما إن كان الإقرار  ي،والقاض للشهود تكذيب لأنه ؛الإقرار عن عدولاً بريعت ولا ،إنكاره يقبل

ر رجوعاً ولا بِحد بشهادة عدلين عند الحاكم على أنه أقر، فإن أنكر اعتُ في،خارج مجلس القضاء
وأما إذا أكذب نفسه في إقراره، فإنه يكون رجوعاً عن الإقرار .حدي.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 شرحالبهوتي،     .   256  -  255/   4  ، الحجاوي، الإقناع           . 143/   10  المرداوي، الإنصاف،              . 190/   10 ابن قدامة، الشرح الكبير،             ) 1( 

  .190/ 6 ،أولي  مطالب، الرحيباني.349/ 3، راداتالإ منتهى
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  انيالمطلب الث
  

  قرار بالقذفالإ
  

  : لغة واصطلاحاًتعريف القذف: أولاً  
  

 فالحاذفُ ، هم بين حاذِفٍ وقاذِفٍ: يقال، الرمي بها:والقَذْفُ بالحجارة، السب: القذف لغة  
  .)1( والقاذف بالحجارة،بالحصى

  
  : وذلك على النحو الآتي،عرف الفقهاء القذف بعدة تعريفات :اًاصطلاح فالقذ  

  
  .)2(ىبالزن الرمي بأنه عرفوه: ريف الحنفية تع-1  

  
. )3(مسلم نسب قطع أو ،ىبالزن غيره آدمي نسبة بأنه عرفوه:  المالكية تعريف-2  

  .)4(اللواط أو ىبالزن الرمي هو: قالواو
  

  .)5(الشهادة لا التعيير معرض في الرمي بأنهوه عرف: الشافعية تعريف -3  
  

 تكمل ولم بأحدهما، شهادة أو لواط أو ،ىبزن الرمي بأنه عرفوه: بليةالحن تعريف -4  
  .)6(البينة

  
 جامعة غير  الفقهاء للقذف، أنهاريفاتيتبين لي بعد النظر في تع :والترجيح المناقشة  

  .ة، وهو المعتمد فإنه يكاد يكون الأكثر دقَّ،الحنبلية تعريف إلا ،القذف حد يوجب ما لكل
  

 أو لواط أو ،ىبزن ه غيرهرميإخبار شخص عن " :وعليه فإن الإقرار بالقذف يعني  
  ."، ولم تكتمل البينةبأحدهما شهادة

                                                 
  .)ق ذ ف(مادة  ،241/ 24 ،تاج العروس، الزبيدي ).قذف(، مادة 276/ 9، لسان العرب ابن منظور، )1(
  .160/ 2 الفتاوى الهندية،نظام الدين وآخرون،  .31/ 5 ، ابن نجيم، البحر الرائق)2(
  .269/ 9 ،منح الجليل ،عليش )3(
  .90/ 12رافي، الذخيرة،  الق)4(
  .370/ 3 الأنصاري، أسنى المطالب، .526/ 2 ،الإقناعالشربيني،  .435/ 7 ، نهاية المحتاج، الرملي)5(
  .193/ 6، النهى أولي مطالبالرحيباني،  .352/ 3 ،الإراداتالبهوتي، شرح منتهى  .259/ 4 ، الحجاوي، الإقناع)6(



 

 - 198 -

  :عقوبة القذف: ثانياً  
  

  الإسلام القذف جريمة وكبيرة من الكبائر، بل من السبع الموبقات التي تؤدي ع د
 :ال قr أن النبي y، فعن أبي هريرة r، وقد ثبت ذلك بحديث النبي )1( إلى النارابصاحبه

 وقَتْلُ النَّفْسِ ، والسحر،الشِّرك بِاللَّهِ" :قال هن؟ وما ،االله رسول يا قالوا ،"اجتَنِبوا السبع الْموبِقَاتِ"(
ذْفُ الْمحصنَاتِ  وقَ، يوم الزحفِيوالتَّولِّ ،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ ،وأَكْلُ الربا ، حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّيالَّتِ

طعن فهي جريمة تستوجب العقوبة الرادعة لمن يستخف بالأعراض، في ،)2()"الْغَافِلاَتِ الْمؤْمِنَاتِ
لعنة، قال االله شيع ما يساعد على ارتكابها، فاستحق الَّفي العفيفات، ويU :}¨bÎ) tûïÏ% ©!$# öcqãB öç tÉ 

ÏM» uZ|ÁósãK ø9 $# ÏM»n= Ïÿ» tóø9 $# ÏM» oY ÏB ÷s ßJø9 $# (#qãZ Ïèä9 í Îû $uã ÷R ëâ9$# ÍotçÅzFy $# ur öN çlm; ur ë>#xã tã ×LìÏà tã ÇËÌÈ{)3( .َولهذا شع ر
الجلد ثمانين جلدة حداً، وعدم : الإسلام عقوبة القذف على من يتعرض لأعراض الناس، وهي

  .)4(قبول شهادته إلى أن يتوب، والحكم بفسقه
  

   :حكم الإقرار بالقذف: ثالثاً  
  

لب منه إقامة البينة على ، وطُقوله لبِقُ ،بالقذف  شخصأقر لو أنه على فقهاءال اتفق
 المقذوف إقرار علىشاهدين  أو ،ىالزن معاينة على الشهود من أربعة أقام فإنصحة قوله، 

 في صادق القاذف أن ظهر لأنه المقذوف؛ على ىالزن حد قاموي القاذف، عن الحد ، سقطىبالزن
االله   لقوله،)5( وهو ثمانون جلدةالقذف، حد عليه يقامو ، عد قاذفاًالبينة إقامة عن عجز  وإن،مقالته
Y :}tûïÏ% ©!$# ur tbqãB öç tÉ ÏM»oY |ÁósßJ ø9 $# §N èO óO s9 (#qè? ù' tÉ Ïpyèt/ öë r' Î/ uä!# yâ pkà­ óOèdrßâ Î= ô_$$sù tûüÏZ» uK rO Zot$ ù# y_ ...{6( الآية(. 
  لي:قال وإن، يؤجله لم ،المصر خارج أو ،يبغُ شهودي: وقال القاضي، من التأجيل طلب إنو

 ولازمه المجلس، آخر إلى  أجله أي،مجلسه من الحاكم قيام إلى حبسي المصر في حاضرة بينة
 أبي عند بنفسه كفيل منه يؤخذ ولا، فأحضرهم شهودك إلى أحداً ابعث: له ويقال المقذوف،

 أبو وقال .ظهوره بعد الحد استيفاء من منعاً الثاني المجلس آخر إلى التأجيل في لأن حنيفة؛
                                                 

  .372/ 2، لدليلمنار السبيل في شرح ا، ابن ضويان )1(
، صفحة  المحصنات     رمي    باب    /   الحدود      كتاب  ،  6857 صحيح البخاري، برقم        البخاري،     :    ينظر  واللفظ للبخاري،       : متفق عليه    ) 2( 

1218 .  
  ).23( سورة النور، الآية )3(
  .8/ 11 الماوردي، الحاوي الكبير، )4(
 ، توفي سنة   الصعيدي     أحمد    بن علي    ،  العدوي    . 160/   2  دية،  الفتاوى الهن      نظام الدين وآخرون،            .   289/   24 السرخسي، المبسوط،         ) 5( 

دون   (  لبنان،    –، بيروت      دار الفكر     ،  يوسف الشيخ محمد البقاعي       : تحقيق ،  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني                هـ،   1189
  .176/ 2المقدسي، العدة شرح العمدة، .  371/ 3الأنصاري، أسنى المطالب، . 427/ 2هـ، 1412سنة ، )رقم طبعة

  ).24( سورة النور، الآية )6(



 

 - 199 -

 بينة له أن إخباره في صدقه لاحتمال كفيل؛ منه ويؤخذ ثلاثة، أو يومين يؤجل: يوسف ومحمد
 الثاني، المجلس إلى التأخير إلى فيحتاج الوقت، ذلك في الإحضار يمكنه لا وربما المصر، في

 مبناها والحدود ،للاستيثاق شرعت ةالكفال  أنقول أبي حنيفة وجه .حقه يفوت لئلا الكفيل وأخذ
 الوثيقة معنى لأن ؛أولى فالكفالة ،الحدود في جائز الحبس أن قولهما، ووجه والإسقاط الدرء على
  .)1(بالجواز أحق فالكفالة الحبس جاز فلما ،الكفالة في منه أبلغ الحبس في
  

 يجد ولم لمصر،ا في حاضرة بينة له أن ادعى إذا: قال أنهمن الحنفية  محمد عن وروي
 فإن يفر، حتى يتركه ولا يحفظه من الشُّرط من معه يبعث القاضي فإن الشهود، إلى يبعثه أحداً

 مقالته، صدق على وشهدوا الشهود، حضر ثم الحد، بعض ربض فإن. الحد عليه أقيم عجز،
 أقرإن و ،المقذوف على ىالزن حد ويقام شهادته، تبطل ولا الباقي، الحد وبطل بينته، قبلت

 هو ما بخلاف الرجوع، في فيكذبه حقاً فيه للمقذوف لأن ؛رجوعه يقبل لم رجع ثم بالقذف
 ،سمعته وشوه غيرهب والعار نيالشَّ ألحق لأنهو ؛فيه له مكذب لا لأنه ؛ تعالىاالله حق خالص
 ىعل الحد يجب، وعنه العار ورفع المجتمع مأما شرفه ورد ،الحق إقامة فيه حق يبطل أن ويريد
  .)2(محصناً المقذوف يكون أن بشرط القاذف

  
  :بالقذف الزوج إقرار

  
 أمام  وأقر الزوج،لعان ورفعت أمرها إلى القاضي مطالبة بالِّ،وج زوجتهزإذا قذف ال

ولو  .)4(وجوبه شرائط توافرت متى ،)3(بينهما اللعان بإجراء القاضي حكم ، أنه قذفهاالقاضي
خر أن الزوج أقر أنه قذفها  وشهد آ، يوم الخميسىهد على رجل أنه قذف امرأته بالزنشهد شا

 لأن الإقرار بالقذف غير قول ؛ وهو يجحد لم يكن عليه حد ولا لعان، يوم الخميسىبالزن
  .)5(القذف

  
  

                                                 
  .199/ 3، الحقائق نيتبيالزيلعي، . 53/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )1(
 .334/   1  ، الكتاب     شرح   في   اللباب   الميداني،        . 160/   2  الفتاوى الهندية،        نظام الدين وآخرون،            .   53/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 2( 

  الفقه  ،  الجزيري    . 267  / 4،  الإقناع     الحجاوي،    .302 – 300/ 20، المجموعالنووي، . 114/ 2، بتديالهداية شرح بداية المي، المرغيان
  .91/ 6الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . 1216، صفحة الأربعة المذاهب على

  .251/ 35، الكويتية الفقهية الموسوعة. 189/ 9 السرخسي، المبسوط، )3(
 أن و   . التعزير     أو    للحد   اًموجب  وأن يكون القذف           . الشهادة      أهل    من   يكونا    أن  و   . ين ولو قبل الدخول       ن يكون بين زوج       أ :   اللعان     شروط  )   4( 

 فاسد   بنكاح    المنكوحة     بقذف    لعان    فلا :   لافاسداً     صحيحاً  النكاح     كون وأن ي      . هاقذف    على    هو ويستمر    ، التكذيب     على   وتستمر     الزوجة    تكذبه  
 بن   أحمد    الإمام      فقه   في   الإقناع    الحجاوي،      .   15/   3 الزيلعي، تبيين الحقائق،          . قذفه    صحة  على   البينة    يقيم   ألا   و . أجنبية    لأنها    ؛ عند الحنفية   

 .248/ 35 الموسوعة الفقهية الكويتية، .98/ 4، حنبل

  .297/ 5، الأم الشافعي، )5(
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  :بالقذف الإقرارإقامة الحد في  طوشر: رابعاً
  

 والنطق ،البلوغ، كالحدود كل في راتالإقرا ما يشترط في بالقذف الإقرار في يشترط  
 من وزفر يوسف بيشترط تعدد الإقرار بالقذف، وعند أولا ي، عند الحنفية والشافعية والحنبلية

  .)1(ىالزن يف قراركالإ ،مختلفين مجلسين في مرتين قري حتى حدي لا الحنفية،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .88/ 6ه، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلت .643/ 2، الفتاوى في  النتفدي،السع .50/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )1(
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  ثالثالمطلب ال
  

  الإقرار بشرب الخمر
  

  : لغة واصطلاحاًتعريف الخمر: لاًأو
  

 في والمخالطة التغطية على يدل واحد أصل والراء والميم  الخاء:خمر  مادة:الخمر لغة  
 فالخمر رة،مالخَ: هو الخمر، وهي الخمر، ويجوز دخول الهاء، فيقال: ث، فيقالؤنَّذكر وتُ تُستر،

 شيء وكل ،الخمار لبست :المرأة اختمرت: يقال ،المرأة خمار ومنه ستر، إذا خمر من مأخوذ
 ،ريحها تغير واختمارها ،فاختمرت تركت لأنها ؛خمراً الخمر ميتسو ،خمره فقد شيئاً غطى
  .)1(العقل خامر ما: ، وهيالتغطية التخميرو ،العقل لمخامرتها بذلك سميت وقيل

  

ان نوعه، أياً ك اسم لكل مسكر،:  أو هو.سكري أن شأنه من ما كل هو :الخمر اصطلاحاً
 اتفق وقد .)2(غير ذلك أو الشعير، أو الحنطة، أو العسل، أو التمر، أو العنب، من سواء كان

 نهاأ على كذلك واتفقوا ،العقوبة فيهاأن و وكثيرها، قليلها ،حرام الخمرشرب  أن على الفقهاء
  .)3(بكفره حكم استحلها من أن على جمعواأو .نجسة

  
  

وعليه فإن شرب . )4(من الشُرب، وهو السقي، والاحتساءوشُرب الشيء في اللغة، أصله 
  .احتساء كل ما من شأنه أن يسكر: الخمر يعني

   
  

 :قولين على الخمر شارب عقوبة في العلم أهل اختلف: شرب الخمرعقوبة : ثانياً
  : وفيما يلي بيان ذلك،تعزير أنها والثاني. حد أنها أحدهما

  
 أنب ، حيث قالواالعلم أهل من طائفة عن المنذر بنلاقول وهو  :تعزير إنه :الأول القول

 عدد تعيين عن تسكت r، وذلك لأن أحاديث الرسول التعزير فيها وإنما، فيها حد لا الخمر
  .)5(والنعال بالجريد الخمر في ضرب ومنها أنه ،الضرب

                                                 
  ).خ م ر(، مادة 209/ 11 ،تاج العروس، الزبيدي ).خمر(، مادة 254/ 4 ،ابن منظور، لسان العرب )1(
 . 121/ 3البجيرمي، حاشية البجيرمي، . 246/ 4شيخي زاده، مجمع الأنهر، ) 2(

، القوانين      زي ج ابن     . 352/   4  ي، ية الدسوق   حاش   ، ابن عرفة      . 29/   5  ، ابن نجيم، البحر الرائق            . 2/   24 السرخسي، المبسوط،         ) 3( 
  .321/ 10ابن قدامة، المغني،  .173/ 4 ،الطالبين إعانة حاشية ،البكري .117/ 1 الفقهية،

  .128/ 1الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ) 4(

 البحوث     مجلة ، رشاد  والإ     والدعوة       والإفتاء       العلمية    البحوث     لإدارات        العامة     الرئاسة   .   119/   20 النووي، المجموع شرح المهذب،              ) 5( 
 .30/ 12 ،الإسلامية
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ما يلي  وفي،رأيين علىفي تقديره  اختلفوا حد بأنها قالوا والذين:  إنه حد:القول الثاني
 فيه يرجع ذلك على زاد وما ،أربعون هبأن قال من ومنهم، ثمانون بأنه قال من منهمف :بيان ذلك

  :الأقوال هذه بيان يلي وفيما، فلا وإلا زاد الزيادة رأى فإن ،الإمام اجتهاد إلى
  

  

 ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في رواية والحنبلية في :الأول الرأي
  .)1(جلدة ثمانون والسكر الشرب حد أن إلى ،قول

  
  

 الشرب حد أن وذهب الشافعي في المشهور، والحنبلية في قول إلى : الثانيالرأي
 وإلا زاد الزيادة رأى فإن ،الإمام اجتهاد إلى فيه رجعي ذلك على زاد وما، جلدة والسكر أربعون

  .)2( فلا
  
  :حيرجتال
  

 بهذا مقدارها يحدد لم إنو لفعل الصحابة الكرام،، جلدة ثمانون العقوبة أنيترجح لي 
 شارب حد في r االله رسول أصحاب استشار حيث ،t الخطاب بن عمر عهد في إلا العدد

 على r االله رسول أصحاب ووافق ،جلدة ثمانين يحد بأن t طالب أبي بن علي فأفتى الخمر،
  .العلم أهل عامة عند الراجح، وهو الرأي هذا

  
 لذلكويكفى  ،)3(بالإقرار اتفق الفقهاء على أن الشرب يثبت: الشرب بالإقرارثبوت : ثالثاً

 يرى أن كل  من الحنفية يوسفاأبإلا أن ، المذاهب الأربعةأصحاب  عندالإقرار مرة واحدة 
 واختلفوا فيما إذا .)4(، فيشترط الإقرار مرتينعدد الإقرار فيه كعدد الشهودفإقرار يسقط بالرجوع 

  :ب ريحها، على رأيين، وذلك على النحو الآتيأقر بعد ذها

                                                 
ابن   .   9/   8،   الاستذكار    ،  ابن عبد البر     . 523/   4، المدونة،       مالك    . 198/   3، تبيين الحقائق،       ي الزيلع   .122/ 9 السرخسي، المبسوط، )1(

. 173/ 10،  ، الإنصاف     المرداوي      .   171/ 10، روضة الطالبين النووي، .333/ 9عليش، منح الجليل، . 237/ 1جزي، القوانين الفقهية،
  .438/ 1 ،الروض المربعالبهوتي، 

المرداوي،       .   160/   4الأنصاري، أسنى المطالب،            .   435/   13،   الكبير   الحاوي     الماوردي،       . 237/   1ابن جزي، القوانين الفقهية،              ) 2( 
    .99/ 10، الفروع ابن مفلح، .173/ 10، الإنصاف

ابن   .   157/   4  ، الطالبين     إعانة     حاشية   ،  البكري   . 353/   4  ، الشرح الكبير       ، لدردير    ا .   159/   2الفتاوى الهندية،          نظام الدين وآخرون،    )3(
  .323/ 10قدامة، المغني،

 ـ1335  ي سنةتوف  ،  السميع    عبد   بن   صالح   ، الآبي     . 50/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            )   4(   شرح  المعاني     تقريب    في   الداني      الثمر    ، ه
 ،الطالبين     إعانة     حاشية   ، البكري     . 598/   1،  )  طبعة  وتأريخ    دون رقم     (  لبنان،    –  بيروت     ، فية الثقا    المكتبة    ، القيرواني       زيد    أبي    ابن    رسالة  

 .438/   1  ، الروض المربع        البهوتي،     . 323/   10،   المغني  ابن قدامة،        . 533/   2    الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،               الشربيني،     .157/ 4
  .71/ 6، كويتية الموسوعة الفقهية ال.510/ 2، يلإسلاماالتشريع الجنائي عودة، 
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 ، وريحها موجود معه بالشربأقر إلى أنه إن  يوسفو حنيفة وأبوأبذهب  :الرأي الأول
 الإقرار يكون لا أن، فشرطهما حد وإن أقر بعد ذهاب ريحها لم ي، أو كثيراًشرب قليلاًحد سواء 

  .)1(الرائحة ذهاب هو عندهما التقادم وحد، المقر من قبلي لم تقادم قد كان فإذا، تقادم قد
  

الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية ومحمد من الحنفية، إلى هب وذ :الرأي الثاني
 سببه للتقادم القبول  عدم لأن؛ لم يوجدجد ريحها أووسواء  ،قرارهإ بحد  بالشربأقرأنه إن 
  .)2(متهم على نفسه في التقادالإنسان لا يو ،التهمة

  
  

  :الترجيح
  

بعد النظر في الرأيين السابقين يترجح لي ما ذهب الجمهور، وهو أن من أقر بالشرب 
 بإقراره تأديباً له، وزجراً لغيره  الجلدفإنه يكون قد ارتكب جريمة وكبيرة يستحق عليها عقوبة

 لم وجد ريحها أوعن ارتكابها أو العودة إليها مرة ثانية، وتكفيراً له عن ذنبه الذي ارتكبه، 
  . على نفسهغير متَّهمالإنسان لأن  ؛يوجد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ،الفقه على المذاهب الأربعة           الجزيري،        . 43/   4،  تار ححاشية رد الم     ،  عابدين     ابن  .   159/   2الفتاوى الهندية،          نظام الدين وآخرون،            ) 1( 

  .71/ 6، الموسوعة الفقهية الكويتية .1119 صفحة
 ابن قدامة، الشرح         . 353/   4،  الشرح الكبير     ،  دردير   ل ا .   43/   4،  تار ححاشية رد الم     ،  عابدين     ابن  .   50/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            )   2( 

  .1119  صفحة،الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري،  .118/ 6البهوتي، كشاف القناع، . 335/ 10الكبير، 
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  رابعالمطلب ال
  

  بالسرقة الإقرار
  

  : لغة واصطلاحاًتعريف السرقة: أولاً
  

 له ليس ماالشخص  أخذ ،وسرِقاً سرقاً يسرِقه الشيء  سرق،"سرق"مصدر  :السرقة لغة
سارق  لأنه ي؛مى بهس، سارق فهو خفية ماله أخذ: لاًما وسرقه ،مالاً منه سرق: يقال، خفاء في

  .)1(هظِعين حافِ
  

 على وجه الخفية والاستتار ،حق بغيرهي أخذ الشخص مال غيره  :السرقة اصطلاحاً
  .)2(بشروط

  
، فلا يحل لأحد أن يعتدي الوجوه من وجه بكلحرمت الشريعة الإسلامية السرقة وقد 

وملكية الأفراد له  الحياة، وحقوق الناس فيه محفوظة، على مال الآخرين؛ لأن المال عصب
U :}-Íë$¡¡9، وقد ثبتت حرمتها بقول االله محترمة $# ur èps% Íë$¡¡9 $# ur (# þqãèsÜ ø% $$sù $yJ ßgtÉÏâ ÷Ér&... {3( الآية(.  

  
  :ثبوت السرقة بالإقرار: ثانياً

  
 التقادم لأن ؛سرقةال من حين بعد ولو ،إقرار السارقب تثبتاتفق الفقهاء على أن السرقة 

 .)4(نفسه على به يقر فيما متهم غير الإنسان إذ،  بالسرقةالإقرار على يؤثر لا به القائلين عند
  : وذلك على النحو الآتي،ولكنهم اختلفوا في عدد الأقارير التي تثبت بها السرقة

  
  السارققراربإ إلى أن السرقة تثبت شافعية، ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وال:أولاً
 إِنِّي االلهِ، رسولَ يا :فقال ،r االله رسول إلى جاءأن رجلاً ( :بما رويواستدلوا  .)1(مرة واحدة

                                                 
  .1/453، الوسيط المعجم مصطفى، إبراهيم وزملاؤه، .156 صفحة، التعريفات،  الجرجاني.155/ 10، العرب  لسان،منظور ابن )1(
 .235/ 10 ابن قدامة، المغني، .442/ 2 المالكي، شرح ميارة، ابن محمد .280/ 9 السرخسي، المبسوط، )2(

  ).38( الآية ،المائدةسورة ) 3(
 الداني      الثمر    ، الآبي   .   236/   1، القوانين الفقهية،         زي ج ابن     . 195/   3   تحفة الفقهاء،     ، السمرقندي      . 50/   7  الكاساني، بدائع الصنائع،             ) 4( 

 راري المضية شرح      الد  الشوكاني،        . 709/   13،   الكبير  ي  الحاو   ي،  الماورد       . 446  / 6  ، الوسيط  الغزالي،      .   601/ 1  ، المعاني     تقريب    في 
  .615/ 2عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، . 393/ 2،  البهيةالدرر
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 بِهِ فَأَمر لَنَا، جملاً افْتَقَدنَا إِنَّا: فَقَالُوا ،r النَّبِي إِلَيهِم فَأَرسلَ فَطَهرنِي، فُلاَنٍ، لِبنِي جملاً سرقْتُ
  .)2()يده فَقُطِعتْ r بِيالنَّ

  
 قطع يد السارق بإقراره مرة واحدة، ولم r دلّ الحديث على أن الرسول :وجه الدلالة

  .  يطلب منه معاودة الإقرار
  

 إلى اشتراط العدد لثبوت السرقة بالإقرار، ، يوسف من الحنفيةذهب الحنبلية وأبو :ثانياً
 بِلِص قَدِ اعتَرفَ يأُتِ: (r أن رسول االله وا بما رويواستدل. )3(وقالوا باشتراط مرتين لذلك
تَاعم هعم دوجي لَمافًا وتِرولُ اللَّهِ ،اعسفَقَالَ ر r" :َقْترس ا إِخَالُكلَى:قَالَ. "مهِ .  بلَيع ادفَأَع

 أَستَغْفِر اللَّه وأَتُوب :فَقَالَ. "غْفِرِ اللَّه وتُب إِلَيهِاستَ" :لَء بِهِ فَقَاي وجِ، فَأَمر بِهِ فَقُطِع،مرتَينِ أَو ثَلاَثًا
  .)4()"اللَّهم تُب علَيهِ" : فَقَالَ،إِلَيهِ

  
 لم يقطع يد السارق إلا بعد أن عاود عليه r دلّ الحديث على أن الرسول :وجه الدلالة

  .ة واحدةالسؤال مرة تلو الأخرى، ولم يكتف بإقراره مر
  

 كحد ،تعالى االله حق خالص والسكر والشرب السرقة حد أنواستدل أبو يوسف لرأيه ب
 ،بالمرتين هنا اه يكتفي أنه إلا ،ىالزن في كما ،العدد باشتراط فيه الاحتياط مراعاة فتلزم ىالزن

 يثبت ما بنصف يثبت منهما واحد كل والشرب السرقة لأن ؛بالبينة استدلالاً هناك الأربع ويشترط
  .)5(الإقرار فكذلك شاهدين شهادة وهو ،ىالزن به
  

  :الترجيح
  

أن السرقة تثبت  بعد النظر في الرأيين السابقين يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور، وهو
  لانتفاء التهمة،لشخص مختاراً في إقراره غير مكره؛، إذا كان ا مرة واحدة السارقبإقرار

                                                                                                                                               
. 601/ 1  ، المعاني     تقريب    في   الداني      الثمر    ، الآبي   .   236/   1، القوانين الفقهية،         زي ج ابن     . 50/   7  الكاساني، بدائع الصنائع،             ) 1( 

: تحقيق ،  العلمية    الكتب    دار   ،  العلماء     الأئمة     اختلاف     ، هبيرة    بن   محمد   بن   يحيى   المظفر   أبو  الوزير،الشيباني .446 /6 ،الوسيطالغزالي، 
  .277/ 2، م2002 - هـ1423 ،1 لبنان، ط–، بيروت أحمد يوسف السيد

: علّق عليه الألباني في نفس الكتاب، وقال               .   863/   2باب السارق يعترف،          /    كتاب الحدود      ، 2588 ابن ماجة، سنن ابن ماجة، برقم             ) 2( 
  .ضعيف

  .122/ 9، المبدعابن مفلح، . 195/ 3  تحفة الفقهاء،،السمرقندي. 50/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )3(
: قال الألباني معلقاً عليه في نفس الكتاب             .   234/   4  باب في التلقين في الحد،         /   ، كتاب الحدود       4382   سنن أبي داود، برقم         ، أبو داود)4(

  .ضعيف
  .50/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )5(
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 يثبت حق أنهكما ولأن كلام العقلاء منفي عنه العبث، ، ولتعلق حق الآخرين بهذا الإقرار
  .الحقوق كسائر التكرار، إلى يحتاج فلا بالإقرار

  
  :اشتراط المخاصمة مع الإقرار بالسرقة

  
  :اختلفت آراء الفقهاء في اشتراط المخاصمة مع الإقرار، وذلك على النحو الآتي

  
 إلى اشتراط المخاصمة مع ،ليةذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنب :أولاً

 يملك من خاصمه إذا إلا ،غائب من أو مجهول من مال بسرقة رالمقِ قطعي فلاالإقرار، 
 قال رجلاً أن روي ماب احتج أبو حنيفة و .بالبينة الثبوت حالة يف الحال هو كما ،المخاصمة

 جملاً افتقدنا إنا" :فقالوا ،r النبي إليهم فأرسل ،فطهرني ،فلان لبني جملاً سرقت  إني(:r للنبي
 يكن لم بالإقرار السرقة ظهورل شرط المطالبة أن فلولا ،)1()يده فقطعت r النبي به فأمر ،"لنا

  .)2(ملكه أنه فالظاهر شيء يده في من كل ولأن ؛السارق يقطع كان بل ،ليسألهم
  

وأنه يقطع  ،المخاصمة اشتراط إلى عدم ، يوسف من الحنفيةذهب المالكية وأبوو :ثانياً
، للمخاصمة حاجة دون، الإقرار، إذا ثبتت السرقة بغائب أو مجهول من السارق بإقراره بالسرقة

 على الإقرار في يصدق والإنسان ،نفسه على إقرار بالسرقة  السارقإقرار أن في ذلك موحجته
  .)3(التهمة لعدم نفسه

  
  :الترجيح

  
هب إليه أصحاب الرأي الأول، وهو يترجح لي بعد النظر في الرأيين السابقين ما ذ

اشتراط للمخاصمة لثبوت الحد على من أقر على نفسه بالسرقة؛ لأن من في يده شيء فهو ملكه، 
حكم بزوال ملكه حتى يفإن أقر به لغيره لم يه المقَقَصدره، ويمكن قَ له، إذ الغائب يمكن أن يصد

  . عن المتهمدرأ الحده، فاحتمال التكذيب شبهة تَبأن يكذِّ
  

                                                 
 ـ273  (  توفي سنة  ، عبداالله      أبو  ، الربعي     يزيد    بن    محمد ، القزويني    )   1(   باب /     كتاب الحدود      ،  2588   برقم  ، ماجه    ابن    سنن،  ) م 887  -  ه

دون رقم وتأريخ          ( ،  عليها   الألباني      بأحكام     مذيلة    الأحاديث      لبنان،    –  بيروت     ، الفكر    دار،الباقي عبد فؤاد محمد : تحقيق  ،يعترف السارق
 .   المرجع نفسه: ينظر. ضعيف: قال الألباني. 863/ 2، )طبعة

البهوتي، كشاف      .   290/   10 ابن قدامة، الشرح الكبير،             . 709/   13،   الكبير  ي  الحاو   ي،  الماورد     .   82/   7  الكاساني، بدائع الصنائع،             ) 2( 
  .146/ 6ع، القنا

  .616/ 2عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، . 336/ 4 ية الدسوقي،حاش ،ابن عرفة .82/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )3(
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  خامسالمطلب ال
  

  صاصالإقرار بالقِ
  

  صاص، مشروعيته، حكمته، ثبوته بالإقرارتعريف القِ
  

  : لغة واصطلاحاًصاصتعريف القِ: أولاً
  

  .)1(أي تتبعه" قص الأثر"ويشتق منه . عمطلق المساواة والتتب:  في اللغةصاصالقِ
  

أو . فعل بالفاعل مثل ما فعليأن أو  .المماثلة بين العقوبة والجناية : في الشرعصاصالقِ
 فيه يمكن مما النفس دون فيما والجرح والقطع. النفس في القتل وهو فعله بمثل الجاني مجازاة

، جزاء بمثلها عمداً الجراح أو القطع أو القتل ته فيجريم على الجاني معاقبة ويكون ب.)2(لمماثلةا
  .على الذنب

  

جرح الجارح، وهذا معنى  فيقتل القاتل وي،ني مثل فعلهفعل بالجاأن يب صاص يتحققفالقِ
 عقوبة :بأنهصاص في الفقه الجنائي الإسلامي ف القِعروي . صاصاًينتظم كل ما يسميه الفقهاء قِ

ومعاقبة الجاني بمثل . صاص، ويتم بإعدام الجاني في جريمة القتل العمد الموجبة للقِمقدرة شرعاً
  .)3(صاص جرائم الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقِما ألحقه بالمجني عليه في

  
 النفس، على تارة ويكون ضرراً، يتضمن محظور فعل كل هيو ،والجرم الذنب :جنايةال   

 تكون: هغير على الجناية و.غيره عليه وجنى نفسه، على جنى: يقال ولذلك غيرها، على وتارة
  .)4(المال وعلى ،العرض علىو الأطراف، وعلى بالقتل، النفس على بالجناية

  

 وجاء الأنفس، ديات للحفاظ على النفس البشرية، فشرعت الإسلامية الشريعة جاءتوقد 
 على بالجناية تثبت يةالد أن وكما الديات، لهذه المختلفة المقادير تحديد في التفصيل الفقهاء عند

                                                 
 مصطفى، إبراهيم وزملاؤه،             ) . قصص ( ، مادة     98/   18  ، تاج العروس     ، الزبيدي ).قصص(، مادة 73/ 7ابن منظور، لسان العرب،  )1(

  .364/ 1 وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، قلعه جي. 774/ 2 ،الوسيط المعجم
هـ،  978القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير، توفي سنة                 .   124الجرجاني، التعريفات، صفحة . 164/ 1، الجصاص، أحكام القرآن) 2(

 ـ1424، سنة  )  طبعة دون رقم     ( ، دار الكتب العلمية،           يحيى مراد    : اظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق            أنيس الفقهاء في تعريف الألف            ، ه
  .364/ 1، معجم لغة الفقهاء،  وقنيبيقلعه جي. 108صفحة 

هـ،   1425،  1ط    ، لندن  ،   مركز المقريزي للدراسات التاريخية              ، المقارن      الجنائي     الفقه    في   دراسة   ،  القصاص   ،   هاني  ، السباعي   )   3( 
1/30.  
  .59/ 16، الكويتية الفقهية الموسوعة. 1179 /3  ، الفواكه الدواني، النفراوي.107، التعريفات، صفحة الجرجاني )4(
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 عليه بالجناية تكون أن إما ضوالع على والجناية العضو، على بالجناية أيضاً تثبت فهي النفس،
 دية العلماء بين وقد العضو، منفعة على بالجناية تكون وقد الأذن، أو الرجل أو اليد كقطع

  . )1(والكسور جاجالشِّ ودية ،منفعته ودية ين،بِوأُ عطِقُ إذا والطرف العضو
  

********  
  

 والإجماع والسنة بالقرآن القصاص مشروعية ثبتت: صاصالقِمشروعية : ثانياً
  .، وفيما يلي بيان ذلك)2(والمعقول

  
v قول االله : من القرآنI :]$pk öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB#uä |= ÏG ä. ãNä3øã n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# íÎû ën= ÷Fs) ø9  ،)3( الآية]...) #$

öNä3s9{: وقوله ur íÎû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×o4quäym í Í< 'ré' ¯» tÉ É=» t6ø9 F{$# ...{4( الآية(.  

  
  :وجه الدلالة

  
 صاص، فالآية الأولى صريحة في وجوبدلت الآيتان الكريمتان على مشروعية القِ

يقتل الحر بمثله، والعبد بمثله، ف:  والمماثلة فيه المساواةةطيشر،  من القاتل عمداًالاقتصاص
صاص كفيلة بأن تحقق للناس والآية الثانية فيها دليل على أن مشروعية القِ. بمثلهاكذلك والأنثى 

  . آمنة في المجتمعحياة
   
v قوله  :من السنةr) :َلا أَن دشْهلِمٍ يسرِئٍ مام محِلُّ دأَنِّلاَ يو إِلاَّ اللَّه ولُ اللَّهِي إِلَهسإِلاَّ ، ر 

ى ثَلاَثٍبِإِحانِ:دالز ببِالنَّفْسِي، الثَّي النَّفْسو ،مفَارِقُ لِلْجلِدِينِهِ الْم التَّارِكةِ و5()اع(.  
  

  :وجه الدلالة
  

 لا يحل إلا في ثلاث، هدل الحديث الشريف على أن دم المسلم حرام على المسلم، وأن
  .النفس بالنفس: منها القصاص، ويظهر ذلك من قوله

                                                 
  .346/ 1 ، شرح زاد المستقنع،لشنقيطيا )1(
  .268/ 6الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . 514/ 5البهوتي، كشاف القناع، .  وما بعدها208/ 8 ابن مفلح، المبدع، )2(
  ).178( سورة البقرة، الآية )3(
  ).179( سورة البقرة، الآية )4(
  .840باب ما يباح به دم المسلم، صفحة / ، كتاب القسامة4266صحيح مسلم، برقم مسلم،  )5(
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v 1(القصاص مشروعية على الصحابة أجمعفقد  :من الإجماع(. 
 
v بأن عدالة إما القصاص، بتشريع يقضي العقل: من المعقول وإما جنايته، مثل الجانيب علفي 

 ذلك يتحقق ولا الجناة، وزجر الأنفس، وحماية الدماء، وصون العام الأمن بتوفير مصلحة
 .به إلا

  
********  

  

  
 القصاص في الجناية على النفس Iشرع االله  :القصاصمشروعية الحكمة من : ثالثاً

  : )2( لحكم كثيرة منها،المسلمة
  
، أو الاعتداء على بالقتل هم من لأنداء على نفوس الآخَرين؛  عن الاعتوالردع الزجر -1

 لمصلحة ، وإخافتهالجاني زجرل الأصل في قصدتُ عقوبةفهو  ،ارتدع القصاص فذكر النفس
  . )3(الأمة

  
 دوالِ يفقد أن عقلي لا إذ ،فعله بمثل الجاني يؤخذ أنتقتضي  العدالةف للجريمة؛ وفاق جزاء  إنه-2
  .هدِ أو والِهدِولَ رؤية من هو مرِح وقد الناس، بين ويغدو يروح قاتله رىوي ه،د والِد أو ولَه،دولَ
  
 ،والأطراف النفوس حفظ في،والمقتول القاتل من كل حياة على للمحافظة وسيلة صاصالقِ -3
U :]öNä3s9 االله وذلك لقول، للمقتول هرةطُفيه و ur í Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×o4quäym í Í< 'ré' ¯» tÉ É=» t6ø9 F{$# öN à6¯= yès9 

tbqà) ­G s? ÇÊÐÒÈ[)4(.  
 
  سجنه،طال وإن الجاني سجن يتحقق ذلك بولا وأوليائه، عليه المجني غيظ يشفي صاصالقِ -3

  .منه بد لا أمر غيظهم شفاءف
 

********  
  

                                                 
 .514/ 5البهوتي، كشاف القناع، . 219/ 8  المبدع شرح المقنع،ابن مفلح،) 1(

. 9/   6الشافعي، الأم،         . 4/   9.   عليش، منح الجليل     .   179/   7،   حاشية الروض المربع        ، العاصمي  .   379/   10 السرخسي، المبسوط،         ) 2( 
  .334/ 9ابن قدامة، المغني، 

  .492/ 1، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )3(
  ).179( سورة البقرة، الآية )4(
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  :ثبوت الجناية على النفس بالإقرار: رابعاً
  

لأن و ،تهمة الكذب عنه لانتفاء ؛اتفق الفقهاء على أن القصاص يثبت بإقرار الجاني
فإذا انتفت التهمة عن وعليه القتل، في جريمة كجريمة الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً خصوصاً 

 يقود آخر rأن رجلاً جاء إلى النبي : (رويواستدلوا على ذلك، بما . )1(المعاينةصار كالإقرار 
 يعتَرِفْ لَم لَو إنهِ :قَالَف ؟أَقَتَلْتَهr : اللَّهِ رسولُ فَقَالَ ،يأَخِ قَتَلَ هذَا ،اللَّهِ رسولَ يا : فقال،)2(بِنِسعةٍ
 فَسبنِي شَجرةٍ مِن نَحتَطِب وهو أَنَا كُنْتُ :قَالَ :قَتَلْتَه كَيفَ :قَالَ ،قَتَلْتُه نَعم :قَالَ ،الْبينَةَ علَيهِ أَقَمتُ

 ؟نَفْسِك عن تُؤَديهِ مالٍ مِن لَك هلْ: r النبي لَه فَقَالَ ، فقتلتهِقَرنِه علَى فَأْسِبِالْ هفَضربتُ ،فَأَغْضبنِي
 ،ذَاك مِن قَومِي علَى أَهون أَنَا :قَالَ ؟يشْتَرونَك قَومك تُرىفَ :قَالَ ،فَأْسِي وكِسائِيَ إِلَّا مالِي :قَالَ

 إِنr : اللَّهِ رسولُ قَالَ ولَّى فَلَما ،الرجل به فانطلق ،صاحِبك دونَك :قَالَو ،بِالنِّسعةِإليه  فَرمى
قَتَلَه وفَه كُوا ،مِثْلُهرلَ فَأَدجفَقَالُوا الر: لَكيو ولَ إِنساللَّهِ ر r َقَال: إِن قَتَلَه وفَه مِثْلُه: عجفَقَالَ فَر: 
 ماأ :r االله  رسولفَقَالَ ؟بِأَمرِك أَخَذْتُهو ،مِثْلُه فَهو قَتَلَه إِن : أَنَّك قُلْتَي إِنَّه بلَغَنِ،هِاللَّ رسولَ يا

تُرِيد أَن وءبي إِثْمِ بِإِثْمِكو احِبِكلَى - لعله قال -  االله ينب  يا:قَالَ ،صقَالَ ،ب: ذَلِك قال، كَذَلِك: 
  .)3()سبيله ىوخلَّ ،تهِسعنِب فرمى

  
  :وجه الدلالة

  
 اعتمد إقرار الرجل بالقتل، ولم يطلب شهوداً على rدل الحديث الشريف على أن النبي 
 قال املَ قومك يشترونك؟ وتُرىفَ :ا قال للرجلم لَقرارإقراره بالقتل، ولو لم يثبت القصاص بالإ

  .دونك صاحبك: للرجل
  
  
  

  
  

                                                 
 ابن قدامة، المغني،         . 293/   20،  النووي، المجموع        .   17/   7،  مواهب الجليل     الحطاب،     .   256/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 1( 

  .113 – 7/112الشوكاني، نيل الأوطار، . 395/ 2أبو البركات، المحرر في الفقه،  .10/41
 )2 (    عسير  : النِّس   عةٌ   منه   والقطعة     ، حال  رال    به   تشد   ، البغال     أعنة    هيئة   على   عريضاً    نسجيوالجمع   ، نِس  :     أَنْساع     وعونُس    عابن   :    ينظر . ونُس

  ).نسع(، مادة 352/ 8منظور، لسان العرب، 
  .843، صفحة القصاص من القتيل يول وتمكين بالقتل الإقرار صحة باب/ امةكتاب القس، 4278 مسلم، صحيح مسلم، برقم )3(
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  سادسالمطلب ال
  

  قرارالرجوع عن الإ
  

ما أن يكون في حق من حقوق كون في حق من حقوق االله تعالى، وإالإقرار إما أن ي
  : والرجوع عن الإقرار يختلف باختلاف الحالة المقر بها، وذلك على النحو الآتيالآدميين،
  

  :الرجوع عن الإقرار بحق من حقوق االله تعالى: أولاً
  

  :ي هة أقوال،ثلاثاختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة على 
  

قول  في  والشافعيةالمشهور  الحنفية والمالكية فيذهب الجمهور من :القول الأول
 مسقط ،أن رجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبولٌ مطلقاً ب إلى القول، في الراجحوالحنبلية

 الآدميين حقوق في لا ،السرقة في والقطع الشرب وىالزن كحد تعالى االله حقوق في للحد
، فإذا رجع قبل إقامته سقط عنه، وإذا  في أثنائهوجوع قبل إقامة الحد أ، سواء كان الرالقذفك

واستدلوا لقولهم . )1( لغير شبهةوكان رجوعه لشبهة أرجع في أثنائه سقط المتبقي منه، وسواء 
  :بما يلي

  
 يفِ فَأَقِم نَيتُز يإِنِّ اللَّهِ رسولَ يا( :فقال r يالنب إلى جاء أنه tماعز عن ما روي -1

اللَّهِ كِتَاب، ضرفَأَع نْهع، تُ يإِنِّ: قَالَ ثُمنَيز فِ فَأَقِمي اللَّهِ كِتَاب، ضرفَأَع نْهتَّى ،عح ذَكَر عبأَر 
 مِن أُنَيسٍ بن اللَّهِ عبد فَخَرج ،دفَاشْتَ جزِع الْحِجارةُ مستْه فَلَما. "فَارجموه بِهِ اذْهبوا": فَقَالَ مراتٍ
 هلاَّ ":فَقَالَ فِرارهr  يلِلنَّبِ فَذُكِر ،قَتَلُوه حتَّى النَّاس ورماه ،فَصرعه حِمارٍ )2(بِوظِيفِ فَرماه بادِيتِهِ

وهكْتُمتَر لَّهفَلَع تُوبي تُوبفَي ه اللَّهلَيا ِ،عالُ يزه لَو تَهتَرس بِكبِثَو ا كَانرخَي ا لَكتَ مِمنَع3()"ص( .  
                                                 

عليش، منح الجليل،      .   80/   8  شرح مختصر خليل،      الخرشي،     . 8/   5ابن نجيم، البحر الرائق،            .   271/   30 السرخسي، المبسوط،         ) 1( 
ابن   .   21/   1  ، جواهر العقود        ، المنهاجي     . 300 - 299/ 20النووي، المجموع، . 207/ 1 ، القوانين الفقهية،زيجابن . 256 - 9/255

 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح                ، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد          .   267/ 4، الحجاوي، الإقناع .309/ 4قدامة، الكافي، 
  .270/ 7م، 1973 سنة ،)طبعة دون رقم(  لبنان،– بيروت ،منتقى الأخبار، دار الجيل

  .358/ 9ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. والإبل الخيل من والساق الذِّراع مستدقُّهو  :الوظيف )2(
. 219/   8،  الشهود     ولا    المرجومين      الإمام      يحضر   لا   أن    أجاز      من باب  /   ، كتاب الحدود       17412  برقم     البيهقي، السنن الكبرى،         ) 3( 

 أن   ، أبيه    عن   ال  هز   ابن    عن   المنكدر     بن   محمد   عن   سعيد  بن   يحيى   عن   شعبة  ثنا   ، الطيالسي     داود      أبي    طريق    من   أيضاً    النسائي     أخرجه   
 :يحيى   قال  :   شعبة  قال  :   وزاد    ،  المستدرك      الحاكم في      رواه      وكذلك   .   انتهى    ، " لك   خيراً    كان    بثوبك    سترته   لو   هزال     يا :   " قال    r  االله    رسول  
=      صحيح  حديث  :   وقال   .   ىانته    جدي،     حديث    هذا    الحق،     هو   هذا  :   يزيد    فقال    ال،   هز   بن   نعيم   بن   يزيد    فيه   بمجلس   الحديث     هذا    فذكرت   

 مسنده   في   أحمد    ورواه     .   انتهى    الحديث،      هذا    غير   لهزال     نعلم   لا :   وقال     مسنده،     في   البزار      رواه      وكذلك   .   انتهى    يخرجاه،      ولم    الإسناد،    =   
 ـ762  ي سنةتوف  ،  يوسف   بن   االله    عبد   محمد   أبو    الدين      جمال  ، الزيلعي   :   ينظر .   طرق    من   تهحاشي   مع   الهداية      لأحاديث      الراية       نصب ، ه
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 ثر من مرة،ك أعرض عن الرجل أrدل الحديث الشريف على أن النبي : وجه الدلالة
هلا : "فاتحاً له المجال أن يرجع عن إقراره، وإلا لأقام عليه الحد لمجرد الإقرار، وكذا قوله

 هروبه بمثابة رجوعه عن إقراره، وهذا يقتضي الكف عن إيقاع الحد عليه، ، يفيد أن"تركتموه
 ضعر لما بالرجوع  الحديسقط لم لو فسقوط الحد بالرجوع الصريح أولى، و وعليهأي سقوطه،

  .)1(به له
  
 رسول فقال ،متاع معه يوجد ولم اعترافاً اعترف قد صٍلِبِ يتأُ ،r ما روي أن النبي-2

 :فقال به ءيوج ،طعفقُ به فأمر ،ثلاثاً أو مرتين عليه فأعاد. بلى :قال ."سرقْتَ خَالُكإِ ما" :r االله
   .)2("علَيهِ تُب اللَّهم: "فقال إليه وأتوب االله أستغفر :قالف. "إِلَيهِ وتُب اللَّه استَغْفِرِ"

  
، "سرقْتَ إِخَالُك ام"  كرر عليه القولrدل الحديث الشريف على أن النبي :وجه الدلالة

 قبلي لم لوو، ولو رجع عن قوله لما أقام عليه الحد بالقطع، )3(للإنكار كالتلقين  وهذابعد أن أقر،
  .له ضعر لما رجوعه فيه

  
 ،فيه كاذباً يكون أن ويحتمل ،الإنكار وهو الرجوع في صادقاً يكون أن يحتمل أنه -3

 في صادقاً يكون الإنكار في كاذباً كان وإن ،الإقرار في كاذباً يكون الإنكار في صادقاً كان فإن
  .)4(الشبهات مع تستوفى لا والحدود ،الحد ظهور في شبهة فيورث ،الإقرار

  
 إذا أن رجوع المقر عن إقراره في الحدودإلى وذهب المالكية في قول،  :القول الثاني

؛  وذكره بعض الشافعيةدهم، بالقبول وعدمه، ففيه قولان عن، وإذا كان لغير شبهةكان لِشُبهةٍ قُبِلَ
حيث أجاز بعض الشافعية إتمام الحد عليه وإن هرب؛ لأن الهروب ليس بصريح في الرجوع فلم 

  :واستدلوا لقولهم بما يلي. )5(يسقط عنه الحد بالهروب

                                                                                                                                               
 –  جدة    -الإسلامية     للثقافة    القبلة    دار   /   لبنان    -  بيروت     ،  الريان      مؤسسة ،  عوامة     محمد :   ، تحقيق  الزيلعي     تخريج    في   الألمعي     بغية 

  .75 – 74/ 4، م1997 - هـ1418 ،1 ، طالسعودية
  .309/ 4ابن قدامة، الكافي، . 303/ 20 النووي، المجموع، )1(
  . من هذه الرسالة205حة  صف4هامش :  ضعيف، سبق تخريجه، ينظر)2(
  .483/ 6 الغزالي، الوسيط، )3(
ابن   .   309/   4.   ابن قدامة، الكافي         .   303/   20النووي، المجموع،          .   61/   12القرافي، الذخيرة،           .   61/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 4( 

  .415/ 2، السنية والفوائد النكت مفلح،
جواهر      ، المنهاجي     . 303  -  299/   20النووي، المجموع،          .   208/   1  ن الفقهية،   ، القواني     زي ج ابن   .   256/   9 عليش، منح الجليل،       ) 5( 

  .252/ 1 ، اللباب في الفقه الشافعي،الضبي . 21/ 1 ،العقود
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 هذِهِ مِن أَصاب من ،لَّهِال حدودِ عن تَنْتَهوا أَن لَكُم آن قَد النَّاس أَيها(: r  بقول النبي-1
  .)1()اللَّهِ كِتَاب علَيهِ نُقِم صفْحتَه لَنَا يبدِي من فَإِنَّه ،اللَّهِ بِسِتْرِ فَلْيستَتِر شَيئًا الْقَاذُوراتِ
  

 دل الحديث الشريف على أن من يقر بارتكاب ما يجب فيه الحد، فإن النبي :وجه الدلالة
r2( وقال مالك والشافعي أنه مرسل.يه سيقيمه عل(.  

  
رار، فلعله يشمل من أقر ولم  لا يدل على منع الرجوع بعد الإقويجاب عليه بأن الحديث

 لزمه ،عنه يرجع لم ثم، U االله حدود من بحد المقر عنده قرأ ذاإ السلطان نفيه أ  بليرجع،
  عليه الحد قامةإ

  
  لينظر في أمره،؛)3(" وجئتموني بهفهلا تركتموه: " قال عندماrالرسول  أن -2

له  فقد يأتي بشبهة تدرأ عنه الحد، مما يدل على قبول رجوعه عن إقراره إن كان: ويستثبت
   .لا فلاإشبهة و

  
 هن حالُ بذنبه، وممقراًً تائباً الرجل جاء لكون ذلك،قال   إنماrالنبي بأن ويجاب عن ذلك 

  .ةبهوإن لم يذكر شُ، ل رجوعه عن إقرارهقب يالتوبة والندم
  

 ،الصريح الرجوع إلى التفريق بين عندهم الأصح في الشافعيةذهب و :القول الثالث
: يقول ، أوإقراري في كذبت: كقوله بصحة الرجوع الصريح عن الإقرار،: فقالوا وبين الهروب،

. رجوعاًر فلا يعتب  عليهالحد تنفيذ عند الهروب  أما.إقراري عن رجعت قد: يقول أو ،أزن لم
 ؛رجوعاً يكون لا ،أثنائه في أو حده قبل هرب أو تحدوني، لا أو اتركوني: المقر قال لو :وقالوا
 لم وإن الحد، عليه أقيم وإلا ،فذاك صرح فإن ،حالاً تخليته يجب كان وإن به، يصرح لم لأنه

لم لَخْي نمضالنبي لأن ؛ي r 4(ماعز خبر في شيئاً عليهم يوجب لم(.  
  

                                                 
 : قال الألباني      .   326/   8،  والضرب      السوط     صفة  يف   جاء    ما   باب   كتاب الأشربة والحد فيه،           ، 18029برقم     البيهقي، السنن الكبرى،         )   1( 

 المملكة   –  الرياض      ، المعارف      مكتبة   ، 2395، برقم    والترهيب      الترغيب     صحيح  ، الدين     ناصر   محمد   ،  الألباني    : رينظ   . لغيره    صحيح
  . 305/ 2، )دون تأريخ طبعة(، 5 السعودية، طالعربية

 .ينظر المصدر السابق نفسه) 2(

: حديث حسن، ينظر     :   قال الألباني        . 252/   4  ، مالك    بن   ماعز    رجم    باب  /   ، كتاب الحدود       4422 سنن أبي داود، برقم          ، أبو داود      )   3( 
 .354/ 7، 4420 :الألباني، إرواء الغليل، برقم

 السراج الوهاج على متن المنهاج،               ، الغمراوي       . 212  / 13الماوردي، الحاوي الكبير،               .   132/   4  ، أسنى المطالب    الأنصاري،         ) 4( 
 .73/ 6 الموسوعة الفقهية الكويتية، .1/523
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 إلى أن الرجوع عن الإقرار في ، وابن أبي ليلى،ذهب الحنبلية في قول :ول الرابعالق
  .)1(الحدود غير مقبول مطلقاً، ويقام الحد بناء على إقراره الأول

  
  

  :الترجيح
  

، ولأن الحدود تدرأ r وذلك لقوة أدلتهم من سنة النبي  ذهب إليه الجمهور؛يترجح لي ما
  .بالشبهات

  
********  

  
  :الرجوع عن الإقرار بحق من حقوق الآدميين: ثانياً

  
 أو بحق الله تعالى لا يسقط ،بحق من حقوق العبادالشخص  أقر اتفق الفقهاء على أنه إذا

 ثم رجع في إقراره فإنه لا يقبل رجوعه ، والزكاة والكفارات، كالقصاص وحد القذف،بالشبهة
ما ثبت لا يحتمل  لأن حق العبد بعد، يملك إسقاطه بغير رضاه لأنه حق ثبت لغيره فلا؛عنها

 والتي هي ، بخلاف حقوق االله تعالى،)2(المشاحةُ ولأن حقوق العباد مبنية على ،السقوط بالرجوع
  .)3( وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير رضاهمبنية على المسامحة،

  
، ي حقوق العبادلا يصح الرجوع عن الإقرار ف( :)1588 (مادة ال في،الدرر وجاء في
إنني : عتبر قوله بعد ذلكولا ي،  فيلزم بإقرارهإنني مدين لفلان بكذا درهماً: فعليه لو قال أحد

  .)4()رجعت عن إقراري
  
  
  

                                                 
 المسلول     الصارم    ـ، ه   728  العباس     أبو  ،  الحليم    عبد   بن   أحمد    ، تيمية   بن ا   . 360/   14  ، المستقنع    زاد     على   الممتع    الشرح   العثيمين،    )   1( 

هـ،  1417  ، 1 لبنان،ط    –  بيروت     ، حزم    ابن    دار     شودري     أحمد    كبير   محمد    و الحلواني      عمر   االله    عبد   محمد :    تحقيق ، الرسول     شاتم   على 
1 /507.  
 

 .501/ 6، تاج العروس، بيديالز:  ينظر.المنازعة والخصومة: المشاحةُ )2(

، الكافي،     قدامة     ابن    . 505/   4،  الحبيب     تحفة البجيرمي،      . 208/   1  ، القوانين الفقهية،        زي ج ابن   .   233/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            ) 3( 
  . 73/ 6، الموسوعة الفقهية الكويتية. 475/ 6البهوتي، كشاف القناع، . 309/ 4
  .102/ 4، رر الحكامد حيدر، )4(
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  :أثر الرجوع عن الإقرار
  

 التي تسقط بالشبهة ،Iالله اإذا رجع الشخص عن إقراره بما يوجب حداً من حدود 
 لاحتمال ،للحد دارئة  شبهةلأن رجوعه يعتبر للحد؛ ، كان رجوعه مسقطاً والشربىكالزن
  .)1(الشبهات مع تستوفى لا والحدود الحد، ظهور في شبهة فيورث كذبه، واحتمال صدقه

  
 االله حق القطع لان ؛المال حق في لا القطع حق في الرجوع يصحف السرقة في وأما

  .)2(فيه الرجوع يصح فلا العبد فحق المال فأما عنه، الرجوع فيصح الخلوص على تعالى
  
لا أثر للرجوع عن الإقرار بالأموال، والقتل والجناية على ما دون النفس، وما يوجب و

؛ فيه الإقرار عن الرجوع يصح فلا القذف حد وأما .التعزير لحق الآدمي، وسائر حقوق الآدميين
 الخالصة حقوقال سائر عن كالرجوع يصح فلا ،الرجوع في متهماً فيكون حقاً فيه للعبد لأن

 يحتمل فلا العباد حق خالص القصاص لأن ؛بالقصاص الإقرار عن الرجوع وكذلك ،للعباد
  .)3(الرجوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .314/ 1عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، . 150/ 22 الموسوعة الفقهية الكويتية، )1(
  .302/ 20 النووي، المجموع، )2(
  .302/ 20النووي، المجموع، . 233/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )3(
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  رابعالفصل ال
 

 
 

بعد  ته م إقرار معتبر وآخر غير معتبر، وقد قد               :   نوعان   الشرعية    الإقرار في المحاكم          
  :على النحو الآتي بيانه في مبحثين،له التمهيد 

  
   .نماذج تطبيقية على الإقرار المعتبر :المبحث الأول

  
  .على الإقرار غير المعتبر نماذج تطبيقية :المبحث الثاني
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M...   
  

   م طلب بذلك إلى المحكمة،                          عندما يقدراد تسجيل وثيقة أو حجة في المحكمة الشرعية، ي
لمستدعي      لحجة، بحيث يتضمن طلبه تفصيلاً                 يتضمن اسم ا  لتلك المحكمة وما يطلبه في تلك ا

للمطلوب، ثم يوقعه المستدعي، وبعد النظر في الطلب حسب الأصول، والتحقق من شرعيته،                             
تقوم المحكمة بالإجراءات المطلوبة بخصوصه وفق المقتضى الشرعي، ثم تقوم بتسجيل حجة                              

، ثم   ) بسم االله الرحمن الرحيم         ( الحجج تبدأ بالبسملة       بذلك حسب الأصول الشرعية، وكل حجة من           
يذكر فيها ما ينبغي أن تحتويه، ويذكر رقمها وتاريخها الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي، 
ثم تُثبت نسخة من الحجة في سجل المحكمة موقعة من مقدم الطلب والشهود والكاتب والقاضي،                            

  :)1( هذا النحو علىويعطى مقدم الطلب نسخة منها
  

  وغير المعتبر    ، لى الإقرار المعتبر       النماذج التطبيقية ع       وسأتناول في هذا الفصل، بعض            
  .، كما أشرت في مقدمة الفصل، في مبحثينفي المحاكم الشرعية

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .105/ 1هـ، 1431، 1 الأردن، ط -داود، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ) 1(
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  المبحث الأول
  

  نماذج تطبيقية على الإقرار المعتبر
      

توافر جميع مع خص بحق على نفسه،  الإخبار الصادر عن ش:ويقصد بالإقرار المعتبر
ماً للمقِر، ولا يقبل  ويكون ملزِى المحكمة، ليكون معتمداً لدتوافرها في الإقرار؛الشروط الواجب 

  : مطالبستةمته في وقد قد  الرجوع،هفي
  

  .الإقرار بالإسلام :المطلب الأول
  

  .، ونسبتصادق على زواج مع نسب أولادالقرار والإ :المطلب الثاني
  

  .الطلاقب الإقرار :المطلب الثالث
  

  .الرضاعبالإقرار  :المطلب الرابع
  

  .الإرثبالإقرار  :المطلب الخامس
  

  .الإقرار بالوكالة :سادسالمطلب ال
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  المطلب الأول
  

  بالإسلامالإقرار 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :السلطة الوطنية الفلسطينية                                الرقم
  هـ1432/  /:  ديوان قاضي القضاة                                     التاريخ
   م2011/  /:  المحاكم الشرعية                                         وفق

   ...المحكمة الشرعية
الشرعي، حضر لدي ......... قاضي ......... في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا 

يانة، ومن الد.................. ، ...........وسكان ........... من ......... رعاً المكلف ش
كلاهما ............ و .......... فَين شرعاً ، وبعد التعريف عليه من قبل الكلَّ............طائفة 

ين اق الد  أرغب اعتنIباالله إنني عن عقيدة راسخة وإيمان : قرر قائلاً............ من سكان 
 وبرئت من كل دين يغاير  وأن محمداً عبده ورسوله،الحنيف، وأشهد أن لا إله إلا اهللالإسلامي 

من  لذلك وحيث صدر هذا الإقراريه، لع وطلب تسجيله للاعتماد ،الإسلام دين
 ........................فقد ين المذكورين،فَالمذكور، وهو بالحالة المعتبرة شرعاً أمام المعر 

  .)التاريخ(أفهمته بأنّه أصبح من عباد االله المسلمين، تحريراً في 
  

=================  
  :التوضيح

  
الكلَّفَين  فَينم بعد التعريف به من قبل المعر المحكمة إقرار الشخص بالإسلااعتمدت

 ة المعتبرة شرعاً،، وهو بالحالالإسلام ينغاير دِين يمن كل دِئه ربشرعاً، ونطقه بالشهادتين، وتَ
1(وثيقة إسلامه في المحاكم الشرعيةجلت وس(.  

   
  

  

                                                 
داود، الصكوك والتوثيقات             :   ينظر .   تسجل وثيقة الإسلام في المحاكم الشرعية، وتعطى دون استيفاء رسم، ودون طوابع                              :   ملحوظة    ) 1( 

 .109/ 1في المحاكم الشرعية، 
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  المطلب الثاني
  

  والتصادق على زواج مع نسب أولاد، ونسبالإقرار 
  

  :وثيقة إقرار وتصادق على زواج مع نسب أولاد: أولاً
  

   .الخليل الشرعي المحترممحكمة فضيلة قاضي 
بموجب وكالة خاصة       . . . . .   ، وكيله     . . . . . سفره  والمعروف بجواز         . . . . .   الزوج     :   المستدعيان    

  ...... : ، رقم.....: عمان بتاريخ/ صادرة عن سفارة دولة فلسطين
بموجب وكالة خاصة       . . . . .   وكيلها   ،    والمعروفة بجواز سفرها         ، . . . . .   المملكة  . . . . .   /   الزوجة     

  ...... رقم ، .....: عمان بتاريخ/ صادرة عن سفارة فلسطين
  

  .جيل حجة إقرار وتصادق على زواج مع نسب أولاد طلب تس:الموضوع
 زوجان وداخلان الدخول الشرعي، وذلك بصحيح                       ،  وفلانة   اًنعرض لفضيلتكم أن فلان       

، وذلك     . . . . . /   . . . . . العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد الزواج الصادرة عن المركز الإسلامي في       
، . . . . . خر قدره خمسة آلاف          ذهبية، ومهر مؤ      . . . . .  و . . . . . على مهر معجل قدره خمسة آلاف           

، . . . . .  من مواليد       . . . . . ، و  . . . . .  من مواليد     . . . . .  لهما وعلى فراش الزوجية الصحيح، وقد تولد
وأنهما كانا أثناء عقد زواجهما خاليين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن زواجهما هذا                                        

وبموافقة     . . . . .   و .....  تين، وهماتم بإيجاب وقبول شرعيين، وبشهادة شاهدين عدلين مسلمين ثق
  لِ الوي                      سجل لدى أية محكمة شرعية من مناطق           الشرعي للزوجة والدها، وأن زواجهما هذا لم ي

السلطة الفلسطينية، وأن الزوجية لا زالت قائمة بينهما للآن، ولم يحصل بينهما أي فراق أو                                   
  .طلاق

 على زواج مع نسب أولاد، وذلك حسب                  وتصادق    تكم التكرم بتسجيل حجة إقرار   نرجو من فضيل
  ...... تحريراً في  . واقبلوا الاحترام،الأصول
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :السلطة الوطنية الفلسطينية                                الرقم

  هـ1432/  /:                   التاريخديوان قاضي القضاة                    
  م2011/  /:                       وفقلشرعية                    المحاكم ا

   ...المحكمة الشرعية
  إقرار

           الشرعي،  حضر      . . . . . . . . . .   قاضي  . . . . . . . . . .   ، أنا    في المجلس الشرعي المعقود لدي
وكيلاً عن الزوجة، بموجب وكالة .......... بصفته وكيلاً عن الزوج و.......... المكلفان شرعاً

، والتي       . . . . . :  بتاريخ   ، صة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في المملكة الأُردنية الهاشمية                     خا 
لرقم     لمعرفَ                      . . . . . .   : تحمل ا عليهما من قبل ا لتعريف  وبعد ا ملة للخصوص الآتي،  وشا ين ، 

  قررا وهما في الحالة المعتبرة منهما شرعاً                . . . . . . . . . .   و  . . . . . . . . . .   ين الثقتين لدينا      المخبر
 بأننا نتحمل كافة المسائل القانونية في حال ثبوت ما يخالف إقرارنا بخصوص التصادق                               ، قائلين  

المذكورين، بموجب .......... و .......... على قيام الزوجية والدخول الشرعيين بين الزوجين 
 لهما  . . . . . ، وعلى تولد      . . . . . :    بتاريخ   ، وثيقة عقد الزواج الصادر عن مركز شيكاغو الإسلامي                   

: المولودة بتاريخ        . . . . . . . . . .   و  ،  . . . . . :   المولودة بتاريخ          . . . . . . . . . .   :  وهما  راش الزوجية      على ف  
. . . . . . . . . .   : ، وعليه وبناء على الطلب والإقرار وموافقة سماحة قاضي القضاة بكتابه رقم                            . . . . . 
 .أقرر تسجيل هذه الحجة للاعتماد عليها للجهات المختصة حسب الأُصول                     . . . . . . . . . .     : تاريخ   
  ......  يراً فيتحر

==============  
  :التوضيح

  
  :)1( من مراعات الأمور التالية للمحكمة لا بد،دعوى إثبات الزوجيةقبول ل
  

  . أن تشتمل الدعوى على زمان العقد وشهوده وصفاتهم-1
  

  . تشتمل على شروط صحة عقد الزواج، من الشهود والصيغة وموافقة ولي الأمر أن-2
    

3- عوى واضحة بشمولها على توفر شروط أهلية العاقدينأن تكون الد.  
  

 وموافقة قاضي والإقراروبناء على الطلب  بعد أن تبين للمحكمة صحة الدعوى،ف
  .قررت تسجيل الحجة للاعتماد عليها للجهات المختصة حسب الأُصول القضاة،

                                                 
 .452/ 1 داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، )1(
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  :وثيقة إقرار بالنسب: ثانياً
  

حضر الشرعي............ قاضي ........... .، أنا في المجلس الشرعي المعقود لدي 
، وبعد التعريف عليه من قبل المكلفين انهاكوس........ ...من ............. المكلف شرعاً 

قرر بحضورهما ، .....................كان كلاهما من س............ و ........... شرعاً 
على ........... رعية شلد لي من زوجتي الإنه قد تو: وهو في الحالة المعتبرة شرعاً قائلاً

وعليه وحيث إن هذا الإقرار قد وطلب تسجيل هذا الإقرار، ........ .....فراش الزوجية الولد 
المذكور يولد مثله لمثله، ولم يعرف نسب ....... صدر من أهله، بعد أن تحقق لي أن الولد 

على الطلب، وإفادة المعرفين المذكورين الولد المذكور لأحد غير والده المذكور، وذلك بناء 
  .أعلاه، فقد تقرر تسجيله للاعتماد عليه

  .)1()التاريخ(تحريراً في 
=============  

  :التوضيح
  
  : من مراعات الأمور التاليةللمحكمة  لا بد،نسب دعوى إثبات القبولل
  

  .، بشهادة الشهودر بالنسب أن تتحقق من أهلية المقِ-1
  

  .شرعية الزواج بين الزوجين أن تتحقق من -2
  

 وقد جاء في المادة .ه لمثل المقِر بنسبه لهتحقق من أن الولد المذكور يولد مثلُت أن -3
أن الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب : من قانون الأحوال الشخصية) 149(

  .)2(يثبت به النسب من المقِر إذا كان فرق النسب بينهما يحتمل هذه البنوة
  

  . تحقق من أن الولد  المذكور ليس له نسب لأحد غير والده المذكورتأن  -4
  
  
  
  

                                                 
  .11/ 2في المحاكم الشرعية،  داود، الصكوك والتوثيقات )1(
هـ، صفحة   1426،  2الأشقر، عمر سليمان، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار النفائس، الأردن، ط                                         :   ينظر )   2( 

399. 
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  لثالمطلب الثا
  

  الإقرار بالطلاق
  

بد من التوجه إلى المحكمة          إذا وقع الطلاق بين الزوجين وأقر الزوج بوقوعه، فلا                            
رفع دعوى عليه من        في وثيقة رسمية، سواء كان ذلك بالتقدم باستدعاء إلى المحكمة أو ب     لتسجيله

قبل الزوجة، أو من قبل المدعي باسم الحق العام الشرعي، ولا يخلو الطلاق من أن يكون قبل                                     
الدخول والخلوة الصحيحة، أو قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة، أو بعد الدخول، كما أنه لا                                       

 وإذا كان الأمر كذلك فإنه أو بائناً بينونة كبرى، ، أو بائناً بينونة صغرى،خلو من أن يقع رجعياًي
  :)1(لا بد حال تسجيل الطلاق من توفر استحقاقات وآثار يمكن إجمالها في الآتي

  
كل طلاق يقع     :   ( منه )   94( وقد جاء في المادة            . تباع ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية              ا -1

الذي نص على      رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق                                 
  ).أنه بائن في هذا القانون

  
وقد جاء في المادة  . أن يكون الزوج الذي يريد الطلاق مكلفاً شرعاً، أي أن يكون بالغاً عاقلاً-2
  ).يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً: (من قانون الأحوال الشخصية) 83(
  
  .تحقق المحكمة الشرعية حال الطلاق من شخصية الزوج -3
  
أن يكون الزوج حال الطلاق مختاراً غير مكره ولا مدهوش ولا سكران، وغير واقع تحت                                      -4

  :من قانون الأحوال الشخصية) 88(وقد جاء في المادة  .أي حالة تمنع من وقوع الطلاق
  

لا يقع طلاق السكران، ولا المدهوش، ولا المكره، ولا المعتوه، ولا المغمى عليه، ولا                                       ) أ
 .النائم

  
 .هو الذي فقد تمييزه، من غضب أو ولَه أو غيرهما، فلا يدري ما يقول: ش المدهو  ) ب
 

                                                 
ني،  الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأرد                        . 304  –  299/   1 داود، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية،                     )1(

  .391 – 390صفحة 
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 وزوجته     ،  والدخول بين الزوج الذي يبغي الطلاق             الشرعية، تحقق المحكمة من قيام الزوجية-5
محل الطلاق المرأة        :   ( من قانون الأحوال الشخصية           )   84( وقد جاء في المادة            . التي يريد تطليقها     
  ).واج صحيحالمعقود عليها بز

  
ر الزوج ذلك أمام المحكمة، وأن هذه                   يقر ،  إذا لم يكن طلاق سابق من الزوج على زوجته                 -6

الطلقة هي الطلقة الرجعية الأولى، وإذا كان قد وقع منه طلقة رجعية واحدة عليها، وأنها ما                                       
ثانية، وإذا كان         يقرر ذلك، وأن هذه الطلقة المراد إيقاعها هي الطلقة الرجعية ال                           زالت في العدة،        

قد أوقع عليها طلقة رجعية واحدة وانتهت عدتها منها دون المراجعة أثناء عدتها، وأصبحت                                    
بائنة، أو أنه أوقع عليها طلقة بائنة قبل الدخول، أو أنه صدر حكم بالتفريق بينهما لسبب ما                                   

جديداً ودخل عليها بعده         بطلقة بائنة، وأنه بعد إحدى حالات البينونة المذكورة إذا عقد عليها عقداً          
يقرر ذلك، وأن هذه الطلقة المراد إيقاعها عليها هي طلقة ثانية، وتكون بعد صدورها منه طلقة                                   

يملك الزوج على زوجته          :   ( من قانون الأحوال الشخصية           )   85( وقد جاء في المادة          .   رجعية ثانية    
  .الثة تقع بائنة بينونة كبرىومعلوم شرعاً أن الطلقة الث). ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس

  
 لا بد حال الطلاق أن يتلفظ الزوج بالطلاق، ويضيفه إلى الزوجة المدخول بها، ويذكر                                      -7

  .اسمها
  

لعدة         تتضمن وثيقة الطلاق أن        ،  بعد صدور الطلاق الرجعي بعد الدخول               -8  على الزوجة ا
  . اعتباراً من تاريخ وقوع الطلاقةالشرعي
  

9- ي ب     هفَ  لزوج  ا زوجته                          م  على  رجعي  طلاق  منه  وقع  قد  نه  أ لرجعي  ا لطلاق  ا عد صدور 
من قانون الأحوال ) 97( وقد جاء في المادة .المذكورة، وله الحق في إعادتها لعصمته أثناء العدة

وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة ، الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال: (الشخصية
ولا يلزم    ،   ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة              ،   حق لا يسقط بالإسقاط     وهذا ال     ،   قولاً أو فعلاً     

  ).بها مهر جديد
  

 يجري تبليغ الزوجة وثيقة الطلاق حسب الأصول الشرعية؛ لتعلم بالطلاق، وتعتد العدة                               -10
  .الشرعية

  
  : إذا كان الطلاق بائناً قبل الدخول أو الخلوة، فإنه يترتب عليه ما يلي-11
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 الزوجية بين الزوجين، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضاها، وبموافقة    انتهاء )أ
  .الولي

  
 فلو أعادها بعقد       قات التي يملكها الزوج على زوجته،             ص عدد الطل    نقِهذا الطلاق ي        ) ب 

  .ومهر جديدين فإنه لا يملك عليها إلا طلقتين، لا ثلاث طلقات كما هو الأمر قبل وقوع الطلاق
  

 فلا يتوارث الزوجان حال            ، ء الزوجية في هذا الطلاق، تنتهي العلاقة الزوجية                     بانتها  ) ج 
  .  وفاة أحدهما قبل الآخر

  
 يقع هذا الطلاق بائناً من المرة الأولى، ولا عدة على الزوجة المطلقة؛ لعدم الدخول                                    ) د 

عليهما قول االله علمها القاضي بذلك، تالياً والخلوة، فلها أن تتزوج من غيره بعد وقوع الطلاق، وي
I   :}bÎ) ur $s% §ç xÿ tG tÉ Ç ø̀óãÉ ª! $# yxà2 Ï̀iB ¾ÏmÏG yèyô. . . ، وتستحق الزوجة به نصف مهرها             ) 1(  الآية   } 

  .المسمى
  

لعدة                                       لزوجة تعتد ا ن ا لدخول، فإ لخلوة الصحيحة وقبل ا ا الطلاق بعد ا ا كان هذ ذ وإ
 عدتها، ودون       ل ؤجل خلا  الشرعية، وتستحق كامل مهرها، ولها الحق في المطالبة بمهرها الم                        

كما أن هذا الطلاق لا يمنع التوارث بين الزوجين، إن مات                         .   انتظار انتهاء العدة من هذا الطلاق          
  .ومثله الطلاق البائن بعد الدخول، ما لم يكن بينونة كبرى. أحدهما قبل انتهاء العدة

  
  : إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى، فلا بد من-12
  

 ويكون ذلك بعد       ، محكمة بوقوعه، وتسجيل وثيقة بإقراره، وإبلاغ الزوجة به                        إبلاغ ال     ) أ 
  .وقوع الطلاق ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس

  
 عندما يريد الزوج تطليق زوجته طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، لا بد للمحكمة من                            ) ب 

لزوجين حقي                           بين ا ئمة  لزوجية قا وأن ا ن،  نه سبقتها طلقتا لتحقق من أ قبل سماع     ا  ، وحكماً قة 
  .الطلاق

  
 وينهي العلاقة الزوجية بين           المكمل للثلاث يزيل الملك،         رى   الطلاق البائن بينونة كب         ) ج 

الزوجين، فلا يحل للزوج معاشرة زوجته أو الاستمتاع بها، كما أنه لا يحل له إرجاعها إلا بعد                                   
                                                 

 ).130(سورة النساء، الآية ) 1(
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ين من زوجها     بِل، وبعد أن تَ       ن تنتهي عدتها من طلاق زوجها الأو             أ أن تنكح زوجاً غيره، بعد           
افقتها   عقد ومهر جديدين، ومو        طة أن يكون قد دخل بها، وب           ي الثاني، وتنتهي عدتها من طلاقه، شر            

  . وحينها يملك عليها الزوج الأول ثلاث طلقاتووليها،
  
 بمجرد صدور هذا النوع من الطلاق فإن المرأة المطلقة تستحق مهرها المؤجل،                              ) د 

  .به أثناء العدةويحق لها المطالبة 
  

 ـ  هذا الطلاق يمنع التوارث بين المطلق ومطلّقته، إذا مات أحدهما قبل الآخر، حتى                                ) ه
  .لو كان الموت أثناء العدة
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  :لطلاق في المحاكم الشرعيةنماذج تطبيقية على الإقرار با
  

  :إقرار بطلقة أولى رجعية: النموذج الأول
  

   .....:الحالة الاجتماعية          .. ...:المستدعيان
   .....:التحصيل العلمي           .....:تاريخ الولادة

   .....:الزوجات في العصمة          .....: رقم الهوية
   .....:الأولاد من الزوجات السابقات           .....:محل الإقامة

          .....:المطلقات سابقاً         .....:تاريخ عقد الزواج
   .....:الأولاد

  
  ..... :الاستدعاء  

******  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :السلطة الوطنية الفلسطينية                                الرقم
  هـ1432/  /:                   التاريخديوان قاضي القضاة                    

   م2011/  /:                       وفقالمحاكم الشرعية                    
   ...المحكمة الشرعية

  
  :وقائع الجلسة

            نا قاضي     في المجلس الشرعي المعقود لدي  الشرعي، حضر المكلف        . . . . . . . . . . . ، أ
 وبعد التعريف عليه من قبل المكلفين شرعاً            ، وسكانها  . .   . . . . . . . من    . . . . . .   . . .  الزوج    شرعاً 

 قرر وهو في الحالة المعتبرة             وسكانها،   . . . . . . . . جميعهم من   . . . .   . . . . و  . .   . . . . . . الثقتين لدينا     
 . . . .. . . . من  . . .   . . . . . إنني زوج وداخل بصحيح العقد الشرعي من زوجتي                     :   شرعاً، قائلاً    

. . . . . . . . . ، المنظمة من قبل الشيخ    .....: ، تاريخ.....: اج رقموسكانها، بموجب وثيقة عقد الزو
 والنصف    ة الساعة الحادية عشر         الشرعية، وإنني في هذا اليوم في            .........المأذون لدى محكمة 

مرتي طالق، وكررت ذلك ثلاث مرات في مجلس                   :    قلت ،  الشرعية   . . . . . . . . . في قاعة محكمة     
المذكورة، وكنت قاصداً طلاقها حين إيقاعي الطلاق،                    . . .   . . . . . . . واحد، وكنت قاصداً زوجتي            

اً، وأنه لم يسبق لي        ومتمتعاً بكامل قواي العقلية، غير مكره ولا مجبر ولست سكراناً ولا مدهوش                        
وأطلب تسجيل     أن أوقعت عليها طلاقاً قبل هذا، وإنني لم أرجعها إلى عصمتي وعقد نكاحي،                             

 وعليه وبناء على الطلب والإقرار والتحقق، فقد قررت تسجيل هذه الحجة،                            . حجة بذلك وتبليغها     
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ذكورة، طلقة أولى         الم  . . .   . . . . . المذكور، بأنه قد وقع منه على زوجته                . . .   . . . . . وأفهمت الزوج        
رجعية، وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخه أدناه، وأن له الحق في إرجاعها إلى                                          
عصمته وعقد نكاحه أثناء العدة الشرعية، وإذا لم يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه تصبح بائنة                                 

  .م/ .... / ..........هـ، وفق / ...../ ..........: تحريراً في .منه، وأقرر تسجيله وتبليغها
  
  .الكاتب           القاضي)       المطلق(ر            شاهد          المقر   شاهد 

____         ________         _____         ____   _____           _  
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  :إقرار بطلاق بائن قبل الدخول أو الخلوة: النموذج الثاني
  

   .....:الحالة الاجتماعية           .....:ستدعيانالم
   .....:التحصيل العلمي           .....:تاريخ الولادة

   .....:الزوجات في العصمة          .....: رقم الهوية
   .....:الأولاد من الزوجات السابقات           .....:محل الإقامة

          .....:المطلقات سابقاً         .....:تاريخ عقد الزواج
   .....:لادالأو

  
  ..... :الاستدعاء  

******  
  

            الشرعي، حضر المكلف        . . . . . . . . . . . .  أنا قاضي    في المجلس الشرعي المعقود لدي 
و . . . . .    وسكانها، وبعد التعريف عليه من قبل المكلفين شرعاً               . . . . . . من  . . .   . . . الزوج     شرعاً  
لي الخلوة الشرعية الصحيحة من           ولا مخت   إنني زوج وغير داخلٍ          :   الثقتين لدينا، قرر قائلاً         . . . . .   

، . . . . . :    تاريخ   . . . . . :    وسكانها، بموجب وثيقة عقد الزواج رقم                . . . . . . من  . . . .   . . زوجتي    
 تاريخ   نه وفي يوم الجمعة        إ  الشرعية، و       . . . . . . المأذون لدى محكمة        . . . . .   المنظمة من قبل الشيخ       

ما  :   بقولي لها   . . .   . . .  والدتي     ، فقد خاطبت    . . . . . .  في بيتي الواقع في        . . . . . ، وذلك الساعة        . . . . . 
المذكورة، غير الداخل ولا               . . . . . . بدي إياها، تروح طالق مني بالثلاثة، وكنت قاصداً زوجتي                        

                   العقلية، غير مكره ولا مجبر         المختلي بها بصحيح العقد الشرعي، وكنت متمتعاً بكامل قواي ، 
ناً، وقاصداً إيقاع الط                    وعليه   . طلب  تسجيل حجة بذلك     لاق عليها، و    ولست مدهوشاً أو سكرا

                             ين المذكورين، فقد        فَ وحيث صدر هذا الإقرار من الزوج المذكور، وهو أهل له بحضور المعر
. . . . . . أفهمته بأنه وقع منه على زوجته غير الداخل ولا المختلي بها الخلوة الشرعية الصحيحة                              

دم الدخول أو الخلوة الشرعية               لع ؛ المذكورة طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، وأنه لا عدة عليها                      
ثنتين                نه لم يبق له عليها سوى طلقتين ا  ما لم تكن مسبوقة منه من قبل          ، الصحيحة بينهما، وأ

  . م...../...../.....هـ وفق ...../...../ .....تحريراً في  .بطلقتين، وأقرر تسجيله وتبليغها
  .         القاضي  شاهد          شاهد          المطلق          الكاتب   

                _____        ____        _____  _____           _____  
  
  
  



 

 - 230 -

  :إقرار بطلاق بائن بينونة صغرى: النموذج الثالث
  

   .....:الحالة الاجتماعية           .....:المستدعيان
   .....:التحصيل العلمي           .....:تاريخ الولادة

   .....:وجات في العصمةالز          .....: رقم الهوية
   .....:الأولاد من الزوجات السابقات           .....:محل الإقامة

          .....:المطلقات سابقاً         .....:تاريخ عقد الزواج
   .....:الأولاد

  ..... :الاستدعاء  
******  

            الشرعي، حضر المكلف        . . . . . . . . . . . .  أنا قاضي    في المجلس الشرعي المعقود لدي 
وبعد التعريف عليه من قبل المكلفين شرعاً الثقتين              وسكانها،    . . . . . . .   من  . . . . . . .   زوج   ال  شرعاً  
 وسكانها، قرر قائلاً إنني كنت متزوجاً وداخلاً                   . . . . . . . . جميعهم من   . . .   . . . . و  .   . . . . . . لدينا   

 وسكانها، بموجب وثيقة عقد الزواج             . . . . . . . . من  . . .   . . . . . بصحيح العقد الشرعي من زوجتي           
 الشرعية،    . . . . . . . . الكاتب لدى محكمة       . . . . .   ، المنظمة من قبل الشيخ        . . . . . :   ، تاريخ    . . . . . :   رقم  

ين لإرجاعها     م، وذلك بعد تدخل مصلحِ         2008/ 5  : وقد أوقعت عليها طلقة أولى رجعية في شهر             
تروح طالق، وكنت حين إيقاعي للطلاق في الحالة المعتبرة شرعاً                         :   إلى بيت الزوجية قائلاً         

 ولست سكراناً ولا مدهوشاً، ولم يسبق لي أن أوقعت عليها طلاقاً                      ، ر مكره ولا مجبر     غي   وقانوناً،     
قتها طلقة ثانية رجعية      قبله، ولم أرجعها إلى عصمتي وعقد نكاحي خلال عدتها الشرعية، ثم طل                         

 بعد تدخل جاهة للإصلاح     .......م، وذلك بقولي في بيت الزوجية الكائن في 7/2008 :في شهر
علي، وكنت قاصداً طلاقها، وكنت حين إيقاعي للطلاق في الحالة المعتبرة شرعاً                            بيننا تحرم    

وقانوناً،غير مكره ولا مجبر، ولست سكراناً ولا مدهوشاً، وقاصداً طلاق زوجتي المذكورة، ولم                             
 وعليه وبناء على       . حجة بذلك وتبليغها     أرجعها لعصمتي وعقد نكاحي حتى الآن، وطلب تسجيل                 

المذكور بأنه قد وقع منه على زوجته               . . . . .   . . .  فقد أفهمت الزوج        ، ار والتحقق     الطلب والإقر      
 :م، وطلقة ثانية رجعية في شهر         2008/ 5  : المذكورة طلقة أولى رجعية في شهر             . . .   . . . . . 
م، وأن هذا الطلاق قد آل إلى بائن بينونة صغرى، وأنها لا تحل له إلا بعقد ومهر                                  2008/ 7

ه بطلقة مكملة للثلاث، وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخه  جديدين ما لم تكن مسبوقة من
 :تحريراً في      . أدناه، رعاية لحق االله تعالى وللمطالبة بالحقوق الشرعية، أقرر تسجيله وتبليغها                               

  .م...../...../.....هـ وفق ...../...../ .....
  .   الكاتب        القاضي)   الزوج(شاهد ومعرف        شاهد ومعرف       المقرر

  .ـــــــ     ــــ       ــــ       ـــــــ         ــــــ
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  :إقرار بطلاق بائن بينونة كبرى: النموذج الرابع
  

   .....:الحالة الاجتماعية           .....:المستدعيان
   .....:التحصيل العلمي           .....:تاريخ الولادة

   .....:العصمةالزوجات في           .....: رقم الهوية
   .....:الأولاد من الزوجات السابقات           .....:محل الإقامة

          .....:المطلقات سابقاً         .....:تاريخ عقد الزواج
   .....:الأولاد

  
  ..... :الاستدعاء  

******  
  

           الشرعي، حضر المكلفان        . . . . . . . . . . . .  أنا قاضي    في المجلس الشرعي المعقود لدي 
ين شرعاً الثقتين،    فَكلَّم، وبعد التعريف عليهما من قبل ال           . . . . . . والزوجة      . . .   . . . شرعاً الزوج      

 وسكانها، تصادقا على قيام الزوجية والدخول ......، وجميعهم من ......والشاهد .. ....الشاهد 
المأذون     .. ....، المنظمة من قبل ..... :، تاريخ.....: الشرعيين بينهما بموجب عقد الزواج رقم

المذكور على      . .   . . . .  الشرعية، وعلى وقوع طلقة أولى رجعية من الزوج                     . . . . . . . . دى محكمة   ل 
م، بقوله لها في بيت الزوجية الكائن في                2007المذكورة في شهر شباط عام          . .   . . . . زوجته    
 أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في مجلس واحد أكثر من مرة، وكان حين إيقاع                                 . . . . . . . 

نٍ ولا مدهوشٍ           لمعتبرة شرعاً وقانوناً، غير مكرهٍ ولا مجبرٍ               الطلاق في الحالة ا         ، ، ولا سكرا
وبصحة الرجعة فيها بعد الطلاق بأسبوع بالفعل بمعاشرتها معاشرة الأزواج، ولم يوقع عليها                                

نية رجعية في شهر نيسان من عام                        م، بقوله لها في بيت       2007طلاقاً قبله، ووقوع طلقة ثا
وكان قاصداً طلاقها إذا ذهبت             .   دار أبوك بدون إذني بتكوني طالق                الزوجية، إذا بتروحي على             

إلى دار أهلها، وقد ذهبت إلى دار والدها في اليوم التالي، وكان حين إيقاعه للطلاق في الحالة                                            
المعتبرة شرعاًً، غير مكره ولا مجبر ولا سكرانٍ ولا مدهوشٍ، وبصحة الرجعة فيها بعد هذا                               

ثة بائنة بينونة كبرى      ل بمعاشرتها معاشرة الأزواج، ووقوع طلقة ثال                   الطلاق بعشرة أيام بالفع          
 أنت طالق مرة واحدة، وكان              .... . . م، بقوله لها في بيت الزوجية الكائن في 1/4/2008: بتاريخ

نٍ ولا                                    حين إيقاعه الطلاق في الحالة المعتبرة شرعاًً وقانوناً،غير مكرهٍ ولا مجبرٍ ولا سكرا
المذكورة على أقواله، وعلى حصول الرجعة أثناء العدة                         . .   . . . . الزوجة     مدهوشٍ، وقد صادقته         

لثالث، وطلبا إجراء الإيجاب                                           نتهاء عدتها من الطلاق ا لثاني، وعلى ا من الطلاق الأول وا
الشرعي، وعليه وحيث صدر هذا الإقرار من الزوجين المذكورين وهما أهل له بحضور                                   



 

 - 232 -

المذكورة قد بانت من زوجها             . . .   . . . أن الزوجة فلانة  فقد أفهمتهما ب،ين المذكورينفَالمعر . . . . . .
المذكور بطلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وأنه لا عدة لها لانقضائها، وأنها لا تحل له من بعد حتى 

  .وأقرر بتسجيله وتبليغها، اً غيرهتنكح زوج
  .م...../...../..... هـ  وفق...../...../ .....تحريراً في 

  
  .     القاضي     الكاتب       المطلق      المطلقة     شاهد ومعرف   عرف   شاهد وم

 _____     ______    _________      ________ _____            _____  
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  لرابعالمطلب ا
  

  الإقرار بالرضاع
  

 
  

  : الشرعية.............لدى محكمة 
  ...... .المدعي باسم الحق العام الشرعي، وكيل نيابة الأحوال الشخصية 

  . وسكانها......... من ).....( الزوج -1: المدعى عليهما
  .   وسكانها........ من).....( الزوجة -2                
  :وقائع الدعوى

ختليان الخلوة الشرعية الصحيحة بموجب وثيقة              عليهما زوجان غير داخلان ولا م             المدعى      -1
 بمعرفة المأذون       ،  الشرعية   . . . . . . . ، الصادرة عن محكمة         . . . . . :   ، بتاريخ    . . . . . :   عقد الزواج رقم   

  )......(الشرعي 
لقد وقع هذا العقد وجرى فاسداً، وذلك بسبب حرمة الرضاعة بين المدعى عليه الأول،                                    -2

ن المدعى عليه الأول أخ في الرضاعة للمدعى عليها الثانية، حيث  والمدعى عليها الثانية، حيث إ
، قد أرضعت المدعى عليه الأول حين كان عمره                 ) . . . . . ( ن أم الزوجة المدعى عليها الثانية               إ 

  .أربعة أيام تقريباً
  . لمحكمتكم الموقَّرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى-3
  . المحاكمةقدم أثناءحضر وتُ البيانات تُ-4
  : الطلب-5

يلتمس المدعي باسم الحق العام الشرعي، وكيل نيابة الأحوال الشخصية تعيين موعد                               
 الحكم   ) 1(  الثبوت   ب الدعوى وموعد جلسة المحاكمة، وغِ               وتبليغ المدعى عليهما لائحة        ، المحاكمة   

 ولوقوع     بسبب حرمة الرضاعة الموجودة بينهما،             ، بفسخ عقد زواجهما حسب الوجه الشرعي             
هـ   . . . . . لسنة  /   . . . . . /   . . . . . تحريراً في       . ، وذلك حسب الأصول والوجه الشرعي               فاسداً  العقد   
  .م.....لسنة / ...../.....وفق 

   القاضي                    وكيل نيابة الأحوال الشخصية                   
  ..........: ...  التوقيع : .............                        التوقيع

  
  

                                                 
 .عند الثبوت: ب الثبوتغِ) 1(
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  :وقائع جلسة المحكمة
  

لمعين        ا ليوم  ا نا                ، في  أ  لدي لمعقود  ا لشرعي  ا لمجلس  ا وفي  محكمة   . . .   . . .   قاضي   
الشرعي، حضر المدعي باسم الحق العام الشرعي، وكيل نيابة الأحوال الشخصية،                              ......... . . .   

عوى، وحضر بحضوره         المأذون له بالمخاصمة في هذه الد            ..... . . الأستاذ الرجل المكلف شرعاً 
، من   ) . . . . . ( المدعى عليه الأول الرجل المكلف شرعاً، والمعروف لدينا ذاتاً بهويته الشخصية                               

 وسكانها، وحضرت بحضورهما المدعى عليها الثانية المرأة المكلفة شرعاً، والمعروفة                              . . . . . . . 
المحاكمة الوجاهية         وسكانها، بوشرت إجراءات            . . . . . . . ، من   ) . . . . . ( الذات بهويتها الشخصية         

ها، وطلب     ها وحرر    ر تُليت لائحة الدعوى فصدقها وكيل نيابة الأحوال الشخصية، فقر                       .   علناً 
، وقرار هيئة       . . . . . :   قة والقرار ألاستئنافي رقم          الحكم بمضمونها، بعد أن تُليت الإجراءات الساب                   

مدعى عليه الأول عن الدعوى            علناً في المجلس وبسؤال ال          ، . . . . . :   المحكمة العليا الشرعية رقم         
أصادق وكيل نيابة الأحوال الشخصية على أنني زوج وغير داخل ولا مختلي الخلوة                                  :   قال  

المذكورة، وإنني قد رضعت من والدة زوجتي                    )   . . . . . ( الشرعية الصحيحة للمدعى عليها الثانية            
عمري لا يتجاوز      ثلاث رضعات مشبعات في سن الرضاع المحرِم، حيث كان                  )   . . . . . ( المدعوة     

الأسبوع، أي أن عمري كان أياماً معدودات فقط، وإنني أصر وأقر بذلك وإنه صدق وحق                                         
إنني زوجة غير مدخولة ولا           :   وعدل، وبسؤال المدعى عليها الثانية عن دعوى المدعي قالت                         

  عى عليه الأول                  مختلى بييل وك    المذكور، وأصادق         )   . . . . . (  الخلوة الشرعية الصحيحة من المد
المذكور قد رضع من        )   . . . . . ( نيابة الأحوال الشخصية على أن المدعى عليه الأول زوجي                         

المذكورة ثلاث رضعات مشبعات، في ثلاثة أيام مختلفات في الأسبوع الأول من                              )   . . . . . ( والدتي    
 وخلال الحولين الأولين من عمره، وقد علمت بذلك من                     ، عمره، أي في السن المحرم للرضاع             

  .عد عقد زواجناوالدتي ب
  

 وحيث لم يبق ما يقال في هذه الدعوى أقرر سؤال المتداعيين عن كلامهما                            : المحكمة  
نية إجراء                                     لثا لمدعى عليها ا لعام الشرعي، وا لمدعى عليه باسم الحق ا ، فطلب ا الأخير فيها

لى إنني أصادق وكيل نيابة الأحوال الشخصية ع                 :   الإيجاب الشرعي، وقال المدعى عليه الأول                   
أقواله السابقة وأقر بها وأصر عليها؛ لأنها حق وصدق وعدل، وأطلب إجراء الإيجاب الشرعي،            

  .اتخذت القرار التالي باسم االله تعالى الحكم فقد أعلنت ختام المحاكمة، ووعليه ولتوفر أسباب
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  ......  الشرعية في الدعوى أساس ...........إعلان حكم صادر عن محكمة 
   .........: القاضي

  ........ . وكيل نيابة الأحوال الشخصية :المدعي باسم الحق العام الشرعي
  . وسكانها..........، من ).....( الزوج :المدعى عليه الأول
  . وسكانها........، من ).....(الزوجة : المدعى عليه الثاني

  .م فسخ عقد الزواج للرضاع المحر:الموضوع
  .لإقرار والإصرار ا:الأسباب الثبوتية

  . وجاهي:نوع الحكم
  

  :في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي
   

  باسم االله تعالى
  

، مصدقاً الحكم      . . . . .  المجددة عن الدعوى أساس            ، . . . . . وحيث عادت الدعوى أساس            
 على هدي   ، . . . . . :   قم الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة بموجب قرارها ر                       

وعليه وبناء على الطلب والإقرار والإصرار وتوفيقاً للإيجاب                 ، من قرار المحكمة العليا الشرعية
من قانون الأحوال         )   43 و 42 و 34 و 26( من المجلة، و      )   1817(  وسنداً للمواد      ، الشرعي   

وجته غير    المذكور من ز      )   . . . . . ( الشخصية، فقد حكمت بفسخ عقد زواج المدعى عليه الأول                     
المذكورة؛ لفساده         )   . . . . . ( الداخل ولا المختلي بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليها الثانية                        

   عى عليه الثانية؛ لعدم                               بسبب الرة على المدم، حيث إنها أخته رضاعاً، وأن لا عدضاع المحر
ضمين المدعى عليه     الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة بينها وبين المدعى عليه الأول، مع ت                             

تصديق  ال   موقوف النفاذ على        ، الأول الرسوم والمصاريف حكماً وجاهياً قابلاً للاستئناف وتابعاً له       
هـ وفق    . . . . . /   . . . . . /   . . . . . من قبل محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة، فُهِم علناً، تحريراً في                      

  .م...../...../.....
  

            القاضيالكاتب                             
  : .............التوقيع: ............                         التوقيع

دومؤيداً من       . . . . . :   ، بتاريخ    . . . . . :   لاستئنافي رقم    ق الحكم استئنافاً بموجب القرار ا            ص ،
  ...... :  بتاريخ،.....: قبل المحكمة العليا الشرعية بقرارها رقم

==========  
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 المحرمات     من قانون الأحوال الشخصية الأردني                ) 26(  حددت المادة        : قانوني  المستند ال    
حرم من النسب، إلا    حرم على التأبيد من الرضاع ما يي: "، ونص المادةمن النساء بسبب الرضاع

  .)1(" في مذهب أبي حنيفةنيب مما هو مينِثْما استُ
  

  :التوضيح
  

  :)2(كمة الشرعية من توافر الأمور الآتية في المحلا بد لاعتماد الإقرار بالرضاع
  
1-عوى بأن الرضاع المحرتداعيين قد وقع في الحولين الأولين من مم بين ال التصريح في الد

  .ا، وذلك حتى تصح الدعوى ويترتب عليه التحريم لو ثبتعمرهم
  
2- الإقرار بأن ثبت الزوج على ذلكالإقرار وحده لا يوجب التفريق للرضاع، بل لا بد أن ي 

  .هو حق أو صدق أو نحوه، ويصر على ذلك حتى يمنعه من الرجوع عن إقراره: يقول
  
 يفسخ عقد الزواج بين المتداعيين بعد ثبوت الرضاع بالإقرار؛ لأنه عقد فاسد، ولا عدة على -3

لوة المرأة إذا لم يكن بينهما دخول أو خلوة شرعية صحيحة، وفي حال حصول الدخول أو الخ
  .الشرعية الصحيحة فإن على الزوجة العدة الشرعية من تاريخ الحكم

  
المذكور من زوجته غير (.....) حكمت المحكمة بفسخ عقد زواج المدعى عليه الأول  - 4

المذكورة؛ لفساده (.....) الداخل ولا المختلي بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليها الثانية 
  .، حيث إنها أخته رضاعاًبسبب الرضاع المحرم

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .153 الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، صفحة )1(
 .301 – 299/ 1 داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، )2(
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  خامسالمطلب ال
  

  الإقرار بالإرث
  

  قرار بالإرث في المحاكم الشرعيةنماذج تطبيقية على الإ
  

  :النموذج الأول
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :السلطة الوطنية الفلسطينية                                الرقم
  هـ1432/  / :                التاريخديوان قاضي القضاة                       

   م2011/  /:  المحاكم الشرعية                                         وفق
   ...المحكمة الشرعية

  
الشرعي، تحقق إلي ......... قاضي .........  أنا ي المعقود لد الشرعيفي المجلس

 :رثه الشرعي في ورثتهإ، وانحصر .....: بتاريخ......... من أهالي ......... وفاة المرحوم 
، .......)و ...... و...... و (...... من الذكور : ، وفي أولاده منها، وهم..........زوجته 

....... ، ثم وفاة الزوجة .......)و ........ و ....... و...... و(....... ومن الإناث 
 ،ها الشرعي في ورثتها أولادها، وانحصر إرث..... من عام .....: المذكورة، في شهر

...... و  (...... : من الذكورالمذكور، وهم....... توفى قبلها المولودين لها من زوجها الم
، المذكورين .......)و ........ و ....... و...... و (....... :، ومن الإناث.......)و ...... و

أن جميع الورثة بالغون، وذلك بناء فقط، وأنه لا وارث ولا مستحق لتركتها سوى من ذُكر، و
ين المذكور، واعتماداً على إفادة المعرفَ......... الوارث المكلف شرعاً  على طلب وتقرير

وبناء  . الإخبار الشرعي،وسكانها....... ، جميعهم من .......و ....... ين لدينا، ين الثقتَالمخبر
و (......  سهماً، منها لكل واحد من الذكور .....عليه فقد صحت المسألة الإرثية الشرعية من 

....... و...... و(....... ، ولكل واحدة من الإناث .....المذكورين .......) و ...... و...... 
هـ   .....لسنة / ...../ .....: تحريراً في .سهم واحد فقطالمذكورات .......) و ........ و 

  .م...../...../.....وفق 
        القاضي  ر               الكاتبة   شاهد                  المقر   شاهد      

  .   _____        ____  ___          ____                 ____          :التوقيع
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  :النموذج الثاني
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  :السلطة الوطنية الفلسطينية                                الرقم
  هـ1432:  /  /ديوان قاضي القضاة                                     التاريخ
  م 2011 /  /: المحاكم الشرعية                                         وفق

   ...المحكمة الشرعية
  

قاضي .......  أنا في المجلس المعقود لدي .......وفاة المرحوم الشرعي، تحقق إلي ...... .
وفي ....... ، وانحصر إرثه الشرعي في ورثته، زوجته .....: ، بتاريخ.......من أهالي 
 : ومن الإناث،.......)و........ و........ و........ و  (....... : وهم من الذكور،أولاده منها
فقط، وأنه لا وارث ولا مستحق لتركته سوى من ذُكر، وأن ........) و ....... و(....... 

المذكورين، فإنهما قاصران، وذلك وبناء على ......) و  (....... :ميع الورثة بالغون ما عداج
المذكورة، واعتماداً على إفادة المعرفين ........ طلب وتقرير الوارثة المكلفة شرعاً الزوجة 

وبناء  .رعيوسكانها الإخبار الش....... ، جميعهم من ........و .......  :المخبرين الثقتين لدينا
 .....المذكورة ........  أسهم، منها للزوجة .....عليه فقد صحت المسألة الإرثية الشرعية من 

المذكورين .......) و........ و........ و........ و (....... سهماً، ولكل واحد من الذكور 
 .أسهم فقط..... ورات المذك......) ..و ....... و (.......  الإناث سهماً، ولكل واحدة من.....

  .م...../...../.....: هـ  الموافق.....لسنة / ...../ .....: تحريراً في
  

شاهد           شاهد            المقر ة             الكاتبة             القاضي المنتدبر  
  ...................   ........         ........            .......             ..التوقيع

  

============  
  :تعريف الإرث لغة واصطلاحاً

  
 والرماد      والميراث       الشيء      بقية ، الأَصلُ  :   للإرث عدة معانٍ في اللغة، منها              : الإرث لغة     

  .)1(الأَمر القَدِيمو
  

                                                 
 ،الفيروزآبادي ).إرث: (، مادة155/ 5الزبيدي، تاج العروس، ). إرث: (حرف الثاء، مادة. 199/ 2ابن منظور، لسان العرب،  )1(

  .13/ 1،  مصطفى، إبراهيم وزملاؤه، المعجم الوسيط.210/ 1، المحيط القاموس
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موضوعه التركات، وقد عبر الفقهاء عنه في كتبهم بالفرائض، ولكـل           : الإرث اصطلاحاً 
  :، وفيما يلي بيانها"علم الفرائض"به، حيث عرفه الحنفية تحت عنوان منهم تعريف خاص 

  

ف  تعر  وحسابٍ علم بأصول من فقهٍ   : ، بأنه )الفرائض(عرف الحنفية الإرث    : تعريف الحنفية  )1
  . )1( من التركة كلٍّحقَّ

 

 أو مـا فـي      ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة        ،التجزؤحق يقبل    :تعريف المالكية  )2
 .)2(اها كالنكاح والولاءمعن

  

 .)3(نصيب مقدر للوارث: تعريف الشافعية )3
  

 .)4( لمستحقهنصيب مقدر شرعاً: تعريف الحنبلية )4
  

يقبل  شرعاً،    مقدرٍ حقٍّما يؤول من    ": وعليه فإن تعريفاتهم تدور حول معنى واحد، هو       
ما يتفق وتعريـف    وهو  ،  " بقرابة أو ما في معناها كالنكاح      حقيه،بعد وفاة شخص لمست   التجزؤ  
  .)5(المالكية

  
  :التوضيح

  

  :)6( يلاحظ ضرورة الآتيفي موضوع الإقرار بالإرث
  

، بشهادة الوفاة، فإن لم توجد شهادة وفاة  وتاريخ وفاته، تأكد المحكمة من وفاة المورث-1
  .فبطريق إثبات أخرى

       

، ذكراً  ابناً زوجاً كان أوبة بينه وبين المورث تحقق المحكمة من حياة الوارث، وصلة القرا-2
  .إلخ ... و أنثىكان أ

  

 وتذكر بعد ذكرهم كلمة فقط،          ،  أن تحصر المحكمة ورثة المتوفى في حجة حصر الإرث                   -3
 أحد   ) إقرار    ( وأنه لا وارث ولا مستحق لتركة المتوفى سوى من ذُكر، ويتحقق ذلك بتقرير                             

  . وإخبار ثقتين،الورثة
                                                 

 .757/ 6الحصكفي، الدر المختار، ) 1(

 . 649/ 2التسولي، البهجة في شرح التحفة، ) 2(

 .224/ 3، العين قرة بشرح المعين  فتح،ي المليبار.3/ 3الأنصاري، أسنى المطالب، ) 3(

 .81/ 3الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  .21/ 3، عنقتالروض المربع شرح زاد المسالبهوتي، ) 4(

 دراسة فقهية     -" أحكام غير المسلمين في دار الإسلام في القضاء والأحوال الشخصية والعقوبات                                  النمورة، محمد عبد اللطيف،            ) 5( 
 .125 ، صفحة)دون رقم أو تأريخ طبعة( رسالة ماجستير، –مقارنة بالقانون 

  .192/ 2داود، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية، ) 6(
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  .لغ الراشد، ومن هو القاصرن في الحجة من هو البابي تُ-4
  

5- على تقرير أحد الورثة البالغين الراشدين، الذي أكمل الثامنة عشر                                 تسج من  ة ل الوثيقة بناء 
  .عمره

  

ن حصة كل وارث بناء على درجة             بين في الحجة سهام المسألة الإرثية الجامعة، ثم تُ                  بي تُ -6
  .القرابة من تلك السهام
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  مطلب السادسال
  

  الإقرار بالوكالة
  

  :نموذج إقرار بالوكالة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  :السلطة الوطنية الفلسطينية                                الرقم
  هـ1432/  /:  ديوان قاضي القضاة                                     التاريخ

   م2011/  /:                  وفقالمحاكم الشرعية                         
   ...المحكمة الشرعية

  
 الشرعي، حضر .......... الشرعي المعقود لدي، أنا قاضي محكمة في المجلس

، وبعد التعريف عليهما من قبل المكلفين شرعاً الثقتين لدينا ).....(و ) .....(المكلفان شرعاً 
  قائلين إننا بصفتنا من ورثة المرحوم والدناقررا وسكانها، ...... جميعهم من ....... و .....

، فقد .....: رقم، .....: بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن هذه المحكمة بتاريخ) .....(
 وسكانها، لينوب عنا في قبول ...... من ....... وأقمنا مقام نفسينا المحامي الشرعي ، عناوكلنا

، وذلك مما آل إليهن إرثاً عن والدهن )....(و ) .....(و ) .....( من قبل ،التخارج لصالحنا
،  الذي ).....(المذكورتين إرثاً عن والدتهما ) .....(و ) .....(المذكور، ومما آل إلى ) .....(

المذكور معلومة لدينا علماً ) .....(المذكور، وأن تركة مورثنا ) .....(آل إليها إرثاً عن زوجها 
وكيلنا ا نّذِوهي خالية عن كل دين أو حق للغير على المرحوم المذكور، وأَتاماً نافياً لكل جهالة، 

 بدل التخارج للمتخارجات المذكورات، وبالتوقيع على جميع المعاملات ، بدفع الثمنبالإقرار
ضة لرأيه وقوله وفعله وفي تسليمه وكالة خاصة مفووالأوراق والسجلات الخاصة بذلك، 

جيل ذلك، وعليه وبناء على الطلب والتحقق من شخصيتهما  وطلبا تسبالخصوص المذكور،
: تحريراً في . فقد صار تسجيل هذه الوكالة الخاصة للاعتماد عليها حسب الأصول،وأهليتهما

  .م...../...../.....هـ وفق ...../ ...../ .....
             القاضي  الكاتبل            ل                 موكِّشاهد             موكِّ         

       ____      ____  ____            ___            ____       :  التوقيع
  

===============  
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  :تعريف الوكالة
  

  .)1(إليه الأمر ورد الغير إلى التفويض من التوكيل، وهي :لغة الوكالة
  

  .)2(معلوم تصرف في نفسه مقام الغير إقامة: شرعاًالوكالة 
  

 حق بقاء مع ،المعاملات من معلوم شغل في أحد تفويضأنها : ر الحكاموجاء في در
 ومقتدراً ،للتصرف مالكاً فيه ويكون ،بنفسه فيه التصرف له يجوز مما وذلك ،يده في التصرف

  .)3(نفسه مقام الشغل ذلك في وإقامته ،التصرف وأصل ،نفسه أهلية إلى بالنسبة عليه
  

  :يلاحظ ضرورة الآتي: التوضيح
  
  .ل مكلف شرعاً تأكد المحكمة من أن الموكِّ-1
  

  .)4(ل به معلوماً وقابلاً للنيابةأن يكون الموكَّ -2
  

ل بتسجيل الوكالة  تقوم المحكمة بناء على الطلب، وبعد التحقق من شخصية الموكَّ-3
  . للاعتماد عليها حسب الأصول

    

  
  
  
  

                                                 
 .732/ 1، التعاريف مهمات على التوقيفالمناوي، ) 1(

 .203/ 1، ، الكتاب شرح في  اللباب،الميداني) 2(

 .524/ 3حيدر، درر الحكام، ) 3(

 .335/ 2د، الصكوك والتوثيقات، داو) 4(
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  المبحث الثاني
  

   معتبرنماذج تطبيقية على الإقرار غير ال
  

ويقصد به الإخبار الصادر عن شخص بحق على نفسه، ثم ظهور ما يجعله غير ملزِم                          
بل الحكم، كتزوير الأوراق والمستندات التي                    لصاحبه؛ وذلك لظهور حيلة أدخلها خصم المقِر قَ                

ا  كم ،  لجهله ببعض الأمور       اتُّخذت أساساً للحكم، مما يجعل المقِر مطالباً بإعادة النظر في القضية                     
هو الأمر في إبطال التخارج بعد الإقرار به، أو تكذيب المقِر لنفسه، كما هو الأمر في الإقرار                                        

 وذلك وقت عقد الزواج، فهو ليس               المصاغ الذهبي،        معجل المهر أو بعضه، أو كامل            استلام بِ 
ن صحيحاً، رجوعاً عن الإقرار، وإنما يبقى المقِر معترفاً بإقراره، ولكنه يدعي أن إقراره لم يك                                      

إما لجهل، أو لانعدام صدق منه، ويبقى ملزماً بما أقر به إلى أن يثْبِتَ ما يؤَكد ادعاءه، وذلك                                        
  :وقد قدمته في مطلبين بإبراز الوثائق، أو شهادة الشهود، أو إقرار الخصم المدعى عليه،

  
  .إبطال التخارج :المطلب الأول

  
  .تكذيب المقِر نفسه: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  

  إبطال التخارج
  

  : )1(نموذج طلب إبطال حجة تخارج
   ......... :القاضي
  ......... و  ....... : وكيلاها المحاميان،وسكانها....... من ) س (:المدعي

  :المدعى عليهم
  . وسكانها...........من ) أ (-1 
 وسكانها وكيلهم   .......جميعهم من   ) خ(أولاد  ) ح(و  ) ج(و  ) ث(و  ) ت(و  ) ب (-2 
  ).م(المحامي 

  . طلب إبطال حجة تخارج:الموضوع
  . الإقرار:الأسباب الثبوتية

  . وجاهي:نوع الحكم
  : في الدعوى المكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي

   ........باسم حضرة الملك 
، المتوفى     ) د ( وم  حيث ادعت المدعية أنها والمدعى عليهم المذكورين هم من ورثة المرح          

، وفي    ) س ( ، و   ) ل ( ه يوقد انحصر إرثه الشرعي الانتقالي في ورثته من زوجت                      .   . . . . .   :   بتاريخ   
 وأنه لا وارث ولا          ،  فقط ) ش ( ، وفلانة     ) ز ( ، وفلانة     ) ر ( نة  ، وفلا   ) أ ( ، وفلان     ) خ ( أشقائه فلان     

ورثة بالغون، وأن         كر، وأن جميع ال        مستحق لتركة المتوفى المذكور شرعياً وانتقالياً سوى من ذُ                  
و )   ل (   مسألة الإرث الشرعية قد صحت من ستة وخمسين سهماً، منها لكل واحدة من الزوجتين                         

ين اثنا عشر سهماً،     ، المذكور     ) أ ( وفلان    )   خ (، المذكورتين سبعة أسهم، ولكل واحد من فلان )س(
وصحت المسألة     ، المذكورات ستة أسهم،          ) ش ( ، وفلانة     ) ز ( ، وفلانة     ) ر ( ولكل واحدة من فلانة          

، المذكورتين خمسة        ) س ( و  )   ل (  من عشرين سهماً، منها لكل واحدة من الزوجتين                ) 2( الانتقالية    

                                                 
 رد   حاشية ابن عابدين،       :   ينظر .   معلوم    بمال    الميراث      من   بعضهم   إخراج      على   الورثة      يصطلح   أن  ، وهو    الخروج      من   :  التخارج    ) 1( 

  .73/ 3الموسوعة الفقهية الكويتية،  .114، صفحة واصطلاحاً لغة الفقهي  القاموس،جيب أبو .261/ 8، تارحالم
الأميرية التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين، وأُعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها، وأصل ذلك                               يتعلق بالأراضي: الي الإرث الانتق)2(

 في عدم تقسيم الأراضي المفتوحة على المقاتلين، فإذا مات شخص له فيها بقيت منفعتها                          tيعود إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب             
وهي تنتقل حسب ما يرى السلطان، فلا يجري فيها التوارث، ولا البيع، ولا                            .   لذكر مثل حظ الأنثيين      للورثة، ولا يجري فيها الميراث ل              

وذلك لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها، وإنما يملك حق المنفعة فقط، فإذا مات انتقل حق                                            .   الهبة، ولا الشفعة    
وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ                             .   نها ليست تركة    المنفعة لورثته، ولا يجري فيها التوارث؛ لأ                  

د سنة         لسلطان محمد رشا لشريعة                            1912  -هـ  1331عهد ا لى أحكام ا =          م، وجرى عليها تعديلات كثيرة، ولكن أصلها مستند إ
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، ) ش ( ، وفلانة     ) ز ( ، وفلانة     ) ر ( ، وفلانة     ) أ ( ، وفلان     ) خ ( ولكل واحد وواحدة من فلان              ،   أسهم 
: تاريخ   الشرعية ب.....المذكورين سهمان اثنان، وقد صدر بذلك حجة وراثة شرعية عن محكمة 

، وانحصر إرثه        . . . . . :   ، المذكور بتاريخ        ) خ ( ثم توفي فلان      ،   . . . . . ، سجلت بالسجل،     . . . . . 
: ، المتوفاة قبله وهم         ) ض ( الشرعي والانتقالي في ورثته أولاده المولودين له من زوجته فلانة                              

ق فقط، وأنَّه لا وارث ولا مستح             )   ح ( ، وفلانة     ) ج ( ، وفلانة     ) ث ( ، وفلان     ) ت ( ، وفلان     ) ب ( فلان   
لتركة المتوفى المذكور شرعياً وانتقالياً سوى ما ذكر، وأن جميع الورثة بالغون، وأن مسألة                                       

، وفلان    ) ت ( ، وفلان     ) ب ( الإرث الشرعي قد صحت من ثمانية أسهم، منها لكل واحد من فلان                      
، المذكورتين سهم واحد،          ) ح ( ، وفلانة     ) ج ( ولكل واحدة من فلانة  ، ، المذكورين سهمان اثنان)ث(

، ) ت ( ، وفلان     ) ب ( حت المسألة الانتقالية من خمسة أسهم، منها لكل واحد وواحدة من فلان                         وص 
، المذكورين سهم واحد، وقد صدر بذلك حجة وراثية                      ) ح ( ، وفلانة     ) ج ( ، وفلانة     ) ث ( وفلان    

وبذلك فإن مسألة الإرث           .   . . . . . :   ، رقم   . . . . . :    الشرعية بتاريخ      . . . . . . . شرعية عن محكمة    
المذكور من مائة واثنا           )   خ ( ، المذكور بعد وفاة شقيقه فلان            ) د ( توفى فلان    الشرعية تصبح للم     

، المذكورتين أربعة عشر           ) س ( ، وفلانة     ) ل ( عشر سهماً، منها لكل واحدة من الزوجتين فلانة                
، ) ز ( ، وفلانة     ) ر ( ، المذكور أربعة وعشرون سهماً، ولكل واحدة من فلانة                        ) أ ( ولفلان    ،   سهماً

، ) ث ( ، وفلان     ) ت ( ، وفلان     ) ب ( ولكل واحد من فلان         ،    اثنا عشر سهماً   ، المذكورات       ) ش ( وفلانة    
، المذكورتين ثلاثة أسهم، وصحت       )ج(، وفلانة )ح(ولكل واحدة من فلانة ، المذكورين ستة أسهم

حد                   وا لكل  منها   ، ئة سهم ما من  لية  لانتقا ا لة  لمسأ فلانة         ة ا لزوجتين  ا من  وفلانة     ) ل (   ) س ( ، 
، وفلانة     ) ز ( ، وفلانة     ) ر ( ، وفلانة     ) أ ( ولكل واحد من فلان           ، المذكورتين خمسة وعشرين سهماً         

، ) ث ( ، وفلان     ) ت ( ، و فلان     ) ب ( ولكل واحد وواحدة من فلان              ،   ، المذكورين عشرة أسهم         ) ش ( 
المذكورة     )   س ( وقد تم تخارج المدعية فلانة            ،   المذكورين سهمان اثنان         )   ح ( ، وفلانة     ) ج ( وفلانة    

، ) أ ( والمدعى عليه الأول فلان            ،   المذكور    )   خ ( ح فلان   المذكور لصال      )   د ( من تركة زوجها فلان         
وتنازلت     ،   . . . . . :   ، رقم   . . . . . :    الشرعية بتاريخ      .. . . . بموجب حجة التخارج الصادرة عن محكمة 

 ما هو مسجل في حجة ، من أعيان التركةنحصيهابموجبها عن حصصها وحقوقها فيها مقابل أن 
تلامها مبلغ أربعة آلاف دينار أردني، وجميع أثاث                      واس  ،  بالإضافة إلى قيمتها      ، التخارج المذكورة       

بيت الزوجية، وبخروج المدعية من التركة فقد صحت المسألة الإرثية الشرعية من مائة واثني                                    
) أ ( ، وفلان     ) خ ( المذكورة أربعة عشر سهماً، ولكل واحد من فلان                   )   ل ( عشر سهماً، منها لفلانة      

، ) ش ( ، و فلانة     ) ز ( ، وفلانة     ) ر ( واحدة من فلانة        المذكورين واحداً وثلاثون سهماً، ولكل                  
المذكورات اثنا عشر سهماً، وصحت المسألة الانتقالية بعد التخارج من أربعين سهماً، منها لفلانة 

، المذكورين تسعة أسهم، ولكل            ) أ ( ، وفلان     ) خ ( ، المذكورة عشرة أسهم ولكل واحد من فلان                  ) ل ( 
                                                                                                                                               

الفريدة في حساب الفريضة، ترتيب السلطان محمد،                  :   ينظر .   م 1991/   4/   16: الإسلامية، وقد استمر العمل بها في بلادنا حتى تاريخ= 
  .188 – 185م، صفحة 1977 -هـ 1397، سنة )دون رقم طبعة(
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، المذكورات أربعة أسهم، وإن هذا التخارج باطل             )ش(نة ، وفلا)ز(، وفلانة )ر(واحدة من فلانة 
ومعدوم، وذلك بعد أن اتضح للمدعية أن أعيان التركة أكثر بكثير مما وصل إلى علمها، بحيث                                  

 ضئيلاً من حصتها   ك فإن ما خصها لا يشكل إلا جزءاً           تصل إلى خمسة أضعاف ما قدرته، وبذل              
، المذكور تنحصر في        ) د ( لم أن تركة زوجها المرحوم فلان              الحقيقية فيها، فقد كانت المدعية تع           

، " . . . . . مصنع  " ، وهي عبارة عن حصته في          . . . . . . . . . . الأعيان غير المنقولة الكائنة في مدينة               
، وقطعة الأرض       . . . . . . . . . وحصته في قطعة الأرض والدار المقامة عليها والكائنة في شارع                          

، . . . . . . . . . . من إنشاءات، وبضعة مخازن تقع في سوق                 وما عليها    . . . . . . . . . الواقعة في منطقة       
واتضح للمدعية بعد التخارج أن زوجها من كبار أغنياء الشعب الفلسطيني، وأن زوجها يملك                                   

، والمعروف      . . . . . . . . سوقاً بكامله يحوي أكثر من أربعين مخزناً في الشارع الموازي لشارع                             
 طوابق، تحوي شققاً سكنية ومكاتب ومخازن،               وما عليه من إنشاءات أربعة         .........باسم سوق 

، . . . . . . . . . ، وعمارة      . . . . . . . . . . .  في شارع    . . . . . . . . . بالإضافة إلى عمارة معروفة باسم عمارة                
، وقطعة أرض تزيد         . . . . . . . . . . ، ومحطة محروقات معروفة باسم             . . . . . . . . . . . . وبناية في     

افة إلى آلاف الأسهم في الشركات             ، بالإض   . . . . . . . . . مساحتها عن عشرين دونماً تقع في منطقة            
، وأموال تزيد عن المليون دينار أردني نقدي                     . . . . . . . . . . .  وفي   ....... . .  و......... و..........

 وبيوت الاستثمارات الإسلامية، ونتيجة للجهالة الفاحشة وعدم                       ، موجودة في البنوك الإسلامية           
فقد أصاب المدعية غبن كبير، وأن هذا              لة،   وأموالها المنقولة وغير المنقو              ، العلم بأعيان التركة        
ركن التسلم والتسليم، فلم تستطع المدعية أن تتسلم الحصص المعينة لها في          التخارج المذكور فقد 

، ومملوكة على المشاع بين المورث وبنيه، ولم يتم                    ) ب ( التخارج؛ لأنها مشتركة مع السيد فلان               
يفيد بأن المتخارج لهما قد سلما المدعية حصتها في فرزها للآن، ولم يرد في الحجة المذكورة ما 

د إقرار من المدعية بأنَّها تسلمت حصتها بعد رفع المتخارج لهما يدهما                         أعيان التركة، ولم يرِ          
عنها، وهذا يؤدي إلى بطلان التخارج؛ لأن التخارج بيع ويشترط فيه التسلم والتسليم، كما لم                                       

ه الحصص، وطلبت المدعية إبطال حجة التخارج، وعليه وبناء يستطع المتخارج لهما تسليمها هذ
 بإبطال حجة التخارج الصادرة عن               تُ، من المجلة فقد حكم      ) 1817( على الإقرار وسنداً للمادة            

 ،، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف.....: ، رقم.....:  الشرعية بتاريخ.....محكمة 
هم كماً وجاهياً قابلاً  للاستئناف، ف         تعاب محاماة لوكيل المدعية ح           ومبلغ عشرين ديناراً أردنياً أ             

في                  اً  ير تحر علناً  لمجلس  ا في  ين  لحاضر ا فين  فق    . . . . . /   . . . . . /   . . . . . للطر و هـ 
  .م...../...../.....

  . القاضي          رئيس الكتاب                                               
  : ........... التوقيع                             .... ....: .... التوقيع       

  
=================  
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  :التوضيح
  

من الأحكام الشرعية في الأحوال              )   636(  جاء في المادة        :  للتخارج   المستند القانوني      
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على                          :   ( الشخصية لمحمد قدري      

  .)1()تركة أو غيرها وهو جائز عند التراضيشيء معلوم من ال
  

  )2(:الاجتهاد القضائي
  

ج شخص واحد يتخارج لشخص آخر أو لعدة أشخاص، وقد يكون                     المتخارِ   قد يكون      -1
ويذكر ذلك في وثيقة التخارج كما              .   المتخارجون عدة أشخاص يتخارجون لشخص واحد أو أكثر                   

  .هو الواقع الذي جرى عليه التخارج
  

  .لتخارج لا يكون إلا بين ورثة المتوفى، ويكون من التركة كلها أو من بعضها ا-2
  

  . لا يجوز تخارج لمن لم يكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره، وهي سن الرشد-3
  

  . المتخارج القاصر يقبل عنه وليه أو وصيه-4
  

 الإرثية      التخارج بيع، إلا أنه ليس بيع للعين الموروثة، وإنما هو بيع للحصص                           -5
  .الموروثة بموجب حصر الإرث

  

ين ذكراً كان أو أنثى طالباً إبطال التخارج فإنه لا يملك                         إذا ادعى أحد المتخارجِ            -6
  .الإدعاء عن غيره، وإنما يطلب عن نفسه

  

عند ظهور حيلة أدخلها خصم           ،  بعد صدور الحكم      يجيز القانون إعادة المحاكمة             -7
تُ                تزوير   بعد الحكم ب    الإعادة      طالب     أو يثبت    . خذت أساساً للحكم   الأوراق والمستندات التي ا

   .)3(تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة
  

عيان                               -8 لعلم بأ وعدم ا لفاحشة  لة ا نتيجة للجها لتخارج،  بطال حجة ا لحكم بإ صدر ا
أن هذا التخارج        التركة، وأموالها المنقولة وغير المنقولة، حيث أصاب المدعية غبن كبير، كما                             

                   لمد ا تستطع  فلم   ، لتسليم ا و لتسلم  ا ركن   فقد لمذكور  في            ا لها  لمعينة  ا لحصص  ا تتسلم  أن  عية 
  .م والتسليمسلُّالتخارج، والتخارج بيع يشترط فيه التَ

                                                 
 .205/ 1القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، :  داود)1(
 . المصدر السابق نفسه)2(
 –ن أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة، عمان ماضي، رمزي أحمد، موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية، قانو )3(

 .61صفحة م، 1998، 1الأردن، ط
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  المطلب الثاني
  

  تكذيب المقِر نفسه
  

  :رجوع عن الإقرار بالمهر المعجل
  

  ).21( غرام عيار..... ذهبي زنته المطالبة بتوابع مهر معجل، مصاغ :الموضوع
  :لائحة وأسباب الدعوى

 بصحيح العقد الشرعي وذلك بموجب عقد الزواج                  ،  المدعية زوجة ومدخولة للمدعى عليه             ) 1
  ......  :رقم

، وهو المدون في         ) 21(  غرام عيار      . . . . . عى عليه مصاغ ذهبي، زنته          بذمة المد    :    المدعية   ) 2
  .عقد الزواج

3 (    عى   قام المد                   عية  عليه عند إجراء عقد الزواج المذكور بتسليم المد ) . . . . . (          غرامات، عبارة
) . . . . . ( ، زنته    ) 21( تركي، عيار      . . . . .   غرام، و     )   . . . . . ( ، زنته    ) 21(  تركي عيار     . . . . . عن  

) . . . . . ( ، زنته    ) 21(  تركي عيار     . . . . . غرام، و      . . . . . )   ( ، زنته    ) 21(  عيار   . . . . . غرام، وجوز        
  .غرام) ..... (زنته ..... غرام، و

4 (    م، بأخذ المصاغ الذهبي المذكور              . . . . . عام   /   . . . . . عى عليه وذلك في نهاية شهر          قام المد
  .غرام، من المدعية أعلاه في البند الثالث من لائحة الدعوى) .....(والبالغ زنته 

مه سلِّ ي  ولم  ، ره المدعى عليه     حضِغرام، لم ي      )   . . . . . (  باقي المصاغ الذهبي المذكور والبالغ                 ) 5
  .للمدعية أصلاً ولغاية الآن

عى   لا زال في ذمة المد         ، ) 21( عيار   غرام    . . . . .  والبالغ     ،  كامل المصاغ الذهبي المطلوب           ) 6
  .عليه

7(طالب إلا أنه رفض،عى عليه بمصاغها المذكورت المدعية المد .  
  . للمحكمة الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى)8

 . . . . . . . . إن إقرار وكيل الزوجة والد المدعية                      . . . . . . . : ية المحامي   قال وكيل المدع       
 بخصوص الجزء المتعلق        إقراراً كاذباً         كان   ، بخصوص إقراره استلام المصاغ الذهبي المذكور                   

غرام، حيث أقر استلام كامل المصاغ على أن يقوم المدعى عليه بإحضار المتبقي                              )   . . . . . ( ـ ب 
  .غرام) .....(ن هذا المصاغ والبالغ م

، الشرعي   .. . . . . . . . . . . .   قود لدي، أنا قاضي  وفي المجلس الشرعي المع،في اليوم المعين
 وذلك بموجب وكالته الخاصة           ، ) س ( بصفته وكيلاً عن المدعية        )   أ ( حضر المحامي الشرعي        

عنها الرسم القانوني،        ، ومستوفى     . . . . . . :   المؤرخة والمستوفى عنها الرسم القانوني بتاريخ                   
) ص (  بصفته وكيلاً عن المدعى عليه         ، ) ب ( ، وحضر بحضوره المحامي الشرعي             . . . . .   : بتاريخ   
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 عنها   مؤرخة ومستوفى      ،  وسكانها، بموجب وكالة خاصة شاملة لموضوع الدعوى                . . . . . . . . من  
) ع (  وحضر الشخص الثالث        ، ، والمشار إليها في الجلسات السابقة              :   . . . . . الرسم القانوني بتاريخ         
 وبطلبهما واتفاقهما تقرر تأجيل النظر             ، ، المكلف شرعاً بهويته الشخصية        وكيل الزوجة في العقد         

   ..: ........، تاريخفي الدعوى ليوم الثلاثاء
 حضر  ،  الشرعي   . . . . . . .  أنا قاضي     وفي المجلس الشرعي المعقود لدي     ،في اليوم المعين

 في  ) د المدعية   وال     ( المدعى عليه    )   ع (   الوكيلان المذكوران، وحضر بحضورهما الشخص الثالث                     
إنني وعلى لسان      :   هذه الدعوى المذكور، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استُمهل من أجله قال                             

موكلي أصادق على البند الأول من لائحة الدعوى، وأنكر باقي البنود الواردة في لائحة الدعوى                              
 الذهبي زنته      المذكورة، المصاغ         )   س ( المدعى عليه، قام بتسليم المدعية            )   ص ( حيث إن موكلي      

، الصادر عن      .....: ، والمدونة في خانة التوابع في وثيقة عقد الزواج رقم)21(غرام عيار..... 
وقد أقر وكيلها في العقد          . .   . . . . ، بمعرفة المأذون الشرعي            . . . . . :    الشرعية بتاريخ ......محكمة 

غ الذهبي المذكور، لذا أطلب من المحكمة المو                        )   ع ( والقبض     قرة رد دعوى       باستلام المصا
وعليه وحيث أقر وكيل المدعية إثبات دعوى                  :   المحكمة  .    وإجراء الإيجاب الشرعي            ، المدعية   

  . تقرر إجابة الطلب:المحكمة. لإمهالاإنني مستعد لذلك وأطلب : موكلته حسب الأصول، فقال
) ع ( في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران، وحضر بحضورهما الشخص الثالث                              

ه وكيل الزوجة المذكور، وهنا حضر المدعى عليه المكلف شرعاً والمعروف ذاتاً                               المدعى علي    
أطلب   :    وبسؤال وكيل المدعية عما استُمهل من أجله قال                 : المحكمة  .    وسكانها  . . . . . . من  )   ص ( 

ني به المحكمة، حيث إنني أثبت في هذه الجلسة الزوجية بين المدعية والمدعى                            تْإمهالي لما كلفَ     
قد الزواج وما يتضمنه بخصوص المصاغ الذهبي المدعى به المذكور في لائحة                             بوثيقة ع   ، عليه 

 وقد أبرز في يده وثيقة عقد الزواج، ومن تلاوتها                       : المحكمة  .   الدعوى، وإنني أبرزها للمحكمة             
، المهر    ) س ( واسم الزوجة       )   ص ( ، اسم الزوج       . . . . . :   ، تاريخ    ) . . . . . :   ( وجدت تتضمن رقم العقد        

 دينار أردني، وتوابع المهر المؤجل                  . . . . . دني مقبوض، والمهر المؤجل            دينار أر     . . . . .   المعجل  
مقبوض، إلى آخر ما جاء فيها وهي صادرة عن محكمة                   )   21(  غرام مصاغ ذهبي عيار          . . . . . 

 حيث وجدت خالية من        ، ت في ملف الدعوى      ظَ الشرعية، بعد تلاوتها والإطلاع عليها حفِ               . . . . . . . 
التمس إمهالي لإثبات دعوى موكلتي في الجلسة                 :   وكيل المدعية     شائبتي التصنيع والتزوير، قال            

  . تقرر إجابة طلب الإمهال:المحكمة. القادمة
                     لدي لمعقود  ا لشرعي  ا لمجلس  ا وفي  لمعين  ا ليوم  ا محكمة     في  قاضي  نا  أ   . . .. . . . . 

 وحضر بحضوره المدعى عليه المكلف شرعاً والمعروف ذاتاً                     ،  حضر وكيل المدعية      ، الشرعي   
وحضر بحضورهما المدعى ) ب( وسكانها، وحضر بحضوره وكيله المحامي ........من ) ص(

إن المصاغ     :   عن دعوى المدعية قال         )   ص (  وبسؤال المدعى عليه         : المحكمة  .   المذكور    )   ع ( عليه  
 وإن ذمتي ما زالت مشغولة بهذا             ، الذهبي موضوع هذه الدعوى هو معي، وإنني تصرفت بثمنه                    
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ن يقال في هذه الدعوى، فإنني أقرر سؤال المتداعِ                     لم يبق ما ي     وعليه وحيث    : المحكمة  .   المصاغ   
عن كلامهم الأخير، فطلبوا إجراء الإيجاب الشرعي، وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختام 

  .     المحاكمة، وأصدرت القرار التالي باسم االله تعالى
  

  القرار
 و 79( جاب الشرعي، وسنداً للمواد            بناء على الدعوى والطلب والإقرار، وتوفيقاً للإي                      

) س ( من قانون الأحوال الشخصية، فقد حكمت للمدعية                  )   45 و 44( من المجلة، و     )   1817
المذكور بتوابع المهر المعجل، وهو عبارة عن مصاغ ذهبي                       )   ص ( المذكورة على المدعى عليه           

   . . . . . . .ر عن محكمة    غرام، والمسجل لها في وثيقة عقد زواجهما الصاد                   . . . . . زنته   )   21( عيار   
ته نْ، وأمرته بتسليمه لها اعتباراً من تاريخه أدناه، وضم                     ) . . . . . :   ( ، رقم   . . . . . :   الشرعية بتاريخ      

المصاريف، ومبلغ عشرة دنانير أردنية أتعاب محاماة لوكيل المدعية حكماً وجاهياً قابلاً الرسوم و
  .للاستئناف، فهم علناً

  .م...../...../.....هـ وفق ..... لسنة/ ...../ .....: تحريراً في
 

  .        الكاتب                                             القاضي
  : ...........التوقيع: ............                                       التوقيع

  

=================  
  :التوضيح

  

  :من هذا النموذج ما يلييلاحظ 
  

قِر نفسه لا يعنى أنه ينكر الإقرار من أساسه، ولكنه يعني أن يقول  إن تكذيب الم-1
وقد ظهر ذلك عندما كذّب نفسه في إقراره . المقِر عن نفسه أنه كان كاذباً في إقراره الذي أقره

  .كامل المصاغ الذهبيبأنه تسلم 
  

  . الشرعيةتحقق المحكمة من قيام الزوجيةأن ضرورة  -2
  

  .كاذباً  إقراراً كانالمقِرن إقرار أعوى أن تتضمن الدضرورة  -3
  

  .لا بد من إقرار المدعى عليه بما ادعاه المقِر، من أن الإقرار لم يكن صحيحاً -4
  

بين للمحكمة أن إقرار وكيل الزوجة المدعية، والدها بخصوص استلام بعد أن تَ -5
سلمها المصاغ الذّهبي بأنه لم ي، وأقر المدعى عليه زوجها إقراراً كاذباًالمصاغ الذهبي، كان 

عى به حكَالمدعى عليه تْمبضرورة تسليمه للزوجة-  الزوج – على المد   .  
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 
  

  :وقد اشتملت على أهم نتائج البحث، وهي  
  
 .القضاء مشروع بالكتاب والسنة وفعل السلف الصالح .1
 

لطرق التي حددتها الشريعة على إقامة الحجة أمام القضاء، با: للإثبات أنهالتعريف المعتمد  .2
 .حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية

 

لوسائل الإثبات أهمية بالغة في صون الحقوق، ورفع المظالم وإعانة القاضي على تحقيق  .3
 .العدل، وإعادة الحقوق إلى أصحابها

 

، وأخرى هناك وسائل متفق على إثبات الحقوق بها عند العلماء، كالشهادة والإقرار واليمين .4
مختلَف على إثبات الأحكام بها عند العلماء، كعلم القاضي، والكتابة، والشاهد واليمين، 

 .والقرائن
 

 .إخبار شخص عن ثبوت حق لغيره على نفسه: للإقرار أنهالتعريف المعتمد  .5
  

 .حقيقة الإقرار أنه إخبار عن حق ثابت في الماضي، وليس أنشاء ولا تمليكاً .6
 

 . والمعقول والسنة والإجماع والقياسلكتابباالإقرار مشروع  .7
 

 على تحقيق العدالة بين الناس، وإعادة الحقوق همن حرصفي الإسلام، تبرز أهمية الإقرار  .8
 .إلى أصحابها، وتطهير النفوس من الأدران والذنوب والخطايا

 

 . فيه غالباً لانتفاء التهمةوذلك وأقواها؛ الأدلة الشرعيةسيد الفقهاء على أن الإقرار اتفق  .9
  

اتفق الفقهاء على عدم جواز تجزئة الإقرار البسيط، والراجح هو عدم جواز تجزئة  .10
 .الإقرار الموصوف والمركب أيضاً

  

،  لهرالمقَ و،رالمقِو ،الصيغةُ:  من أقوال الفقهاء أن أركان الإقرار أربعة، تتمثل فيراجح ال .11
 . بهروالمقَ

  

 عاقلاً، صاحياً، مختاراً، غير متّهم، معلوماً، غير محجور  يشترط في المقِر أن يكون بالغاً .12
 .عليه، جاداً في إقراره غير هازل

 

 و كان بمعصية أأن إقرار السكران غير نافذ، وغير صحيح، سواء:  هو من الأقوالراجح ال .13
 .ه غير مدرك لما يقوللأنَّر؛ بغير معصية، وسواء كان بعذر أو بغير عذ
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14. أن يكون :  له يشترط في المقَربأن يكون أهلاً للتملك، للاستحقاقأهلاًو  أو معلوماً،ناًمعي ، 
 . به لهالمقِر فيما أقرب أن لا يكذِّو

  

أن و ،أن يكون مما تجوز المطالبة به، وب الحس أو الشرعذِّكَي أن لا يشترط في المقَر به  .15
أن يكون معلوماً في العقود أو و ه،غير حق وغير متعلق به ،ر حين يقر بهقِ للملا يكون ملكاً

ر حالة الإقرار قِأن يكون في يد المو  تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة،التصرفات التي لا
 .أو قبله

  

 ، وفي معناه الكتابة مع النية، لفظ صريح أو كناية تشعر بالتزام صيغة الإقرار،يشترط في  .16
 .وإشارة أخرس مفهمة

  

ى المشيئة لا قرار على المشيئة مطلقاً، وأن الإقرار المعلق عل عدم جواز تعليق الإ الراجح .17
 .يصح ولا يلزم صاحبه

 . التوكيل بالإقرار بالخصومة الراجح جواز .18
 

 . حالات معينة عند الفقهاء إلا في لإثبات الحقوق،سمع البينة مع الإقرارلا تُ  .19
 

الشخص عن حق لغيره على أن الإقرار إخبار :  هناك عدة فروق بين الإقرار والبينة، منها .20
كما أن . إخبار الشخص بحقٍّ لغيره على غيره نفسه، فهو شهادة على النفس، أما البينة فهي

 .ر وحده، في حين أن الشهادة حجة متعدية حجة قاصرة على المقِالإقرار
  

اللعان يجزئ، ويقام عليه حد  الراجح أن إقرار الأخرس بالإيماء، في الحدود والقذف و .21
 . به بإشارة مفهمة، لا تحتمل معنى آخر غير المقصود الإقرار بهإن هو أقر الزنى

  

 على بينهم ومتعارفاً ،الناس بين مفهومةً دامت ما كنطقه، معتبرة الناطق إشارة أن الراجح  .22
دون أن يكون مقِراً بذلك  ؛ لأنه لا يعقل أن يشير عاقل بما يوجب عليه حقاً لغيره،مدلولها

 .الحق حقيقة
  

المدعى عليه بمنزلة النكول، فيحكم عليه القاضي بالسكوت كما  الناطقأن سكوت  الراجح  .23
علمه بحكم سكوتهيحكم على المنكر الناكل عن اليمين، بعد أن ي. 

  

عد  بحيث ي، المستثنى بالمستثنى منهعلى جواز الاستثناء في الإقرار، إذا اتصلالفقهاء  اتفق  .24
 .لعارضوكذا إذا فَصل الاستثناء عن المستثنى أمر ضروري ، معه كلاماً واحداً عرفاً
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اتفق الفقهاء على جواز العطف في الإقرار، وذلك عند استخدام أحد أحرف العطف في   .25
 .ةاللغة العربي

  

 .ر في الجنس الواحدداتفق الفقهاء على جواز الاستدراك في القَ  .26
  

ح، سواء كان من الـزوج أو من جواز الإقرار بالنكا:  الراجح من أقوال الفقهاء هو .27
الزوجة، وأنه يثبت المهر والعدة؛ لأن الزواج يثبت بإقرار المقِر به، ولكنه غير ملزم 

 .للطرف الآخر إلا بتصديقه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة
  

 . من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية على صحة الإقرار بالطلاق الجمهورذهب  .28
  

 .بالبنوة، والأبوة، والأمومة  بالنسب المباشر، يتمثل في الإقرارالراجح أن الإقرار  .29
  

 وهو ما عدا ، غيرهى علرالمقِيحمله بنسب قرار  يتمثل الإقرار بالنسب غير المباشر بالإ .30
 أو الأجداد أو أولاد الأولاد أو أولاد العمومة وأ  كالإقرار بالأخوة،الإقرار بالبنوة والأبوة
 .بت بالإقرارالأخوة، وهذا النسب يث

  

 اتفق الفقهاء على اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الرضاع المحرم بين الزوجين،  .31
 .سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كان بالتصادق بينهما، أو بإقرار أحدهما

  

تاً  ديناً ثابوعيان، أالإقرار بالأموال، سواء كان المال عيناً من الأ اتفق الفقهاء على صحة  .32
 . مجهولاًور به معلوماً أوسواء كان المقَ في الذمة،

  

ار الزاني، ويتمثل ذلك بأن يقول البالغ العاقل،  تثبت بإقرأن جريمة الزنىعلى اتفق الفقهاء   .33
 . امرأة أنه زنىوهو في حال معتبرة منه شرعاً، رجلاً كان أو

  

 .واحدة مرة الزاني بإقرار يثبت ىالزن حد الراجح أن  .34
  

 ،القضاء مجلس غير يفو القضاء، مجلس يف رالمقِ من الإقرار يكون أن اجح جواز الر .35
 .القضاء مجلس يف الشهود به ويشهد

  

، وطُلب منه إقامة البينة على صحة قوله لبِقُ ،بالقذف  شخصأقر لو أنه على فقهاءال اتفق  .36
 .قوله

  

 أمام  وأقر الزوج، ورفعت أمرها إلى القاضي مطالبة باللعان،وج زوجتهزإذا قذف ال  .37
 .وجوبه شرائط توافرت متى بينهما، اللعان بإجراء القاضي حكم ، أنه قذفهاالقاضي
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  الجلد يستحق عليها عقوبة،أن من أقر بالشرب فإنه يكون قد ارتكب جريمة وكبيرة الراجح  .38
لا يتهم الإنسان لأن  ؛، وجد ريحها أو لم يوجدبإقراره تأديباً له، وزجراً لغيره عن ارتكابها

 .على نفسه
  

 التقادم لأن ؛السرقة من حين بعد ولو ،إقرار السارقب تثبتاتفق الفقهاء على أن السرقة   .39
 .نفسه على به يقر فيما متهم غير الإنسان إذ،  بالسرقةالإقرار على يؤثر لا به القائلين عند

  

راً غير مكره؛ ، إذا كان الشخص مختا مرة واحدة السارقبإقرار الراجح أن السرقة تثبت  .40
 .ولتعلق حق الآخرين بهذا الإقرار، ولأن كلام العقلاء منفي عنه العبث وذلك لانتفاء التهمة،

  

 الراجح اشتراط المخاصمة لثبوت الحد على من أقر على نفسه بالسرقة؛ لأن من في يده  .41
 .شيء فهو ملكه، فإن أقر به لغيره لم يحكم بزوال ملكه حتى يصدقه المقر له

  

لأن الإنسان و ، لانتفاء تهمة الكذب عنه؛ق الفقهاء على أن القصاص يثبت بإقرار الجانياتف  .42
 .القتلفي جريمة كجريمة  خصوصاً ،لا يقر على نفسه كاذباً

  

 صحيح، سواء كان هذا الإقرار لوارث أو لغير  مرض الموت الراجح أن إقرار المريض .43
عر أنه أقرب إلى الموت فيسعى لتبرئة وارث أو لأجنبي، لانعدام التهمة؛ لأن المريض يش

 .والعدل على الظلم ،يغلب فيها الصدق على الكذب حالةإلى  ذمته، وانتهى
  

 باستيفاء الدين من غير الوارث، سواء كان  مرض الموت الراجح صحة إقرار المريض .44
يون المرض أو الصحةالإقرار في مرض الموت، أو في الصحة، وسواء كان الاستيفاء لد. 

  

 االله حقوق في للحد مسقط ، رجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبولٌ مطلقاً الراجح أن .45
 .تعالى

  

 لأنه حق ثبت لغيره  المقر عن إقراره في حقوق العباد؛قبل رجوعلا يأنه اتفق الفقهاء على   .46
ن  ولأ،ت لا يحتمل السقوط بالرجوعبما ثَ لأن حق العبد بعد، يملك إسقاطه بغير رضاهفلا

 بخلاف حقوق االله تعالى، المبنية على ،المنازعة والخصومةعلى حقوق العباد مبنية 
 .المسامحة

  
 واالله ولي التوفيق
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 .م1978 - ـه1398 ،مصححة جديدة  طبعة،قاريونس جامعة
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 ـ430  ، توفي سنة   بن عبد االله     أبو نعيم أحمد      ، الأصبهاني    .8 عادل   :   تحقيق ،   معرفة الصحابة     ، ه
 .هـ1419 ،1 المملكة العربية السعودية، ط–  الرياض،الوطن  دار، بن يوسف العزازيا
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لدين، صحيح وضعيف الجامع الصغير،                      .12 دون رقم وتأريخ           ( الألباني، محمد ناصر ا
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 ).وتأريخ طبعة

 ـ1302  بعد  الدمياطي، توفي        شطا  محمد   بن   بكر    أبو  البكري،     .25  الطالبين     إعانة     حاشية   ، ه
 لبنان،   -، دار الفكر، بيروت           الدين     بمهمات    العين    قرة    لشرح    المعين    فتح   ألفاظ     حل   على 

 .)رقم وتأريخ طبعةدون (

معجم في المصطلحات     ( ،   كتاب الكليات     ، يالكفوم      أيوب بن موسى الحسيني       ، ء أبو البقا     .26
 – بيروت    ، مؤسسة الرسالة    ،  محمد المصري    و عدنان درويش        :   ، تحقيق  ) ية والفروق اللغو       

 .هـ1419، سنة )دون رقم طبعة( لبنان،

الروض المربع شرح زاد المستقنع،              هـ،   1051توفي سنة   البهوتي، منصور بن يونس،            .27
 .) طبعةتأريخدون (، 7 لبنان، ط– العلمية، بيروت دار الكتب
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 لبنان،    -   بيروت   قناع عن متن الإقناع، دار الفكر،              البهوتي، منصور بن يونس، كشاف ال               .28
 .هـ1402، سنة)دون رقم طبعة(

 ، شرح منتهى الإرادات         هـ،   1051سنة ، توفي     منصور بن يونس بن إدريس          البهوتي،     .29
 .م1996 ،2 لبنان، ط–  بيروت،عالم الكتب

 دائرة   هـ، السنن الكبرى،         458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، توفي سنة                   .30
 .هـ1344، 1 الهند، ط - آباد حيدر ،النظامية المعارف

هـ، معرفة السنن والآثار، دار الوعي، 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، توفي سنة  .31
 .هـ1411، 1 القاهرة، ط–حلب 

 ).تأريخ طبعةو  رقمدون(، الثالث  الإصدار،وعة الشعريةتراجم شعراء الموس .32

لقاهرة                                       .33 بن الجوزي، ا لدكتور حسين مطاوع، ط دار ا لترتوري، الأستاذ ا  مصر،  –ا
 .م2005 -هـ 1426

لترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى السلمي، توفي سنة                       .34  الجامع   هـ،   297ا
 بأحكام    مذيلة    الأحاديث     ، و  ن وآخرو      شاكر   محمد   أحمد  :   تحقيق ،  الترمذي      سنن  الصحيح  
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، –  بيروت،العربي التراث إحياء دار، عليها الألباني

بو الحسن بن عبد السلام، توفي سنة                   .35 لتسولي، أ لتحفة،         1258ا لبهجة في شرح ا هـ، ا
 .هـ1418، 1 لبنان، ط –محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق

 ـ1206 توفي سنة ،الوهاب عبد بن  محمد،لتميميا .36  ،الكبير    والشرح      الإنصاف      مختصر ،  ه
، 1ط ،   المملكة العربية السعودية         –   الرياض    ، وغيره     الرومي      زيد    بن   العزيز     عبد   : تحقيق 

 ).دون تأريخ طبعة(

  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،                هـ،  728 توفي سنة  ابن تيمية، تقي الدين، .37
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(،  لبنان–عرفة للطباعة والنشر، بيروت دار الم

 ـ728  توفي سنة    ، الحليم    عبد   بن   أحمد    العباس     أبو    الدين     تقي   ، تيمية   بن ا  .38  الاختيارات     ،  ه
، لبنان    –  بيروت     المعرفة،      دار   ،  الدمشقي     يالبعل    عباس    بن   محمد   بن   علي :   ، تحقيق  الفقهية  

 .هـ1397 ، سنة)دون رقم طبعة(

 شاتم   على   المسلول      الصارم    ـ، ه   728  العباس     أبو  ،  الحليم    عبد   بن   أحمد    ، تيمية   بن ا  .39
 ،حزم    ابن    دار     شودري     أحمد    كبير   محمد    و الحلواني      عمر   االله    عبد   محمد :    تحقيق ، الرسول   
 .هـ1417 ،1 لبنان،ط– بيروت

 ـ422  توفي سنة    ، نصر   بن   علي   بن   الوهاب      عبد   ، الثعلبي   .40 ، المالكي     هالفق    في   التلقين  ،  ه
 .هـ1425 ،1، طالعلمية الكتب دار، التطواني الحسني خبزة بو محمد: قيحقت

 ،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين            هـ،   1316، توفي سنة     محمد بن عمر بن علي     ، الجاوي     .41
 ).دون تأريخ طبعة(، 1ط،  لبنان-  بيروت،دار الفكر
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:  هـ، التعريفات، تحقيق        826الجرجاني، الشريف علي بن محمد بن علي، توفي سنة                   .42
 .هـ1405 ،1 لبنان، ط– بيروت ، دار الكتاب العربي الأبياري،راهيمإب

لكلبي الغرناطي، توفي سنة                         .43 نين       741ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي ا هـ، القوا
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(الفقهية، 

 لبنان،   –، المكتبة العصرية، بيروت            الفقه على المذاهب الأربعة           ،  عبد الرحمن    ، الجزيري     .44
 .هـ1424، سنة )م طبعةدون رق(

 أحكام القرآن للجصاص،          ـ، ه 370 سنة توفي  الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي،                  .45
 .ـه1335 سنة، 1ط لبنان، - بيروت دار الكتاب العربي،

 على   حاشية الجمل   هـ،   1204الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، توفى سنة                .46
 .م1996 -هـ 1417، 1بنان، ط ل–شرح المنهج، دار الكتب العلمية، بيروت 

 بيروت   ، ، دار الفكر      ) لزكريا الأنصاري(، شية الجمل على شرح المنهجالجمل، سليمان، حا .47
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(لبنان،  –

 ـ776  ي سنةتوف  ،  إسحاق    بن    خليل ، الجندي    .48  على   العبادات       في   خليل   العلامة     مختصر ،  ه
 ـ1426  ، 1 مصر، ط   –  القاهرة    ،  الحديث     دار     ، جاد    أجمد    : ، تحقيق  مالك    الإمام      مذهب    -  ه
 .م2005

 دار العلم للملايين،        ،  وصحاح العربية      اللغة  تاج  ، الصحاح     إسماعيل بن حماد     الجوهري،       .49
 .م1979 -هـ 1399، 1ط  لبنان،–بيروت 

 ،الفكر    دار   ،  المرقال      محمد   أبو    : ، تحقيق  واصطلاحاً     لغة   الفقهي القاموس،  سعدي،جيب أبو .50
 .هـ 1408 ،2، طسورية – دمشق

مصطفى عبد   :   االله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق                    محمد بن عبد   ، الحاكم    .51
 .هـ1411، 1لبنان، ط  – بيروت ، دار الكتب العلمية،القادر عطا

صحيح هـ،   354 توفي سنة   ، يمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البست               ابن حبان،       .52
 لبنان،    –بيروت    ،   مؤسسة الرسالة    ، رنؤوط    شعيب الأ  :   تحقيق ،  ابن حبان بترتيب ابن بلبان          

 .هـ1414، 2ط

هـ، الإقناع      960الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا، توفي سنة                        .53
 –في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق، عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة                              

 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، -بيروت

 ـ960، توفي سنة    أحمد    بن   موسى   ين الد     شرف ، الحجاوي     .54  اختصار    في   المستقنع    زاد   ،  ه
 –  الرياض      ، للنشر   الوطن     دار   ،  العسكر    محمد   بن   علي   بن   الرحمن     عبد   : ، تحقيق  المقنع  

 ).دون رقم وتأريخ طبعة(السعودية، المملكة العربية 



 

 - 259 -

هـ، الإصابة في تمييز        852 توفي سنة   ،  بن محمد  أحمد بن علي    ابن حجر العسقلاني،         .55
 .هـ1412، 1 لبنان، ط–  بيروت، دار الجيل،علي محمد البجاوي:  تحقيق،صحابةال

هـ، تلخيص الحبير في       852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، توفي سنة                   .56
 .م1989 -هـ 1419، 1، طتخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية

هـ، المحلى بالآثار،         456 توفي   ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري،                    .57
 لبنان، قوبلت على النسخة         –منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت                         

 .) طبعةرقم وتأريخدون (التي حققها أحمد محمد شاكر، 

، توفي سنة  المعروف بعلاء الدين الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحصني،الحصكفي .58
 .هـ1386سنة ، 2 لبنان، ط-، بيروت دار الفكرهـ، الدر المختار، 1088

هـ، مواهب الجليل 954 توفي سنة ،الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن .59
 –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت       : لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرج أحاديثه

 .هـ1416 ،1طلبنان، 

 دار الكتب العلمية       ،  فهمي الحسيني   :    تحقيق حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،                   .60
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، –بيروت 

لفكر،      شرح مختصر خليل،    هـ،   1101توفي سنة   الخرشي، محمد بن عبد االله،            .61  دار ا
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، –بيروت 

، الزمان      اء أبن    وأنباء      الأعيان      وفيات     ، بكر   أبي    بن   محمد   بن   أحمد    الدين      شمس، خلكان    بن ا  .62
 .م1971، 1 لبنان، ط– بيروت ،صادر دار، عباس إحسان :تحقيق

دون رقم أو تأريخ           ( ،  سلامية الإ    مشكاة    مكتبة   ، العربية     القواعد       معجم ، الغني    عبد   ، الدقر    .63
 ).طبعة

 البحوث     مجلة ، والإرشاد       والدعوة       والإفتاء       العلمية    البحوث     لإدارات        العامة     الرئاسة    .64
 والإفتاء      العلمية    البحوث     لإدارات        العامة     الرئاسة     عن   در تص   دورية      مجلة   -  الإسلامية   
دون   ( ،  والإفتاء       العلمية    للبحوث    العامة     الرئاسة     موقع    :   الكتاب     مصدر  ،  -  والإرشاد       والدعوة     

 ).رقم وتأريخ طبعة

 المصطلحات    في   معجم   ، الكليات     كتاب  ،  الحسيني    موسى   بن   أيوب     البقاء     أبو    الكفومي،     .65
لبنان،     –  بيروت ،الرسالة  مؤسسة،المصري محمد ودرويش نعدنا:اللغوية، تحقيق والفروق

 .م1998 - هـ1419سنة ) دون رقم طبعة(

 الأردن،      –داود، أحمد محمد علي، أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة، عمان                                .66
 .م2004، 1ط

داود، أحمد محمد علي، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية، دار الثقافة للنشر                                      .67
 .هـ1431، 1  الأردن، ط-لتوزيع، عمان وا
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 –داود، أحمد محمد علي، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، دار الثقافة، عمان                                       .68
 .م2006 -هـ 1427، 1الأردن، ط

، العربي     الكتاب     دار    هـ، سنن أبي داود،          275، سليمان بن الأشعث، توفي سنة         أبو داود       .69
محمد  :    حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه              ،  )  طبعة  وتأريخ    دون رقم     ( لبنان،      ـ  بيرون   

 .ناصر الدين الألباني

 الشرح الكبير،      هـ،  1201أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، توفي سنة                     الدردير،       .70
 ). طبعة وتأريخدون رقم (،حياء الكتب العربية، إ محمد عليش:تحقيق

، ختصار  في حل غاية الا         كفاية الأخيار      ،  تقي الدين أبي بكر بن محمد         ، الدمشقي الشافعي       .71
، 1 سورية، ط    -  دمشق  ،   دار الخير     ،   علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان          : تحقيق 
 .م1994

 ).دون رقم وتأريخ طبعة(، الكبرى الحيوان حياة، موسى بن محمد الدين  كمال،الدميري .72

ر نظ :   هـ، الكنى والأسماء، تحقيق          310الدولابي، أبو بشر محمد بن أحمد، توفي سنة                   .73
 .م2000 -هـ 1421 لبنان، –محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت 

شعيب :    سير أعلام النبلاء، تحقيق        هـ،  748توفي سنة  ، محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي .74
 .هـ1413، 9 لبنان، ط– بيروت ، مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسيوالأرنؤوط 

 ـ666ي سنة الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، توف                     .75 :  مختار الصحاح، تحقيق       ، ه
 .هـ1415طبعة جديدة، ،  لبنان-  بيروت،محمود خاطر، مكتبة لبنان

، دار الفكر،       شرح الوجيز    هـ، فتح العزيز       623الرافعي، عبد الكريم بن محمد، توفي سنة            .76
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(

 ـ1243، توفي سنة    السيوطي      مصطفى ، الرحيباني     .77  غاية    شرح   في   النهى    أولي     مطالب    ، ه
 .م1961 سنة، )دون رقم طبعة( سورية، - دمشق ،الإسلامي المكتب، المنتهى

،  ونهاية المقتصد     هـ، بداية المجتهد       595ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد، توفي سنة               .78
 .م1970 -هـ 1395، 4، طمصر ،الحلبي البابي مصطفىمطبعة 

 دار  ،  رسلان    ابن    زبد    شرح   ان البي    غاية  هـ،   1004  ، توفي سنة   أحمد    بن    محمد ، الرملي    .79
 .) طبعة وتأريخدون رقم( لبنان، – بيروت، المعرفة

 هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،             1004الرملي، محمد بن شهاب الدين، توفى سنة               .80
 .هـ1404، سنة )دون رقم طبعة( لبنان، – بيروت ،الفكر دار

لزبيدي،       .81 لحسيني     ا  ـ1205، توفي سنة    محمد مرتضى ا لع    تاج  ،  ه  جواهر     من   روس  ا
 ).دون رقم وتأريخ طبعة ( دار الهداية،،مجموعة من المحققين : تحقيق،القاموس

الزحيلي، محمد، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال                                   .82
 .)دون رقم وتأريخ طبعة(، الشخصية
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 .هـ1409، 3، طية سور-  دمشق،الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر .83

هـ 1418، 1، ط ة سوري–الزرقا، أحمد مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق  .84
 .م1998 -

 ـ  1357  ، توفي سنة   محمد   الشيخ    بن    أحمد  ، الزرقا     .85 ، القلم    دار   ،  الفقهية    القواعد       شرح ، ه
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(

 ـ794نة ، توفي س    بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله              ، الزركشي     .86 البحر المحيط في      ،  ه
 .هـ1421 لبنان، –  بيروت،دار الكتب العلمية،  محمد محمد تامر:تحقيق، أصول الفقه

لزركشي     .87 لدين      شمس، ا ب    ا  ـ772توفي سنة     ، االله    عبد   بن   محمد   االله    عبد   وأ  شرح،  ه
 ،العلمية    الكتب    دار   ،  إبراهيم      خليل   المنعم    عبد   : تحقيق ،  الخرقي     مختصر   على   الزركشي    

 .هـ1423، 1 لبنان، ط– بيروت

 .م2005، 16 لبنان، ط –الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت  .88

هـ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون               538الزمخشري، محمود بن عمر، توفي سنة              .89
عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت                           :   الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق               

 ).دون رقم وتأريخ طبعة(ن،  لبنا-

 ـ762  ي سنةتوف  ،  يوسف   بن   االله    عبد   محمد   أبو    الدين      جمال  ، الزيلعي    .90  الراية       نصب ، ه
 مؤسسة ،  عوامة     محمد :   ، تحقيق  الزيلعي    تخريج في الألمعي بغية حاشيته مع الهداية لأحاديث
 ـ1418، 1، ط  السعودية      –  جدة    -الإسلامية     للثقافة    القبلة    دار   /   لبنان    -  بيروت     ،  الريان      -  ه
 .م1997

هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 743  سنةتوفي الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، .91
 .هـ1313سنة  ،)دون رقم طبعة(،  مصر-  القاهرة،الكتب الإسلاميدار 

 ).دون رقم أو تأريخ طبعة(، هـ1420 ي سنة،توف، السنة فقه سابق، سيد، .92

 مركز المقريزي للدراسات          ، المقارن      الجنائي     لفقه ا   في   دراسة   ،  القصاص   ،   هاني  ، السباعي    .93
 .هـ1425، 1، ط لندن، التاريخية

،  طبقات الشافعية الكبرى        هـ،  756، توفي سنة     تاج الدين بن علي بن عبد الكافي            ي، السبك   .94
لطناح      :   تحقيق  و محمود محمد ا لحلو        ي  لفتاح محمد ا لنشر      ، عبد ا وا هجر للطباعة   ،2، ط   
 .هـ1413

، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية                         ،  عمر بن محمد   ، السبيل   .95
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(

 ـ483السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل، توفي سنة                   .96 ، المبسوط،  دار        ه
 .) طبعة وتأريخدون رقم(، 2 لبنان، ط–المعرفة، بيروت 
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الطبقات الكبرى، دار          هـ،   230نة ، توفي س   االله    محمد بن سعد بن منيع أبو عبد       ابن سعد،     .97
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، – بيروت، دار صادر: النشر

: هـ، النتف في الفتاوى، تحقيق           461أبو الحسن علي بن الحسين، توفي سنة،               السعدي،     .98
 -هـ  1404  ، ) دون رقم طبعة        (  لبنان،   -صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت                  

 .م1984

 -هـ، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت                   539 الدين، توفي سنة       السمرقندي، علاء        .99
 .هـ1405، 1لبنان، ط

:  تحقيق ، المخصص    ، الأندلسي      اللغوي     النحوي     إسماعيل    بن   علي   الحسن     أبو  ، سيده   ابن   .100
 .م1996 هـ1417 ،1 لبنان، ط– بيروت ،العربي التراث إحياء دار جفال ميإبراه خليل

فؤاد علي     :   المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق               ،  الرحمن     د عب  جلال الدين     ، السيوطي    .101
 .هـ1418، 1لبنان، ط – بيروت ،  دار الكتب العلمية،منصور

 دار الكتب      هـ، الأشباه والنظائر،          911، توفي سنة     عبد الرحمن بن أبي بكر        السيوطي،     .102
 .هـ1403، 1 لبنان، ط–  بيروت،العلمية

، 2، ط   لبنان  -   بيروت   ،  دار المعرفة      الأم،    هـ،   204 محمد بن إدريس، توفي سنة         الشافعي،     .103
 .هـ1393

هـ، الإقناع في حل ألفاظ أبي              977الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد، توفي سنة                 .104
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(  لبنان، –شجاع، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

ظ المنهاج، دار الفكر،           الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا                      .105
 .) طبعةرقم وتأريخدون (

موفق عبد    :    فتاوى ابن الصلاح،، تحقيق           ،  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان          ، الشهرزوي      .106
 .هـ1407، 1 لبنان، ط–  بيروت، عالم الكتب،االله عبد القادر

 ـ1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، توفي سنة               .107 الدراري المضية شرح الدرر             ،  ه
 .ـه1407، 1 دار الكتب العلمية، ط،البهية

 ـ1250توفي سنة     ، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد           .108  نيل الأوطار من أحاديث سيد            ، ه
 .م1973 سنة ،)طبعة دون رقم ( لبنان،– بيروت ،الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الجيل

 الكتب    دار   ،  اء العلم    الأئمة     اختلاف   ،  هبيرة    بن محمد بن يحيى المظفر أبو  الوزير،الشيباني .109
 .م2002 - هـ1423 ،1 لبنان، ط–، بيروت أحمد يوسف السيد: تحقيق، العلمية

مجمع  هـ،   1078شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، توفي سنة                      .110
خليل عمران منصور،  دار الكتب العلمية، بيروت                  :   الأبحر، تحقيق      في شرح ملتقى    الأنهر   

 .هـ1419، 1 لبنان، ط-
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 التنبيه في الفقه الشافعي،         هـ،  476سنة ، توفي     إبراهيم بن علي بن يوسف        ، لشيرازي    ا  .111
 .هـ1403 ،1 لبنان، ط– بيروت ، عالم الكتب،عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق

المهذب في     هـ،   476توفي سنة   بادي،      آ الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز                   .112
 .)ة طبعرقم وتأريخدون (فقه الإمام الشافعي، 

 بيروت  ،  العربي     الرائد      دار   ،  عباس    إحسان   :   قيحق،ت  الفقهاء      طبقات  ، إسحاق     أبو  ، الشيرازي      .113
 .هـ970 ،1، طلبنان –

 دار الكتب      ، محمد عبد السلام شاهين    : تحقيق  بلغة السالك لأقرب المسالك،، أحمد،الصاوي .114
 .هـ1415 ،1، طلبنان  -بيروت ، العلمية

 ـ211، توفي سنة    م  أبو بكر عبد الرزاق بن هما           ، الصنعاني    .115 حبيب  :   حقيق ت ، المصنف،    ه
 .هـ1403، 2 لبنان، ط –بيروت ، المكتب الإسلاميي، الرحمن الأعظم

عبد الكريم     :    تحقيق ، اللباب في الفقه الشافعي         ،   أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد           ، الضبي   .116
 ،1 ط ،  المملكة العربية السعودية         -  ، المدينة المنورة        ي دار البخار      ،  بن صنيتان العمري     

 .هـ1416

 ـ1353  توفي سنة    ، إبراهيم بن محمد بن سالم        ،  ابن ضويان     .117  منار السبيل في شرح      ، ه
 . هـ1409 ،7، طالمكتب الإسلامي، زهير الشاويش: ، تحقيقالدليل

هـ، جامع     310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، توفى سنة                         .118
 -هـ  1420،  1مد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط        البيان في تأويل القرآن، تحقيق، أحمد مح                  

 .م2000

 ـ1252، توفي سنة    محمد أمين بن عمر     ،  عابدين     ابن   .119 تار على الدر     ححاشية رد الم     ،  ه
لأبصار            ا تنوير  لمختار شرح  لفكر     ، ا ا دار  بيروت   ،   ن،    –    لبنا طبعة      (   رقم  سنة ،  ) دون 

 .هـ1421

 رد   حاشية تكملة   هـ،  1306، توفي سنة     بن محمد أمين    ابن عابدين، محمد علاء الدين             .120
،  لبنان  – بيروت    ،  دار الفكر     ، راف مكتب البحوث والدراسات           بإش ،المحتار على الدر المختار

 .ـه1415، سنة )دون رقم طبعة(

 أبي    ابن    مصنف هـ،   159، توفي سنة    شيبة  أبي    بن   محمد   بن   االله    عبد   بكر    أبو  ، العبسي   .121
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(، عوامة محمد: تحقيق، شيبة

 ـ1392توفي سنة     ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم        ،  يلعاصم ا  .122 حاشية الروض المربع         ،  ه
 . هـ1397 ،1، طشرح زاد المستقنع

123.   لعب لنيرة،           800ادي، أبو بكر محمد بن علي الحدادي، توفي سنة                   ا هـ، الجــوهرة ا
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(المطبعة الخيرية، 
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توفي سنة     ، المكي    رواني، عبد الحميد       الش  هـ، و   992، توفي سنة     أحمد بن قاسم    ادي،   لعب ا  .124
 ،على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر                   والعبادي       حواشي الشرواني       هـ،   1301
 .) طبعة وتأريخدون رقم( لبنان، – بيروت

، رسالة    ) دراسة مقارنة       (   العبادي، مراد أحمد فلاح، اعتراف المتهم وأثره في الإثبات،                               .125
 .هـ1420، سنة )دون رقم طبعة( معلم، صالح أحمد با: ماجستير، إشراف

هـ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء              463ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله ، توفي سنة                .126
 –سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت                       :   الأمصار، تحقيق      

 .م2000، 1لبنان، ط

 معرفة    في   الاستيعاب   هـ،   463، توفي سنة    محمد   بن   االله    عبد   بن   يوسف   ، البر    عبد   بن ا  .127
 .هـ1412، 1 لبنان، ط -  بيروت، الجيل  دار،البجاوي محمد علي: ، تحقيقالأصحاب

 ـ463  توفي سنة    ،  بن محمد  االله    عبد   بن    يوسف ابن عبد البر،       .128  أهل    فقه   في   الكافي   ،  ه
 الحديثة،     الرياض      مكتبة ،  الموريتاني       ماديك     ولد    أحيد    محمد   محمد :   ، تحقيق  المالكي     المدينة   

  .هـ1400 ،2المملكة العربية السعودية، ط – لرياضا
هـ، معين الحكام على القضايا           733عبد الرفيع، أبو إسحاق إبراهيم بن حسن، توفي سنة                    .129

دون   (  لبنان،    -محمد بن قاسم بن عياد، دار الغرب الإسلامي، بيروت                      :   والأحكام، تحقيق       
 .م1989، سنة )رقم طبعة

قواعد الأحكام في مصالح             هـ،  660عزيز، توفي سنة     عبد السلام، عز الدين بن عبد ال              .130
 .)دون رقم وتأريخ طبعة(الأنام،

هـ، التاج والإكليل          897العبدري، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم، توفي سنة                       .131
 .هـ1398، سنة )دون رقم طبعة( لبنان، -لمختصر خليل، دار الفكر، بيروت 

 بالأنظمة     المقارنة      الإسلامية     الجنائية     الموسوعة     ، ودي   البار     العالي     عبد   بن    سعود ، العتيبي   .132
 .هـ1427 ،2، طالسعودية العربية المملكة في بها المعمول

 ـ1421  ي سنةتوف  ،  محمد   بن   صالح   بن   محمد   ، العثيمين   .133  زاد    على   الممتع    الشرح   ،  ه
 .هـ 1428 - 1422 ،1، طالجوزي ابن دار، المستقنع

 قام ،مولأء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والم ندوة القضا،عدد من العلماء والباحثين .134
 .هـ1427 ، سنة)دون رقم طبعة( ،بو إبراهيم الذهبي: بجمعها وتنسيقها

 يوسف  : تحقيق ،  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني                ،   علي الصعيدي    ، العدوي     .135
 .هـ1412سنة ، )دون رقم طبعة( لبنان، –، بيروت  دار الفكر،الشيخ محمد البقاعي

هـ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،             1230ابن عرفة، محمد الدسوقي، توفي سنة              .136
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، -تحقيق، محمد عليش، دار الفكر،  بيروت 
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 ـ852  ي سنةتوف  ،  حجر   بن   علي   بن   حمد العسقلاني، أ      .137  صحيح  على   التعليق    تغليق ،  ه
 – بيروت ،عمار دار، الإسلامي لمكتب، اقيالقز موسى الرحمن عبد سعيد: قيحق، تالبخاري

 .هـ1405 ،1، طالأردن – عمان/ لبنان

لعسقلاني،     .138 حجر      ا بن  علي  بن  حمد  أ توفي سنة   ،   لباري شرح صحيح         هـ،  852  ا فتح 
، ) دون رقم طبعة        ( ،  لبنان  -   بيروت   ،  دار المعرفة      ، محب الدين الخطيب      :    تحقيق البخاري،     

 .هـ1379 سنة

عم عبد اللطيف، الرضاع المحرم في الفقه الإسلامي، دار ابن                        العسيلي، عبد االله عبد المن          .139
 .هـ1426، 1 مصر، ط–الجوزي، القاهرة 

 جمع   على   العطار     حاشية هـ،   1250العطار، حسن بن محمد بن محمود، توفي سنة                .140
 .م1999 - هـ1420، )دون رقم طبعة( لبنان، –، بيروت العلمية الكتب دار ،الجوامع

 دون رقم     ( ،  الفكر    دار   ،  المسترشدين     بغية   ، حسين   بن   محمد   بن   الرحمن      عبد ، باعلوي    .141
 .) طبعةوتأريخ

 ـ230  ، توفي سنة   الحسن    أبو    عبيد   بن   الجعد    بن   علي  .142  ،1728  ، برقم   الجعد    ابن    مسند   ، ه
 .م1990 -هـ 1410 ،1 لبنان، ط– بيروت ،نادر مؤسسة، حيدر أحمد عامر: تحقيق

 فتح العلي المالك في الفتوى على          ،هـ 1299، توفي سنة  محمد بن أحمد بن محمد،عليش .143
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(، علي بن نايف الشحود: ، جمعهمذهب الإمام مالك

 ـ1299، توفي سنة    محمد بن أحمد بن محمد      عليش،    .144 منح الجليل على شرح مختصر         ،  ه
 .هـ1409، سنة )دون رقم طبعة(خليل، دار الفكر بيروت، 

 ـ1089  ، توفي سنة   العكري     محمد   بن   أحمد    بن   الحي    عبد ابن العماد،        .145  الذهب     شذرات   ،  ه
، دمشق    كثير   بن   دار   ،  الأرنؤوط        محمود   و الأرنؤوط        القادر      عبد   : تحقيق ،  ذهب    من   أخبار     في 
 .هـ1406 ،)دون رقم طبعة( سورية، –

 -  عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون، مؤسسة الرسالة، بيروت                                 .146
 .هـ1406، 7، طلبنان

هـ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،               855العيني، بدر الدين الحنفي، توفي سنة                .147
 .م1998 -هـ 1418، 1 بيروت، ط–إشراف صدقي جميل العطار، دار الفكر، لبنان 

هـ، الوسيط، تحقيق، أحمد محمود           505الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، توفي سنة               .148
 .هـ1417، 1قاهرة، طإبراهيم ، ومحمد محمد تامر، دار السلام ال

 -  بيروت   ،  دار المعرفة         السراج الوهاج على متن المنهاج،              ،  محمد الزهري     ، الغمراوي      .149
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(لبنان، 

 على   الشيخ    موقع    في   الموضوعة     للفتاوى     شاملة   سلسلة،  فركوس     علي   محمد   الشيخ    فتاوى    .150
 مصدر   . لها   وقع الم    فهرسة   بحسب   مفهرسة   وهي    م،  2007/ 7/ 16  تاريخ     حتى   ، الانترنت    
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لكتاب    لش    موقع    ا لانترنت      على   خيا ، http:/www.ferkous.com/rep/index.php  : ا
 .الإصدار الثالث/ المكتبة الشاملة

 .معدلة الإسلامية الشبكة فتاوى .151

 في   الحكام     تبصرة  هـ،   799إبراهيم بن شمس الدين اليعمري، توفي سنة               ابن فرحون،        .152
 –مال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت                 ج :    تحقيق ، الأحكام      ومناهج     ضيةق الأ    أصول  

 .هـ1416، 1لبنان، ط

 -هـ  1397، سنة  ) دون رقم طبعة      ( الفريدة في حساب الفريضة، ترتيب السلطان محمد،                    .153
 .م1977

 .هـ1371، 2الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط .154

لمصباح المنير في غريب        هـ، ا   770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، توفي                   .155
مصطفى السقّا،    :   الشرح الكبير للرافعي، صححه على النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية                      

 .) طبعة وتأريخدون رقم(دار الفكر، 

قاضي زادة، شمس الدين أحمد بن قويدر، نتائج الأفكار في كشف الأسرار، وهي تكملة                                   .156
 .م1970 -هـ 1389، 1، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، مط)فتح القدير(

ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، توفي سنة                                .157
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( هـ، دار الكتاب العربي، 682

هـ، الكافي في فقه الإمام           620توفي سنة   عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد،          ابن قدامة،  .158
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، -سلامي، بيروت أحمد بن حنبل، المكتب الإ

المقنع في فقه إمام       هـ،   620توفي سنة   عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد،             ابن قدامة،        .159
 .هـ1400، سنة )دون رقم طبعة(السنة أحمد بن حنبل، مكتبة الرياض الحديثة، 

 ـ620ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد، توفي سنة                        .160 ، المغني، تحقيق      ه
 .هـ1392 لبنان، –جماعة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت : وعناية

محمد  :   هـ، الذخيرة، تحقيق        684القرافي، شهاب الدين، أحمد بن إدريس، توفي سنة                       .161
 .م1994، سنة )دون رقم طبعة(حجي، دار الغرب، 

البروق في      وأنوار      هـ، الفروق       684أحمد بن إدريس الصنهاجي، توفي سنة              القرافي،       .162
هـ  1418، 1  لبنان، ط–خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت :  تحقيق الفروق،ءأنوا
 .م1998 -

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، توفى                                   .163
ر الكتب    أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، دا                 :   قيحق ت ، القرآن      لأحكام     الجامع      هـ،  671سنة 

 .م1964 -هـ 1334، 2المصرية القاهرة، ط
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أبو قرين، أحمد عبد العال، أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه                                        .164
 .م2006، 3 مصر، ط–والتشريع والقضاء، دار النهضة العربية القاهرة 

 ـ273  ( ، توفي سنة   عبداالله      أبو  ، الربعي     يزيد    بن    محمد ، القزويني     .165  ابن    سنن،  ) م 887  -  ه
 الأحاديث      لبنان،    –  بيروت     ، الفكر     دار   ، الباقي     عبد   فؤاد     محمد   :   تحقيق ،  2588  ، برقم   ماجه  
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(، عليها الألباني بأحكام مذيلة

لفقهاء، دار النفائس،                 قلعه جي، محمد رواس، وحامد صادق                 .166  ،2ط قنيبي، معجم لغة ا
 .هـ1408

، هـ 957توفي سنة ، يرلسب، وعميرة، أحمد الهـ1069، توفي سنة قليوبي، أحمد سلامة .167
 ).دون رقم وتأريخ طبعة (، مصر- دار إحياء الكتب العربيةحاشيتا قليوبي وعميرة،

 ـ978  ، توفي سنة   قاسم بن عبد االله     القونوي،       .168 في تعريف الألفاظ المتداولة               ، أنيس الفقهاء      ه
ء، تحقيق       لفقها لوف                   :   بين ا لكبيسي، دار ا لرزاق ا عبد ا ء، جدة     أحمد  لعربية      –ا لمملكة ا  ا

 .هـ1406، 1السعودية، ط

هـ، أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ              978القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير، توفي سنة                  .169
 .هـ1424، )دون رقم طبعة (يحيى مراد، دار الكتب العلمية،: المتداولة بين الفقهاء، تحقيق

 إعلام الموقعين عن رب         هـ،  751سنة توفي     ، الزرعي      أيوب     بكر   أبي    بن   محمد   ابن قيم،     .170
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة : العالمين، تحقيق

الطرق الحكمية في         هـ،  751توفي سنة     ، الزرعي      أيوب     بكر   أبي    بن   محمد   ابن قيم،     .171
م دون رق     (  مصر،   –   القاهرة    ،  مطبعة المدني    ،  محمد جميل غازي     : السياسة الشرعية، تحقيق       

 .)وتأريخ طبعة

هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،                587الكاساني، علاء الدين بن مسعود، توفي سنة                 .172
 .هـ1417، 1 لبنان، ط–دار الفكر، بيروت 

،  البداية والنهاية        ـ،  ه 774 سنة توفي    ،  الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي           وب ابن كثير، أ      .173
 .ـ ه1408 ،1ط ، دار إحياء التراث العربي،علي شيري: تحقيق

هـ، تفسير القرآن العظيم، دار             774  ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، توفى سنة                     .174
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، -الجيل، بيروت 

 .) طبعة وتأريخدون رقم(، الأمهات  جامع،الحاجب  ابن،الكردي .175

 إحياء     دار   ، المثنى    تبةمك   ، العربية     الكتب   مصنفي تراجم المؤلفين  معجم،رضا  عمر،كحالة .176
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، – بيروت ،العربي التراث

 ـ1033  توفي سنة    ، الحنبلي    يوسف   بن    مرعي  ، الكرمي    .177 ، المطالب     لنيل   الطالب     دليل    ، ه
 المملكة العربية – الرياض والتوزيع، للنشر طيبة دار، الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو :تحقيق

 .هـ1425 ،1، طالسعودية
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هـ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في 1154الكشناوي، أبو بكر بن حسن، توفي سنة  .178
 ).دون تأريخ طبعة(، 2فقه إمام الأمة مالك، ط 

 والدعوة      والأوقاف        الإسلامية     الشئون     وزارة     ،  الفرائض    ،  محمد   بن   الكريم      عبد ، اللاحم    .179
 .هـ1421، 1، طالسعودية العربية المملكة - والإرشاد

دار إحياء التراث العربي،              ،  ) الأحكام العدلية       مجلة  ( مجلة ال     سليم رست باز، شرح     اللبناني،     .180
 ).دون تأريخ طبعة(، 3 لبنان، ط–بيروت 

ـ، الفوائد البهية في         ه 1304اللكنوي، أبو الحسنات محمد بن عبد الحي الهندي، توفي سنة  .181
بيروت   ،   دار المعرفة      محمد بدر الدين أبو فراس النعساني،                :   تراجم الحنفية، تصحيح وتعليق         

 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، –

السنن، المشهور بِـ        هـ،   273، توفي سنة    القزويني       أبو عبد االله محمد بن يزيد         ، ابن ماجة     .182
محمد ناصر   :   ، حكم على أحاديثه وآثاره            الباقي     عبد   فؤاد     محمد :   تحقيق   ، " سنن ابن ماجة    " 

 ).ن رقم وتأريخ طبعةدو( لبنان، - بيروت ،الفكر دارالدين الألباني، 

أصول                                    .183 نون  قا  ، ئية لقضا ا دات  لاجتها وا لتشريعات  ا موسوعة   ، حمد أ رمزي  ماضي، 
 .م1998، 1 الأردن، ط–المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة، عمان 

رقم   دون    ( ،   لبنان  –  بيروت   ،  هـ، المدونة، دار صادر            179مالك بن أنس، توفي سنة          .184
 .) طبعةوتأريخ

بن أنس      .185 توفي س  ، مالك  ،       179نة   لموطأ ا ،      :   تحقيق هـ،  طبعة دار    خليل مأمون شيحا
 .م1999 -هـ 1420 ،2ط لبنان، –المعرفة، بيروت 

 هـ، الحاوي     450، توفي سنة    البصري البغدادي          الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد                .186
 .)طبعة وتأريخ دون رقم( لبنان، - دار الفكر،  بيروت الكبير،

 الحاوي   هـ،   450، توفي سنة     البصري البغدادي         أبو الحسن علي بن محمد       الماوردي،        .187
 .هـ1414، 1، طدار الكتب العلميةالكبير، 

لعلماء     من مجموعة    .188 لباحثين      ا لقضاء     ندوة     ، وا لحاضر    العصر    في   الشرعي     ا لواقع      ا  ا
 .هـ1427، سنة )دون رقم طبعة(، الذهبي إبراهيم بو: وتنسيقها بجمعها  قام،مولأوالم

،  في معرفة الأحكامـ، لسان الحكامه882، توفي سنة  اليمنإبراهيم بن أبيمحمد الحنفي،  .189
 .هـ1393، 2، ط  مصر-  القاهرة، الحلبييالباب

،  شرح ميارة الفاسي     هـ،1072 توفي سنة ،حمد بن أحمد عبد االله موأبابن محمد المالكي،  .190
عبد     : تحقيق  حسن  للطيف  ا عبد  لرحمن       لعلمية        ،  ا ا لكتب  ا ر  ا بيروت     د ط    –،  ن،  لبنا  1 ،
 .هـ1420
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هـ، الإنصاف في        885المِرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، توفي سنة                         .191
 ،معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي                                     

 .هـ1419/ 1بيروت لبنان، ط

 ـ593  ، توفي سنة الحسن علي بن أبي بكرو أبي،المرغيان .192 ي،   الهداية شرح بداية المبتد          ، ه
 .)رقم وتأريخ طبعةدون (، المكتبة الإسلامية

 متن بداية المبتدي في فقه ،هـ593سنة ، توفي  برهان الدين علي بن أبي بكر،المرغيناني .193
رقم وتأريخ       دون    (  مصر،   –  القاهرة    ،  مكتبة ومطبعة محمد علي صبح     ،  الإمام أبي حنيفة       

 .)طبعة

، البرهاني      المحيط    هـ،  616ي سنة ، توف   مازه    بن  الصدر     بن   أحمد    بن   محمود  المرغيناني،       .194
 ).دون رقم أو تأريخ طبعة(، العربي التراث إحياء دار

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق             هـ،   251توفي سنة     ،  إسحاق بن منصور     ، المروزي      .195
 المملكة العربية      -  المدينة المنورة       ،   الجامعة الإسلامية      / عمادة البحث العلمي       ،  بن راهويه     

 .ـه1425، 1، طالسعودية

 . المعجم الوسيط،)دون رقم وتأريخ طبعة( مصطفى، إبراهيم وزملاؤه، .196

هـ، النكت والفوائد السنية، دار               884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله، توفي سنة                   .197
 .هـ1404، 2المعارف الرياض، ط

198.           هـ،  884ين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد، توفي سنة                  ابن مفلح، برهان الد
 ).دون رقم وتأريخ طبعة( لبنان، –بدع شرح المقنع، المكتب الإسلامي، بيروت الم

 ـ884  ، توفي سنة   محمد   بن   إبراهيم      ين الد     برهان   ، مفلح   بن ا  .199  ذكر    في   الأرشد      المقصد  ، ه
 –، الرياض      الرشد     مكتبة ، العثيمين    سليمان   بن   الرحمن     عبد   : تحقيق ،  أحمد    الإمام      أصحاب  

 .م1990 - هـ1410سنة  ،)ون رقم طبعةد(المملكة العربية السعودية، 

 هـ، 763 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، توفى سنة                   ابن مفلح،     .200
-هـ  1424،  1 مؤسسة الرسالة، ط      ، عبد االله بن عبد المحسن التركي          :    ، تحقيق  الفروع    
 .م2003

عدة شرح العمدة،      هـ، ال    624المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم ، توفي سنة                       .201
 .ـه1426 ،2، ط العلمية الكتب دار، عويضة محمد بن صلاح: تحقيق

 –  بيروت     ، الفكر    دار     ، العين    قرة    بشرح    المعين     فتح ، العزيز     عبد   بن   ين الد     زين  ، المليباري     .202
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(لبنان، 

 ).طبعةدون رقم وتأريخ (، المصرية الأوقاف وزارة موقعموسوعة الفقه الإسلامي،  .203

 رضوان    محمد :    تحقيق ، التعاريف      مهمات    على   التوقيف   ،  الرؤوف       عبد   محمد   ، المناوي     .204
 .هـ1410 ،1 لبنان، ط – بيروت، الفكر دار ،الداية
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في                                    .205 تو ي،  لمصر ا يقي  فر لأ ا م  مكر بن  محمد  ين  لد ا ل  جما لفضل  ا بو  أ  ، ر منظو بن  ا
 .)بعةدون تأريخ ط(، 1ط،  لبنان-  بيروت،هـ، لسان العرب، دار صادر711سنة

 ـ880  ، توفي سنة    شمس الدين محمد بن أحمد       ، المنهاجي    .206  جواهر العقود ومعين القضاة           ، ه
 –، بيروت      دار الكتب العلمية       ،  مسعد عبد الحميد محمد السعدني    :تحقيق ،والموقعين والشهود

 .هـ1417، 1لبنان، ط

لكويتية، تأليف             .207 لفقهية ا لعلماء، وزارة الأوقاف والشؤ                      :   الموسوعة ا ون  مجموعة من ا
 السلاسل    دار     ،   2ط  :   23  - 1 الأجزاء (،الإسلامية، الكويت، طبعة وزارة الأوقاف الكويتية

، الوزارة        ةطبع   ، 2 ط : 45 - 39، مصر – الصفوة دار مطابع ،1ط : 38 - 24 ،الكويت –
 .)هـ 1427 - 1404 من

 ـ  1298توفي سنة     ،  عبد الغني الغنيمي الدمشقي        ، الميداني     .208  ،اللباب في شرح الكتاب        ،  ه
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(، دار الكتاب العربي،  محمود أمين النواوي:تحقيق

ل         .209 دار الكتب      الأشباه والنظائر،           هـ،  970 بن إبراهيم، توفي سنة         دين ابن نجيم، زين ا
 .هـ1400، سنة )دون رقم طبعة(، لبنان – بيروت،  العلمية

، الدقائق      كنز   شرح   رائق  ال    البحر  هـ،   970توفي سنة     ،  بن إبراهيم     الدين      زين  ابن نجيم،     .210
 ).دون تأريخ طبعة(، 2 لبنان، ط– بيروت، المعرفة دار

 غمز عيون البصائر شرح كتاب         هـ،  970توفي سنة     ،  زين الدين بن إبراهيم          ، ابن نجيم    .211
 –بيروت    ،    دار الكتب العلمية       ، أحمد بن محمد الحنفي الحموي         :   تحقيق   الأشباه والنظائر،        

 .هـ1405، 1لبنان، ط

و البركات عبد االله بن أحمد بن محمود، تفسير النسفي، تحقيق مروان محمد                          النسفي، أب      .212
 .م2005، سنة )دون رقم طبعة( لبنان، -الشعار، دار النفائس، بيروت 

، ) دون رقم طبعة     ( الفتاوى الهندية، دار الفكر، ،وجماعة من علماء الهندالدين البلخي  نظام .213
 .هـ1411سنة 

هـ، الفواكه الدواني على              126لم بن مهنا، توفي سنة       النفراوي، أحمد بن غنيم بن سا             .214
عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت                    :   رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق               

 .هـ1418، 1 لبنان، ط–

 في   العلوم     جامع    أو    العلماء      دستور  ، الأحمد     الرسول     رب    عبد   بن   النبي    رب     عبد ، نكري   .215
 ،1، ط  لبنان    –  بيروت   ،  العلمية    الكتب    دار   ،  فحص   اني ه   حسن   :  تحقيق ، الفنون     اصطلاحات   

 .هـ1421

 أحكام غير المسلمين في دار الإسلام في القضاء والأحوال                        النمورة، محمد عبد اللطيف،           .216
دون رقم أو تأريخ           (  رسالة ماجستير، – دراسة فقهية مقارنة بالقانون -"الشخصية والعقوبات

 ).طبعة
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 ـ676توفي سنة      بن شرف،   يحيى النووي،       .217 دون   ( ،  ، دار الفكر      ، المجموع شرح المهذب        ه
 .) طبعةرقم وتأريخ

 ـ676  سنة  يتوف    ، شرف   بن   يحيى النووي،       .218  مصطفى :   تحقيق ،  تهذيب الأسماء واللغات         ،  ه
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(، المكتبة الشاملة عطا القادر عبد

كتب الم   وعمدة المفتين،       روضة الطالبين     هـ،   676، توفي سنة     يحيى بن شرف   ، النووي     .219
 .م1405 ،2 لبنان، ط -، بيروت الإسلامي

 –  بيروت   ،  المعرفة     دار   ،  الطالبين     منهاج  هـ،   676  ، توفي سنة   شرف   بن    يحيى ، النووي     .220
 ).دون رقم وتأريخ طبعة(لبنان، 

هـ، المسند الصحيح المختصر من       261سنةالنيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري، توفي  .221
بـ               لمعروف  ا لعدل،  ا بنقل  لسنن  دار    ) مسلم صحيح ( ا بيروت         ،  لفكر،  ن،    –ا لبنا  ،1ط  

 .هـ1424، )مضغوطة(

الزاهر في      ،  محمد جبر الألفي     :   تحقيق ،   محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري               الهروي،      .222
 .هـ1399، 1، ط الكويت،ون الإسلاميةؤوالش وزارة الأوقاف، غريب ألفاظ الشافعي

 ـ681توفي سنة    بن عبد الواحد،         محمد الهمام، كمال الدين         ابن    .223 شرح فتح القدير، دار         ،  ه
 ).دون رقم وتأريخ طبعة ( لبنان،-، بيروت الفكر

 ـ681توفي سنة    بن عبد الواحد،         محمد  كمال الدين     ابن الهمام،       .224 دون رقم      ( ، فتح القدير،       ه
 ").الإصدار الثالث/ المكتبة الشاملة"أو تأريخ طبعة 

دون رقم      ( ،  دار الفكر     ،  الفتاوى الكبرى الفقهية         هـ،   974الهيتمي، ابن حجر، توفي سنة           .225
 ).وتأريخ طبعة

 في   المضية    الجواهر      هـ،  775، توفي سنة    الوفاء      أبي    بن   القادر      عبد   ، الوفاء      أبي    بن ا  .226
 ).دون رقم أو تأريخ طبعة( الباكستان، – كراتشي، خانه كتب محمد مير، الحنفية طبقات

 العزيز     عبد :    تحقيق  هـ، أخبار القضاة،         306وكيع، محمد بن خلف بن حيان، توفي سنة              .227
  .هـ1366، 1ط، بمصر علي محمد شارع الكبرى، التجارية  المكتبة،يالمراغ مصطفى
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 
  الصفحة  الموضوع

  أ  الإهـــداء
  ب  شكر وتقدير وعرفان

  ت  دمةـــالمق
  ج  أهمية الموضوع، وسبب اختياري له

  ح  الدراسات السابقة
  ح  منهجي في البحث

  خ  خطة الدراسة
  الفصل التمهيدي

  نظرة عامة في وسائل الإثبات

  
1  

  2  تقديم
  11  تعريف الإثبات، وأهميته :المبحث الأول
  12  تعريف الإثبات: المطلب الأول

  13  مناقشة التعريفات
  15  التعريف المختار

  16  أهمية الإثبات: المطلب الثاني
  19  لمحة موجزة في وسائل الإثبات :المبحث الثاني

  20   الشهادة:ب الأولالمطل
  20   الشهادة لغة واصطلاحاًتعريف

  21  مناقشة التعريفات
  22  التعريف المختار

  22  شرح التعريف
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